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مقدمة 


في مجال الربيع العربي وعقب الثورات الشعبية التي نجحت في إطاحة بعض الأنظمة الاستبدادية» 
یمکننا تحديد السیات الغالبة هذا الحدث وتعريفها با يمكن أن نسميه انتفاضة الأطراف على المركز؛ ذاك 
المركز الذي لم يفلح - منذ بروزه بديلا وطنيًا لستعمر قديم - في صنع قوة ذاتية تمكنه من الإفلات من دور 
الوكيل؛ وكيل المستعمر الجديد المتمثل في الرأسالية العالية وآخر مفرزاتها: العولمة. 

بقدر مالم تفلح السلطة في «الدولة الوطنية» في عملية تحرير البلاد من قبضة القوى المهيمنة» لم تدخر 
جهدًا لمصادرة أي نفس في عملية التحرر الجتمعی الداخل وقمعه ما أسدل على الإنسان العربي في بلده 
وضعية السجين وسط دولة 455% يقوم اقتصادها على الموارد احبائية (مثل تونس) أو ريعية تعتمد على 
موارد طبيعية من نفط وغيره (مثل ليبيا). 


إضافة إلى ذلك. فان تلك الدول ۸ تفلح في تقليص حيز المهمش في ظل سياسات كرست نظام 
الاستبداد السیاسی ومظاهر الحيف الاجتماعيء ما فاقم الفوارق بين الشرائح الاجتماعية ومستويات التنمية 
بین الناطق الداخلية ومراکز احظوة. 


إن كانت alas‏ (المهمش» (Marginalisé)‏ بالعنی السوسیو-اقتصادي للمفهوم تختفي في بعض الناطق 
ذات الحظوة من البلاد» فان ملامح الا طراف» (Périphérie)‏ بالعنی الجغرافي والسياسي للمفهوم لم تستثنها؛ إذ 
غالبّا ما یتفرد رس النظام وبعض العائلات المتنفذة عنده بإدارة الجال من دون تشريك أي طرف أو جهة. 

جاءت الثورة التونسية لتثر في الآن نفسه عددًا من القضايا التعلقة بمسائل «التحرر والتحرير»» «الرکز 
والأطراف)» «الرسمی والوازي» «الهیکل والهمش». فکانت منها مسألة الفضاءات الحدودية والحركية 
الى زادت من YAS‏ عقب ثورتین متجاورتین (التونسية والليبية) جعلتا صحاب النظر من القوی الهيمنة 
- وهي التي لا تزال تعتبر مسألة احدود ين الدول العريية من مشمولاتهاابميوسياسية الال - تستنفر 
آجهزنها لراقبة تلك الفضاءات التي صارت محل pal‏ وحور بحث وتقص لكثير من مراکز البحوث 
والاستشراف والوسسات الدولية في العالم» نعرض Gle‏ من أعمالها في هذا الکتاب. 

في سياق هذه التغیرات على النطاق الاقليمي وتقاطع اهتمام دواثر القرار الجديدة في تونس مع ما آفردنا 
له من بحوث ميدانية منذ أوائل تسعینیات القرن الماضى» Gade‏ اهت‌امنا بدراسة أحد الفاصل الجيوسياسية 
الحساسة التمثل في الفضاء الحدودي وقطاع التجارة الوازية والتهریب التبلور فيه بصفته Ve‏ ختزل جملة 
من التقاطعات. داخلية بين الأطراف والرکز» وخارجية مثلت العولة أحد آبرز الفاعلین فیه. 

لا كانت تونس منطلقا للثورات العربية» فلا عجب أن تکون أول من يشهد تداعیاتها في شتی الجالات» 
ما جعلها في الرحلة الانتقالية تواجه صعوبات وتحديات متعددة الأوجه والستویات داخلية وخارجیق 


اقتصادية واجتاعية وسياسية» ارتأينا أن نفتح - ضمن سياقاتها - حور بحث وتقص بشأن استفحال ظاهرة 
التجارة الموازية والتهريب التي مثل الفضاء الحدودي التونسی - الليبي مجالا ها في ظل «عولة متخفية». 

لئن شهد الفضاء الحدودي التونسي - الليبي منذ أواخر الشانینیات حركية بشرية وتجارية لم يشهد لما 
مثیلا منذ ميلاده OÙ]‏ احقبة الاستعمارية في بداية القرن العشرين )1910( فان هشاشة الوضع الأمني في 
الفترة الانتقالية (ابتداء من 14 كانون الثاني/ يناير 2011( فسحت المجال لتغول شبكات التهريب ما سبب 
أضرارًا كبيرة لاقتصاد البلاد» وساهم في غلاء المعيشة جراء تهريب بعض المواد الغذائية الأساسية 
والفوسفات والمنتوجات الفلاحية والأدوية إلى ليبيا. 


على الرغم من إحباط الجيش الوطني والحرس Bt SUE‏ والحرس الحدودي كثيرًا من عمليات تهريب 

ue I t 
صبحت تتمتع به هذه الشبكات العاملة بين الحدود البرية للبلاد على الجانبين الليبي والجزائري.‎ 

أصبح عام 2012 Ule‏ مرجعيًا في عدد عمليات التهريب التي أحبطت» حيث سجلت فيها اللجنة 
الفرعية لقاومة التهريب (الوزارة الأولى) تزايدًا بنسبة 330 في المئة مقارنة ela‏ 2011( وبنسبة 9 في المئة 
مقارنة بعام $2010 إذ تبين لنا بعد اطلاعنا على محاضر الديوانة والحرس الحدودي المتعلقة بالسلع 
الحجوزة من المهربين في عام 2012 أن ظاهرة التهريب وسعت نشاطها وبسطت شبكاتها في معظم 
القطاعات والمجالات الاقتصادية» وهذا دليل على أنها شهدت تطورًا غير مسبوق إبان حكم بن «de‏ 
واستقرت في مكامن ال حياة الاقتصادية للبلاد ومفاصل إدارة الدولة ما أتاح للعاملين فيها مواصلة نشاطهم؛ 
حتى بعد سقوط رؤوس شبكاتها. 

شملت هذه الظاهرة القطاعات كلها من مواد ومنتوجات فلاحية ومواش ومواد غذائية ومواد 
ومنتوجات معملية ومنجمية (آسمنت مسلح. فوسفات) وآدوية وخدرات وذهب ومجوهرات وعملة 
صعبة وأسلحة صید وذخيرة وقطع أثرية وغير ذلك. 

ای ما ی وی 
الاستراتيجية الهددة أمن البلاد واقتصادها» وأصبح من الضروري تشخیصها واستشراف انعکاسانها 
المباشرة وغير الباشرة في الأمدين التوسط والبعید. 

من الواضح أن الإشكاليات التي يطرحها استفحال ظاهرة التجارة الموازية في اقتصادات الدول النامية 
ومجتمعاتها أصبحت تتجاوز النظرية القائلة انا إجابة محلية من الشرائح الاجتاعية الفقيرة والمهمشة على 
أزمة لم تنجح الدولة بتدخلها في إيجاد الحلول الناجعة Ab‏ 

یستدعی تناولنا ديناميات التجارة الموازية في الفضاء الحدودي التونسی - اللیبی منذ بروزها في أواخر 
الثمانينيات أن نسوق ila‏ من المسائل والمفاهيم النظرية التي تحوم حول الإشكاليات التي نطرحها في هذا 
الكتاب» بحكم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها العالم في تلك الفترة. وهذا ما سنتناوله في 


القسم الأول من هذا الكتاب. 
قراءة فى بعض الدراسات السابقة 


عقب الثورة التونسية واستفحال ظاهرة التجارة الوازية والتهريب في الفضاءات الحدودية» ظهر اهتمام 
عالمى ووطنی بالجال والفضاء في الآن نفسه من مؤسسات تلاقت في الأسباب واختلفت في الأهداف؛ 
od‏ كانس اهنا لمعيو ابي ومنها ما يحمل على جوانب استراتيجيات الاقتصاد العالمي» ومنها ما هو 
أمني» ومنها ما هو تنموي ...إلخ. 

من هذه الدراسات المهتمّة بالشأن الجيوسياسي تلك التي قامت بها «مجموعة الأزمات الدولية» 
(International Crisis Goup)‏ تحت عنوان «تونس احدو د: جهاد $ 42 La Tunisie des frontières: Jihad et) (Ly‏ 
contrebande‏ والتى أولى أصحاب الشأن فيها اهتمامًا LOE‏ بشبكات التهريب في الفضاءات الحدودية على 
الجانبين الجزائري والليبي» ومحاولة ربطها بشبكات الإرهاب من جهة الجزائر (تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي) وبعلاقات قابلة للتطور مع منظیات السلفية الجهادية في تونس وإمكانية اختراق ما 
سیاها أصحاب هذا التقرير بظاهرة «البلطجة (slamo-banditisme) Mao!‏ المنتشرة في ضواحي المدن 
الكبرى - لشبکات التهريب TONES‏ | 

يبدو لنا أن أصحاب هذه الدراسة يضعون السياقات التاريخية والسياسية والاجتاعية التى تمر مها البلاد 
ضمن مفرزة واحدة من دون اعتبار التاريخ الطويل الذي شهدته المناطق الحدودية في مجال d‏ يب ان 
السرية. LS‏ قاموا بجملة إسقاطات توصيفية محشوّة بخلفية فكرية بالكاد تخفي موقفا Cola‏ موجّهًا من 
قبيل «البلطجة الإسلامية»» أو بتسمية الثورة التونسية «الانتفاضة» ,8 LU‏ «الحرب GUI‏ (في 
مقدمة الدراسة) وغيرها. 

إضافة إلى ذلك آشارت الدراسة إلى تعدّد اتصال الخبراء الأجانب القائمين مها بعدد من الكوادر العليا 
في وزارة الداخلية التونسيّة )8 5/ يوليو ۰2013 في الفترة نفسها التي وقع فيها الانقلاب العسكري في 
مصر) التي أسرّت إليهم بوجود صراع بين الأجهزة وانخرام في نظام التواصل والمعلومات Ses‏ ولعل في 
تداول هذه المعلومات المتعلّقة بأمن الدولة وأجهزتها والخوض فيها خروجًا عن التناول الأكاديمى الصرف 
للمبحث. CS‏ آفردت هذه الدراسة توصیات توجهت مها مباشرة إل ا افك عن اع d‏ 

- الا حزاب السياسية والجلس التأسيسي (بعث مجموعات عمل تسعی إلى وضع مقاربة توافقية وغير 
متحزبة لراقبة الحدود والامن العمومي وتقدیم خلاصاتها إلى السلطات الجهوية والوطنية). 

- الحكومة التونسية (توصیها بتکثیف مراقبة الحدود في LUE‏ العبور في رأس جدير وذهيبة» والدوریات 
المشتركة بين الديوانة والشرطة واطحرس والاستخبارات والحيش» وتدعو الحكومة إلى بعث «وكالة وطنية 
للاستعلامات» تنضوي إليها فرق مقاومة الارهاب ...إلخ). 


- الحكومات الجزائرية والتونسية والليبية مجتمعة (تدعيم التعاون الأمني بينها من خلال تكثيف LUE‏ 

- السوولون الجهويون وسكان الحدود (النظر في وسائل الذعم المحلي SUN‏ مراقبة احدود» ولا سيا 
في جانبها البشري المتعلّق OLE YL‏ إضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء مناطق حرة للتبادل معفاة من الرسوم 
الجمركية في الناطق الحدودية). 

== وزارة التجارة والصناعات التقليدية (دراسة جدوى إنشاء مناطق حرة للتبادل à‏ المناطق الحدودية). 

- الشركاء الغربيون المیزون لتونس مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية (إعطاء 
الأفضلية للمناطق الحدودية والداخلية في برامج التنمية المشتركة ودعم الاستثار فيهاء إضافة إلى تجنب 
تسييس الجهاز المسير لقوات الأمن وتأهيلهاء وتكثيف تبادل العلومات الأمنية مع الحكومة التونسية بشأن 
ليبيا في إطار بعثة الاحاد الأوروی للمساعدة في ا لدو .(ŒUBAM) Ë»‏ 

بين الدراسات التي ei‏ باستراتيجيات الاقتصاد العالي GE‏ دراسة البنك الدولي التي أنجزها في كانون 
الأول/ دیسمر 3 تحت عنوان «تقدير التجارة غير الرسمية عبر الفضاءات الحدودية OS I‏ 
OSI‏ فيها على تقدير أحجام الأدفاق السلعية والمالية عبر الحدود التونسية من الجانبين الجزائري والليبي 
التي SE‏ بطرق غير رسمية. وقدّرت الدراسة OF‏ حجم «التجارة غير الرسمية» (بحسب التعبير العتمد في 
التقرير) مع ليبيا يمثل نصف حجم المبادلات التجارية الرسمية بين الدولتين» وتقدّر أن حجمها مع الجزائر 
يفوق حجم البادلات التجارية الرسمية معهاء إلا أن عملية حصرها تصعب نظرًا إلى اتساع رقعة الفضاء 
الحدودي وسرية العاملين في شبكات التهريب. 

كشفت الدراسة أن نحو 25 في المئة من كمية البنزین المستهلك في تونس توفره شبكات التهريب المحلية 
في الجزائر» إضافة إلى تبریب الحديد والسجائر. واعتمادًا على استبيان أجراه أصحاب الدراسة على عينة من 
2 فردًا DU‏ في التجارة الموازية في العبر الحدودي في رأس جدير» وآخر أجروه في معبر بوشبكة (ولاية 
القصرین)2 الحدودي مع الجزائر» وذلك بالاستناد إلى طريقتي احتساب اعتمدوا فیهیا على ما أفرزه البحث 
الميداني من جهة» وما توصل إليه الباحثون من معطيات تقريبية cales‏ بوسائل النقل المستعملة في أثناء 

نرى أن هذه الدراسة أعطت Gle Gag‏ قريبًا من الواقع في ما بخص بعض الأدفاق التي تهم بصفة 
مباشرة سياسات البنك الدولي في الدول المعنية» وان غفلت عن احتساب الأدفاق الاتية من جهة ذهيبة 
(بنزين وآليات فلاحية وغيرها) وبعض الأوجه الاجتاعية والأبعاد العالمية للظاهرة. 

2 £ £ £ 

آما الدراسات التي تبتمٌ بالشأن التنموي الوطني والجهوي وتأمين البلاد من DEM‏ المحدقة بها فأجري 
عدد منها قام بمعظمه تونسيون» وكان المعهد التونسی للدراسات الاستراتيجية GC‏ إلى تناوها مباشرة 


عقب الثورة واستلام أول حكومة منتخبة زمام الحكم في تونس (في إثر انتخابات 23 تشرين الاول/ آکتوبر 
2011( في دراسة تحت عنوان «دراسة تشخيصية واستشرافية لظاهرة التجارة الموازية والتهريب بالفضاء 
الحدودي التونسی الليبي من 1988 إلى 32012 مواصلة عمل بحثي يقوم به معهد المناطق القاحلة في 
مدنين منذ عام ۰1992 حيث تشر بعض نتائجه في ale‏ المناطق القاحلةك. 

إضافة إلى ذلك» واكب اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تطوّر هذه الظاهرة» وکلف 
كيف تكون معالحته؟» فرصة لتونس P‏ وسنعرض لأعماله في فصول متفرقة من هذا الكتاب. 

Ul‏ على النطاق الجهوي» فسارعت السلطات بإعداد دراسات عن الموضوع تهدف إلى فك العزلة عن 
المناطق المهمشة والحد من الانخرام البنيوي الذي ما فتئت تكرّسه ظاهرة التجارة الموازية والتهريب في 
الاقتصاد والجتمع. واستنباط برامج Gaye‏ إلى تنمية المناطق الحدودية. 

E 

إضافة إلى ذلك. آدرجت المبادرات التى اتخذتها ولاية se‏ ووزارة التجارة والصناعات التقليدية 
في هذا الإطار» حيث جاء في دراسة أعدّتها وزارة التجارة والصناعات التقليدية ما يأتي: «يتمة هذا الشروع 
في إنجاز مدينة أعمال حرة (منطقة للتبادل CAI‏ بين تونس وليبيا على مساحة أولية تقدر بين 12 آلف هكتار 
و15 ألف هكتار يقع تجسيمه على مدى العشريتين القادمتين» وينطلق على المدى القصير بإحداث منطقة 
صناعية لوجستية على فضاء 150 هكتارًا بتونس وإنجاز مخازن وشركات تسويق على نفس المساحة بالقطر 
الليبي» وذلك لاحتواء النشاط الاقتصادي الحالي» ويشرع في OY‏ نفسه على إعداد ثلاث ان التشريع 
التمويل وإنجاز الاستثار وتسويقه. إن إنجاز هذا المشروع الاقتصادي العملاق سيمكن من خلق آلاف 
مواطن الشغل القارة للمهارات والكفاءات العلمية» كما سيساهم في تحسين الناتج القومي الخام للبلدین». 
ويتكون هذا المشروع من النقاط الآتية: 

- فضاء صناعي لوجستي ممتد على الجانب التونسي. 

- فضاء خازن للتسويق والتوزيع على الجانب الليبي. 

- منطقة تسوق حر ممتدة على الشريط الساحلي بحسب ما هو مبين (في خريطة المشروع). 

- منطقتان سياحيتان أنموذجيتان حرة في منطقة الكتف من ال جانب التونسي وفروة من SEN‏ الليبي. 

- منطقة خدماتية تجمع بين القطاع UI‏ 2-1 والصناعات الرقمية والمعلوماتية» إضافة إلى شركات البث 
الرقمي. 

آما LUS‏ قوة المشروع» فيمكن تلخيصها في الآتي: 

- انطلاق استثغارات جديدة تعتمد الشفافية في إطار مناخ سليم ومستقر. 


- موقع جغرافي متميز من الشرق والغرب. 

- ترشيد ثقافة التبادل التجاري ا حر المهمّش سابقا على الرغم من أهميته. 

- استثار الطاقات البشرية الكامنة لدى الشعبين في الصناعات التحويلية واللوجستية من الجانب 
التونسي» وفي التجارة واكتساح الأسواق العالمية من الجانب الليبي. 

- توافر بنية أساسية قابلة للاستغلال حينيًا من مصراته إلى صفاقس. 

- توافر أطراف مهتمة بالاستشارات وإنجاز المشروعات الضخمة. 

Lol‏ خطط إنجاز المشروع» فيمكن تلخيص أبرز نقاطه في الآتي: 

-عقد جلسات عمل على المستوى التونسي - الليبي لناقشة مکونات المشروع وإعداد الاطار القانوني 
المنظم للمنطقة. 

-إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والتقنية للمشروع. 

-تحديد جدول زمني لانجاز المشروع على مدى عشرة أعوام بدءًا من عام 2013. 

-تکفل الدولتين توفير البنية الأساسية اللازمة لانجاح عملية إنجاز المشروع في العقد المقبل. 

لزید من الایضاح في هذا الصدد يمكن الرجوع إلى الخرائط )18( )19( )20( )21 )22( في 

SERAH) هذا السياق نفسه کلفت وزارة التجارة والصناعات التقليدية مكتب دراسات تونسي رلنا‎ à 
بإعداد دراسة جدوى لإنشاء «منطقة تجارية ولوجستية في جهة بنقردان»» وقدم هذا المكتب تقريره الرحلي‎ 
عرض فيه الجوانب‎ OÙ بتقرير‎ El s الأول (باللغة الفرنسیة) مت وجاء فيه تصور سيناريو تنموي للمنطقة‎ 
سقف‎ Soke الإدارية والقانونية المتعلقة بالتصرّف والتابعة والتسيير للبرنا. وكانت الوزارة قد‎ 
المغاربي» مع «تغييب» (وفي رآیی أنه غير متعمّد) لدور‎ BW التطلعات الممكنة» فلم تتجاوزه الدراسة إلى‎ 
الفاعلين المحليين الذين لم ير فيهم بعض المسؤولين في وزارة التجارة من أدرج أصحاب الدراسة آراءهم‎ 
وتصوراتهم - في شكل بطاقات حوارية في ملاحق التقرير - غير «يد عاملة» لبعض المشروعات الصناعية‎ 
أصحاب القرار‎ OY التي يمكن إنشاؤها في تلك الناطق. وتعد هذه الرؤية إلى مفهوم التنمية قاصرة‎ 
اختزلوها 3( العاصمة ب (إيجاد موطن شغل» من دون محاولة إشراك المجموعات المحلية في تصور مشترك‎ 
- GALE نها على الرغم من التهميش الذي عانته عقودًا - من منظور تنموي‎ Ces لنهضة تلك المناطق» ولا‎ 
نجحت في استنباط حلول للخروج من وضعية التهميش من خلال أشكال اجتاعية للتنظم مؤسّسة على‎ 
الترابط العائلي والأخلاق الموروثة عن نظام العشيرة.‎ 


إن ما تنتظره المناطق المهمّشة هو دمج الشبكات العاملة في الاقتصاد الوازي ضمن المجموعة الوطنية 
بالتعامل معها بصفتها رافدًا ها لا وزرًا عليهاء فالاعتراف بمزايا تلك الجموعات سيكون له آثر إيجابي في 
اندماجها ضمن المجموعة الوطنية وانخراطها في السياسة العامة للبلاد كمجموعات مشاركة في مصيرها لا 
جرد le‏ يبحثون عمّن یوفر شم قوت يومهم. 

بناء على ما سبق» ندعو المسؤولين إلى قراءة معمّقة لواقع الاقتصاد الموازي في المناطق الحدودية 
والشبكات النظمة له مع الأخذ في الاعتبار جملة العوقات والتحديات التي عرّجنا على بعضها في دراستنا 
ولم نعرف بعد هل سيجري إشراك الشبكات العاملة في ذاك الفضاء في الديناميات الزمع إحداثهاء أم 
سيجري الاستغناء عنها؟ وني حالة الإيجاب كيف سيحدث ذلك؟ إنها أسئلة لا ندعى LÍ‏ قمنا بالاجابة 
عنها LS‏ لکن اعتقادي أن إثارتها هي آولی خطواتنا نحو استنباط حلول لما. وکان مکتب الدراسات 
ا لمذكور قد اقترح في تقريره التمیز سیناریوات عدة» منها: 

- السیناریو الأول: «منطقة تجارية للتورید والعبور» على مساحة 18 AURA‏ و«منطقة لوجستية 
للتصدیر» على مساحة 22 هکتارا. 

- السیناریو الثاني: «النطقة الکبری للنشاطات الاقتصادیة» تحتوي الناطق المذكورة في السیناریو الأول 
مع اضافة «منطقة صناعیة» تراوح مساحتها بين 10 هکتارات و15 هكتارًاء ومنطقة مهيأة لاستقبال 
المسافرين ورجال Jie‏ وتسوق الأفراد على مساحة 5 هکتارات. 

إضافة إلى ذلك جاء في دراسة أخرى لفائدة ولاية مدنين باللغة الفرنسية تحت Plan régional» Ol ge‏ 
«(d'environnement et de développement durable (PREDD‏ (الخطة الإقليمية للبيئة والتنمية ERU‏ تشخيص 
مستفيض لبعض ما تزخر به ولاية مدنين من مقدّرات تنموية واعدة في كثير من الجالات. وأكدت الدراسة 
cedi uit oie‏ شمر t‏ اد و 

من المحاور التي عرضتها الدراسة حور ظاهرة التجارة الموازية بالجهة مبينة الأهمية التي وصلت إليها في 
الجهة» وذكرت في ذلك بعض الارقام والعطیات (خصوصًا في ما alas‏ بعند الغامين ف القطاع وأرقام 
[عدد] المعاملات التجارية) التي ترتكز - في بعضها - على تقديرات انطباعية» حيث لم تستند إلى قاعدة 
بيانية علمية مؤسّسة على دراسة عينات أو عمل استبيان إحصائي ميداني sot‏ القطاع والناشطين فيه. 

إضافة إلى «SUS‏ نلاحظ وقوع الدراسة في Les‏ منهجي دارج عند JS‏ من متنا ولي هذا الموضوع 


والناجم عن d oed‏ الفاهیم بين ما هو «مواز» وما هو (غیر رسمي)» ما ينعكس مباشرة على فاعلية بعض 
OL jail‏ الاستراتيجية لتنمية تلك GEL‏ فنراها تتخرط فق ما سيق أن اقترحته آدبیات البنك ou‏ 


Le .‏ من ناحية ربط مقاومة «القطاع غير الرسمي» بمقاومة الفقر وغیرها من الحلول التي توصلت 
إليها دراسات خبرائه» وهذا خلط خطر في المفاهيم يمكن أن يتسبّب في كوارث أخرى غير متوقعة. 


ke. دی سوك الى «شر‎ de lilas owl = ae = هذه الدراسة فسن‎ of Jod V 


القطاع غير الرسمي» (وسنعزج على القاعدة المنهجية والخلفية الفكرية هذه الدرسة التي آصبح يتزعمها 
دعاة الليبرالية والمتمثلة عند دي سوتو أحسن تمثيل). 

يظهر هذا جليًا في توصيات الدراسة المذكورة التي دعت إلى «شرعنة القطاع غير الرسمي» CF)‏ باب 
التوصيات الاستراتيجية)» وهذا ناتج من الافتقار إلى تعريف خاص لظاهرة «التجارة الموازية» التي غالبا ما 
یدجها الدارسون في المجال المحدّد للاقتصاد غير الرسمي. وبحسب تقديرناء يعد هذا الموضوع مسألة 
أخرى تختلف جذريًا عن قراءتنا ومفهومنا لظاهرة «التجارة الوازیة» في الجهة» والتى سنقدّمها في تعريف 
مفاده أنها «هامش لرکز يقع خارج البلاد». | 

يبقى أن هذه الدراسة أضاءت جوانب مهمة في الموضوع من جانب الشريك الليبي» وأبرزت HH‏ 
المؤسّساتي عنده في إطار رسم آفق تنموي مشترك بين البلدين» ينطلق من المناطق التي عانت التهميش 
والإقصاء. LS‏ نشارك القائمين على هذه الدراسة اقتراحهم بعث «فضاء اقتصاي عالمي في المجال الحدودي 
التونسي - الليبي »© مع اختلافنا في حتواه وطرائق تنظيمه الداخلية» والتي يكون محورها - بحسب رأينا 
- تأسيس نواة لاقتصاد مغاربي فعلي وفاعل. 

إضافة إلى ذلك» دعمت دراسة قام بها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالتعاون مع وكالة 
التعاون الدولي لجمعية البلديات افولندیةگ التوجّه المتمثل في النهوض بالناطق الحدودية من خلال 
النهوض بالبنية التحتية واللوجستية وهيكلة أقطاءها الحضرية وتطويرها. وأفردت الدراسة التی جاءت تحت 
عنوان «التشخیص الاستشرافي لتهيتة وتنمية الناطق الحدودية التونسية اللیبیة» Cle‏ مها لسائل: تطویر 
دينامية التنمية من خلال تثمین الوارد والقدرات المحلية؛ تدعیم البادلات الحدودية؛ فك عزلة هذه الناطق 
وتثبیت Po‏ وآفضت الدراسة إلى سیناریوات تنموية ترتکز على فرضیتین: الأولى تتعلق ببعث 
«قطب اقتصادي حدودي». والثانية تتعلق ب «جسور التعاون الحدودي». ویتکوّن «القطب الاقتصادي 
الحدودي» من قطب حضري ساحلي للاندماج المتوسّطي والغاري (بين ولاية مدنین التونسية ومنطقة زوارة 
الليبية)» وقطب داخلي للانفتاح على الجال الصحراوي والاندماج الأفريقي (بين ولاية تطاوین التونسية 
ومنطقة نالوت الليبية). وآشارت الدراسة إلى اعتماد الجالس الحلية والبلدیات وعثلي الجتمع المدني من 
الجانيين التونسي والليبي - الجتمعین في اطار ملتقی الدن احدودية في 23 کانون الثاني/ ینایر ۰2014 
للمقترحات التى جاءت بها هذه الدراسة والمتمثلة خصوصًا في إنشاء قطب اقتصادي حدودي بين البلدين 
à 24) de Li (23) de LI)‏ اللحق )3 
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مسائل نظرية 
التعريفات والمنهجية المتبعة 


Lad ++ £ 

يشهد العام منذ سقوط جدار برلين (تشرين الثاني/ نوفمبر .1989( وإبرام اتفاقية مالطا بين الولايات 
المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي (كانون الأول/ ديسمبر 1989) تتويًا لتحولات جيوستراتيجية 
عميقة - بدأت مفاعيلها منذ أواسط الثانينيات - آنبت بموجبها الدول الكبرى حالة الاستقطاب الثنائي 
التي كانت سائدة بين دول العالم عقب الحرب العالمية الثانية» بين معسكر شرقي اشتراكي (حلف وارسو) 
ومعسكر غربي رأسمالي (الحلف الأطلسي). ومثلت حالة الاستقطاب الأحادي التي شهدها العالم منذ بداية 
التسعینیات. منطلقًا جديدًا هيمنة النفوذ الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية في العالمء ما جعل عددًا من 
المجالات الوطنية يتعرض لنافسة شديدة غير متكافئة من اقتصاد معولم تتحكم به مؤسسات عالية کبری 
عبر-وطنية. 

من المفاهيم التي برزت في الساحة» وخاض فيها الأكاديميون والباحثون بمدارسهم الفكرية ومناهجهم 
العلمية المختلفة منذ التسعينيات» كان النصيب الأوفر فيها لمسائل العولة والحوكمة والحدود. 


أولا: الرأسالية والعولة 


يتفق بعض الباحثين على الإقرار باشتقاق مصطلح العولمة (la Globalisation)‏ من أعمال dle‏ الاجتماع 
الكندي مارشال ماکلوهان (Marshall McLuhan)‏ الذي تحدث منذ الستينيات عن مفهوم «القرية العالمية) 
(Global Village)‏ الذي استنتجه من التطور العلمى في تكنولوجيا الاتصال والتواصل في عصر الكهرباء 
Mots s SY,‏ غير أن عددًا آخر يرجع uu‏ إل الدراسات التداولة في الستینیات والسبعینیات في 
تقارير المؤسسات التابعة للأمم التحدة والشركات العالمية الكبرى المتعددة الجنسيات*؛ |5 انتقد عدد من 
الباحثين ما اعتبروه خلطا في المفاهيم لدى ماكلوهان بين «العولمة) (Mondialisation, Globalisation)‏ من حيث 
هي واقع مادي نتاج تطور تكنو لوجي ملحوظ و«الكونية» (Universalisme)‏ من حيث هي قيمة لا تزال 
تعترضها عراقيل عدة متعلقة بمسألة ال هوية وإشكاليات أخرى في التواصل. 

ابتداء من التسعينيات» انتشر استعمال كلمة العولة انتشارًا واسعًا في لغة التخاطب لدى المختصين وعامة 
الناس كمفهوم دال على منظومة إنتاج وتبادل اقتصادي ومالي عابرة للحدود. تدار شبكاتها من مراكز لما في 
الدول الكبرى. 


إلا أن العولة d‏ تشمل حرية تنقل الأشخاص من دول الجنوب نحو دول الشمال» بل على العكس زادت 
هذه الأخيرة من التضییق عليها من خلال قوانين صارمة في المعابر للحد من الهجرة» وصل حد بناء سور بين 
الولايات المتحدة الأميركية والكسيك. وذلك نتيجة التفاوت الكبير في مستوى العيش بين دول متجاورة. 
ففي عام 2006 بلغ الناتج القومي الخام للولايات المتحدة الأميركية 12 ضعف نظيره في المكسيك (البلد 
الجاور)» وكذلك الشأن بين إسبانيا والغرب (أكثر من 8 أضعاف). 


ربا اعتبر بعض رواد المدرسة الماركسية العولمة إحدى مراحل تطور الرأسالية الصناعية التى صارت 
تعتمد على قاعدة إنتاج اجتماعية متعددة الجنسيات والمؤهلات (كوادر وعمال) على امتداد «MUI‏ لكن 
بعملية مراكمة لانماط إنتاج يتشكل بعضها فوق بعض حيث يمكن الرأسالية العالية أن تتلاءم مع أي 


جتمع عشائري أو طائفي DD‏ 


من الهم أن نشير إلى بعض الأطروحات النظرية لعلماء الاجتاع والاقتصاد التي تير بين الرأسالية 
واقتصاد السوق» حيث يقسّم فرناند بروديل Braudel)‏ ۳۰70۳۵ بالاعتماد على أطروحات dle‏ الاقتصاد 
البريطاني کاینز (John Maynard Keynes)‏ والاقتصاديين العاصرین اقتصاد البلدان إلى طبقات. فمنها العلوية 
التى يحتلها رأس المال الذي لا یمن بالتنافسية - على العكس ما ذهب إليه ماركس ولينين - وذلك لطبيعته 
المؤسسة على الاحتكار» ومنها السفلية ويحتلها اقتصاد السوق أو القطاع التنافسي - كما يخصه بالتسميه - 
الذي يبنى على مبادئ الابتكار والتنافس» وهو متکون من المؤسسات المتوسطة والصغرى220. 

ذهب فرناند بروديل إلى إدراج الرأسالية العالمية CAE‏ ضمن آنساق منظومة دول ويعتبرها نقيضًا 
لاقتصاد السوق؛ إذ هي قادرة على التحول والتكيف بمرونة عبر التاريخ» «فهي لا تخلق التراتبية 
(Hiérarchisation)‏ بل تستعملهاء تماما ىا لم تخترع siis di‏ الاستهلاك. فهي تندرج ضمن أفق تاريخي طويل 
المد زائرة ليل GU‏ عندما يكون كل شيء في مكانه)220, وفي هذا فهو يتفق مع نظرية ماكس فيبر وكارل 
مارکس اللذين ربطا الانتشار العالمي للرأسالية مع تنافس الدول للسيطرة على رأس JU‏ المتنقل» ولا سيا 
Gils‏ فير pas s,‏ © في ما یتعلق بالتفریق بين «خلق» الرآسالية و«قلکها» أو بين التغریب 


. (Mondialisation) al و العو‎ (Occidentalisation) 


من هذا المنحى يمكننا فهم انخراط الصين في العولمة كسياق ملائم يمكن رأس المال الذي تحتكره الدولة 
من التوسع في المجالات العالمية التي أصبحت مفتوحة lb‏ وفي المقابل ob‏ خيار تحوضا نحو اقتصاد السوق 
كمقابل لدخوها ضمن تفاهمات استراتيجية كبرى مع الولايات المتحدة الأميركية التي جعلت الصين أكبر 
تپیأت الصين لهذا التوجه الجديد من خلال عدد من الإجراءات التشريعية والسياسية والإصلاحات 
الاقتصادية بادرت بها منذ أوائل التسعينيات. وأضافت منذ عام 1993 عبارة «الاقتصاد الاشتراكي 
للسوق» في دستورها yd‏ وأدخلت ae‏ من الإصلاحات الحبائية والمالية لمناسبة المؤتمر الرابع عشر 


للحزب الشيوعي الصینی الذي عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 منحت بموجبها الاستقلالية لإدارة 
القطاع المصرفي. LS‏ سجلت دخوها إلى المنظمة العالمية للتجارة (OMC)‏ بصفته عضوًا مراقبًا منذ عام 1995 
قبل أن تنال عضوية كاملة فيها في 50 E‏ المنظمة الذي عقد في الدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1 200. 

تزامن هذا مع تبوؤ الصين مركز الصدارة بين دول العام المستقطبة الاستشارات الخارجية المباشرة (ED)‏ 
وتحولت بالتدريج إلى أكبر ورشة تصنيع لنتوجات العولمة والتقانات الحديثة لحساب كبرى الشركات عبر- 
الوطنية. بل أكثر من ذلكء انتقلت الصين في العقد الأخير إلى مرحلة تصنيع بعض النتوجات لحساب 
الشركات الأميركية الكبرى خارج أسوارها. ونذكر في هذا الصدد استثاراتها في البلدان الأفريقية ذات اليد 
العاملة المتدنية الكلفة» على غرار ما تقوم به شركة هواجيان Huajian‏ التي تصنع ماركات أحذية أميركية 
وأوروبية في SDL gl‏ واتجهت استثارات المصارف الصينية نحو إنشاء «مناطق اقتصادية خاصة؟ في عموم 
القارة الأفريقية وصل عددها إلى ثانية D‏ مصر (1) وإثيوبيا )2( ونيجيريا (2) وزامبيا )2( وجزر الوریس 
C1)‏ 

أفرزت العولة Coby thai‏ منتجمًا في عموم العالم مستغلة المزايا التفاضلية (Avantages comparatifs)‏ التي 
آوجدتها الحدود للاستثار في البلدان أو «المناطق الحرة» الأقل كلفة أو الأكثر إنتاجية» فلا حواجز أمام تنقل 
أدوات الإنتاج ورس JUI‏ والتقانة» بل على العكس Le‏ التنافس بين الدول على جلب الاستثارات 
الخارجية إليها Lie‏ 

استنبطت بعض المؤسسات الكبرى مقاييس تعتمدها لترتيب الدول بحسب درجة اندماج اقتصادياتها 
في ميكانيزمات العولمة» على غرار مؤشر العولة «آتي كيرني» الذي تصدره Ú guu‏ شركة A. T. Kearney Index‏ 
es‏ فورين بوليسي (Foreign Policy)‏ الأميركية منذ عام 2001( ومؤشر معهد )55 4( (KOF Index)‏ 
السويسري الذي يتميز من المؤشر الأول بإضافة المعطى الاجت‌اعی والسیاسی إلى المعطى الاقتصادي 
وموازاتها به کعناصر حاسمة في تحديد معذلات هذا الوشر بين دول العا © 

نجد صلب مكوّنات هذا المؤشر عناصر فرعية دالة على الخلفية البرغماتية للرأسالية العالمية في تعريفها 
للعولة بأوجهها الاقتصادية والاجت‌اعية والسياسية التي يرتكز عليها هذا المؤشر مفصلة على النحو 
الآ 09- 


- العولة الاقتصادية (تمثل 36 في المئة منه)ء وحددها المؤشر في مجالين: 


© الادفاق الفعلية (نسب كل من التبادل التجاري والاستثار الأجنبي المباشر والأسهم والاستثار في 
محفظة الأوراق الالية والدخل الدفوع للأجانب» من إجمالي الناتج المحلي)؛ 


© المعوّقات (الحواجز الخفية للتوريد» معدل التعريفة الجمركية» نسبة الضرائب على التجارة العالية من 
الإيرادات الجارية» القيود على الحساب الجاري) 


- العولمة الاجتماعية (تمثل 38 في X‏ منه)» وحددها المؤشر في ثلاثة محالات: 


© معطيات عن مستوى التواصل بين الأشخاص (الکالات الهاتفية» نسب التحويلات من de]‏ الناتج 
المحلي» نسبة الأجانب من إجمالي عدد السكانء السياحة العالمية» المراسلات مع الخارج)؛ 

© معطيات عن أدفاق المعلومات (نسب مستعملی الإنترنت والتلفاز» ونسبة تجارة الصحف من إجمالي 
الناتج المحلي)؛ 

e‏ معطيات عن التقارب الثقافي «(Data on Cultural Proximity)‏ وتخص عدد مطاعم ماك دونالد الي 
تفردت وحدها ہذا الامتياز إلى نحو عام 7 - وعدد فروع مؤسسة إيكيا (Ikea)‏ بالنسبة إلى عدد 
السکان» ونسبة تجارة الكتب من إجمالي الناتج المحلي D‏ يخصها هذا المؤشر إلا بعُشر (10 في المئة) نصيب 
هذه النقطة أما الباقى فتتقاسمه الشر OLS‏ المذكورتان). 

- العولة السياسية (تمثل 26 في المئة منه): 

© عدد السفارات في البلد؛ 

e‏ عضوية الدولة في المؤسسات الدولية؛ 

© المشاركة في مهمات مجلس الامن الدولي حفظ الأمن؛ 

© المعاهدات الدولية في الاعوام الاخيرة (منذ عام 2009( 

بهذا تكون العناصر التي تبم مؤسسات العولة - الفعلية والناجزة - عند تناولها الجانب الاجتماعي أو 
السياسي في الوضوع قد كشفت خلفياتها الرأسالية التوسعية» فهي لا exe‏ بالجانب الحقوقي أو الانساني في 
عمليات التبادل والإنتاج» بل غايتها رفع الحواجز الجمركية» وفتح أسواق ومجالات استثار جديدة لرأس 
JUI‏ العالی وشركاته عبر-الوطنية العملاقة. 

أسفرت نتائج مؤشر A. T. Keamey‏ لعام 2006 - الذي يغطي أغلبية دول العالم - على حصول تونس 
على الرتبة 37 Cle‏ خلف أوغندا والصين (التى احتلت المرتبة 35)» متصدرة قائمة الدول D, AN‏ 
وحصلت بحسب مؤشر KOF‏ للعام نفسه على المرتبة 64 بين 208 دولة أو كيان سيامى ك بحاصل قُدر 
65,12( وتصدر OU‏ قائمة الدول العرية as‏ الرتبة 29 بحاصل قدر ب 8,56 

أما مفهوم «العولة المتخفية» - التي نتناول بعض أوجهها في هذا الكتاب - فنعرفه كأحد تجليات 
استراتيجيا رأس ALI JU‏ الذي يسعى إلى فتح VE‏ جديدة لاحتكاراته» وفرضها وفق شروطه في 
الكيانات الوطنية لدول bo yl‏ فالعو äl‏ المتخفية sali‏ حصرًا لدول الجنوب هي نوع من الإفراق 
(Essaimage)‏ للعولة «الرسمية»» فهى تستغل المنظومات الشغلية والاقتصادية المفتوحة نفسها لاستثاراتها 
UAM‏ عرد d sale di‏ البلدات iss E‏ ا نفسها ا «(lis‏ 

لا تتمتع بمعايير الجودة نفسها المخصصة لدول الشال» T‏ حصريًا soi‏ آسواق دول e tl‏ بأسعار 


زهيدة. 


في سياق هذه الدينامية الجديدة ة تكوّنت مرافئ كبرى في الخليج (دبي) والدول الأفرية يقية (السنغال وليبيا) 
لاستقبال البضائع الموازية» ومن ثم توزيعها عن طريق شبكة تجار عبر - حدوديين T NS‏ في الفضاء 
الحدودي التونسى - اللیبی ب «تجار الخط)) في داخل البلاد في أسواق موازية أعدت للغرض (تسمى في 
تونس «سوق (LS‏ 


ثانيًا: دينامية المحال الحدودى à‏ عصر العولمة 


تجمع دارسو مسألة الحدود على التأثيرات المباشرة للعولمة في التحولات التي تشهدها EYLE‏ (الحدود) 
على عدد المستويات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية؛ إذ شهد العالم في تلك الفترة إنشاء عدد من 
التجمعات الاقتصادية الكبرى بين دول واكبت عملية عولمة الاقتصاد من الجانب المؤسساتي الرسمي على 
غرار المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي تحولت إلى اتحاد أوروبي في عام 1993 الع دول دوت 
أوروباء واتحاد الغرب العربي في عام 1989» والمجموعة الاقتصادية لدول جنوب (MERCOSUR) LS pol‏ في 
عام ۰1991 واتفاقية التبادل Al‏ الأميركي الشمالي بين كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك 
(ALENA)‏ في عام 4 ومنظمة شنغهاي للتعاون بين الصين وروسيا ودول من آسيا الوسطى (OCS)‏ في 
عام 1996. 

إضافة إلى ذلك» ظهر في الفترة نفسها فضاء تبادلي مواز في سياق عولة «موازية» أو «متخفیة» LS)‏ 
nato oed Ue ban‏ د aec‏ انس dede‏ الاق العا ان miel‏ 
أهدافها نشر آناط استهلاكية وثقافية موحدة وفتح أسواق جديدة لمنتوجاتها المادية والرمزية في دول الجنوب 
ذات الدخل والستوی العیثی التدنین. 

هذه «العولة التخفیة» مركز وآطراف؛ مثلت الولایات التحدة الأميركية «مرکزها» السيامي والالي 
والتقاني» وتوزع معظم منظومات الانتاج والادارة والتسویق في دول عدة في العالم مثلت الاطراف» giu‏ 
في مقدمها الصين ودول جنوب شرق آسياء وکان معظم آسواقها («العولة التخفیة») في دول الجنوب. 

ساهمت هذه التحولات - التي شهدها العام على الستویین الرسمي والوازي - في رفع الحواجز 
الديوانية آمام كثير من البضائع cole gully‏ ما زاد من وتبرة البادلات الاقتصادية بين الدول. 

جعلت هذه التحولات مسألة الحدود ومجالاتها تنعكس على Ja‏ العلمي بشأن هذا الوضوع حيث 
يشير الباحثون إلى تطور في مفهوم «الحدود» مر عبر العصور من (AD‏ إلى «النطاق» - بالتعبير اخلدوني 
|S) -‏ سنتطرق إليه في موضع آخر) إلى (LL‏ و«النقطة» (نقطة عبور)» وأخيرا إلى «الحدود-الشبكية) 
GS”‏ الفترة المعاصرة. 

يظهر هذا البعد الأخير لمفهوم الحدود في سياق العولمة» عقب الثورة الرقمية ودخول تقانة الاتصال 
والتواصل في كثير من الاستعمالات اليومية» LS‏ يتجلى بوضوح في المدن الأوروبية الكبرى بعد فتح الحدود 


بين دوها وربطها بشبكات متطورة للمواصالات (مطارات. موانى بحرية» حطات نقل ومناطق لوجيستية 
لشحن البضائع) ومنظومات إعلامية متطورة مترابطة في ما بينها بحواسيب مركزية تصلها بالعالم. 

تتشكل هذه الحدود. » بحسب تعبیر آربارت كك «الحدود-الشبكية»)» من شبكة نقاط مراقبة 
متصلة بالمنظومات التقانية داخل المدن الكبرى - غير الحدودية في الأساس - حيث تتحول إلى VE‏ 
حضرية جديدة OFS‏ مراكز وحدود في الوقت نفسه؛ إذ إضافة إلى الإجراءات المتطورة لمراقبة تنقل 
الأشخاصء تصبح البادلات بأصنافها الختلفة من بضائع وخدمات ومعلومات محل مراقبة خاصة وسط 
Sle‏ حضري يضم «الحدود-الشبكية). 


يوسع الجغرافيون الحقل LY‏ لصطلح «المدينة الحدودية» - الذي يسم به جال الجغرافيا السياسية كل 
مدينة تقع في dle‏ حدودي بين بلدين - ليشمل التعريف الوظيفي لبعض الدن بغض النظر عن قربها من 
الحدود أو بعدها عنها؛ حيث أصبح كثير من المدن الداخلية «مدنًا حدودية» لازدهار «الاقتصاد احدودي» 
de‏ إضافة إلى دورها وسيطًا له روابط مع مدن أخرى للتحكم بالعلاقات الحدودية وتنظيمها لتحصيل 
bls‏ 2 


بهذا يكون الفهوم الجديد للمدن الحدودية مرتبطًا بالوظيفة الحضرية التي تؤديها بحسب درجة ارتباطها 
بالاقتصاد الحدودي ومقدار انخراطها فیه» أكثر من ارتباطها بموقعها الجغراني من الحدود. وعلى الرغم من 
أن هذه «المدن الحدودية» وشبكاتها تمثلت في الحالة الأفريقية التي قام بدراستها عدد من المتخصصين. فإنها 
بقيت في تونس محدودة في مدن المجال الحدودي ومحصورة في أسواق خاصة بها تعرف ب «أسواق لیبیا" في 
داخل مدن البلادء dy‏ تتحول إلى «اقتصاد حدود» نظرًا إلى متانة البنية الاقتصادية والإدارية للدولة 
ومؤسساتها الرقابية مقارنة با مثال الأفريقي. 

في الخلاصة» ما عادت الحدود مجرد مفصل من مفاصل السيادة الترابية للدول بقدر ما أصبحت YE‏ 
اقتصاديًا واجتماعیّا يشهد ديناميات محلية وأخرى وافدق جعلت منها OVE‏ معيشية شبه مستقرة تتمدد 
شبكاتها على جانبي الخط الحدودي لترسم أفقا لمجال سيادي جدید يمكنه أن يتحول من خلال زرع 
«الحوكات المحلية» فيه إلى كيانات سياسية صغيرة شبه مستقلة عن الدول الوطنية المتجاورة» ما يمثل #بديدًا 
لكيانات تلك الدول ولسياداتها في مجالاتها الترابية التى أصبحت محل تنافس بين سلطاتها المركزية و«كيانات 
معولمة) متعددة مستنسّخة داخلها. | 

سيتضح من خلال مباحث هذا الكتاب أن مسألة «المجال الترابي» (Territoire)‏ و«المجال السيادي» أو 
السيادة (Souveraineté)‏ و«المجال العیشی» (Terroir)‏ ما عادت في cls‏ عما أحدثته العولمة وسياقاتها السوسيو- 
ثقافية والسياسية والاقتصادية من متغيرات وتحوّلات مباشرة وغير مباشرة. 


من الهم أن نعرض في هذا المضمار ما يدور من نقاش علمي بشأن هذه السائل» حيث انقسم جمهور 
الباحثين في ما خص مفهوم «المجال الترابي» إلى فریقین؛ ففي حين دعم أحدهما تعريف المجال الترابي 


بالفهوم التقليدي LED‏ كناتج لتداخل بين مجموعة بشرية ومجال يسمح ها بعمليات إنتاج مادي 
واجت‌اعی يؤمن ها آسباب الحياة ویعطیها هوية» أو fe LS‏ عن ذلك برنار (Bernard Debarbieux) gu luo‏ عند 
beluas‏ ال ایض راودا و و وه باق دص pet cab, ids.‏ ار us‏ 
بشرية ویرشده‌ما في القابل عن SPC ga ge‏ آما الفریق الا خر فأضفى على الجال الترابي صفة «الدینامیة» 
من حيث أنه توضيب دينامي (متحرك) خاضع للتفاوض بين الجالین المؤسساتي والوظيفي الذین يكونانه. 

مهما تكن التعریفات التي یسندها الجغرافيون هذا الجال أو ذاك» تبقی الناهج الأنثروبولوجية من 
خلال المشاهدة والمشاركة المباشرة والتحقيق الميداني وغيرها من تقنیات استنبطها روادها الأوائل P‏ خير 
مصوّب هذه التعریغات فأحيانًا تترك بعض التقسيمات الحاسمة فيها جانبًا CI‏ لا تعيره Gal‏ في بعض 
الظواهر المدروسة. 

تبين GU‏ ظاهرة التجارة الموازية والتهريب التي نتناوضا بالدرس في الفضاء الحدودي التونسی - الليبي 
أوجةٌ عدة تتفق مع التعريفين آنفي الذكر للمجال الترابي» إضافة إلى معطى آخر تاريخي وثقافي لمسناه من 
خلال تعريجنا التاريخى على التحولات التى شهدتها النطقة عبر العصور وموروث ثقافي اختزنه سكان تلك 
الناطق من المنظومة الإنتاجية للبدو الرحل التي كانت سائدة قبل مجيء العولمة وأنساقهاء حيث كانت تلك 
المنظومة سبّاقة في جعل المجال المعيشى لسکانها یتخطی We‏ الترابي» بل WE‏ ما يكون الأول Bae‏ لطبيعة 
علاقاتها وتحالفاتها مع باقي القبائل المجاورة. 

كنا قد عبّرنا عن هذا المعطى بإطناب في أطروحتنا بشأن ثنائية «الانتجاع» عند البدو الرحل ورأس JUI‏ 
العالي في منظومة إنتاجهم المادية وأثرها في الثقافة المتداولة عند 9C UIS‏ إذ أشرنا إلى اقتباس العولمة من 
منظومة إنتاج البدو الرحل تعلقهم بنفعية الجال» أي بجدواه الاقتصادية» أكان في صورة مرعی خصب 
للبدوي ol‏ منطقة اقتصادية ملائمة لاستثمارات رأس الال العالمي» أكثر من تعلقهم بالجال وتحديداته 
الترابية والسيادية» وأطلقنا على تلك المزاوجة في الفهوم اسم «البداوة الحديثة) -(Nomadisme moderne)‏ 


WL‏ الحو كمة من الفهوم إلى التطبيقات 
يرجع جمهور الباحثين مفهوم الحوكمة (Gouvernance, Governance)‏ إلى أعمال الباحث البريطاني في الاقتصاد 
رونالد كواس Ronald Coase) ŽA‏ منذ ثلاثينيات القرن الماضى )1937( حيث تحدث عن «حوکمة المؤسسات 
الاقتصادية» (Corporate Governance)‏ التى Gb‏ فيها النجاعة التنظيمية لآليات التنسيق الداخلى للمؤسسات 
الاقتصادية à‏ ما خص عملية التبادل مقارنة ا غا انال ن السوق. | 


كانت الحكومة البريطانية في عهد مارغریت اتشر سباقة منذ بداية الشانینیات في تطبیق هذا النمط في 
إدراة الژسسات وحولته إلى آداة عملية في سیاستها الليبرالية وبرناجها في الخصخصة وتدعیم الركزية في 
مقابل سياسة اللامركزية ونظام «الحكومات الحلیة» الذي اعتمدته الحكومات السابقة. وعرف البرنامج 
العتمد من الحكومة البريطانية آنذاك باسم 21 LoS‏ الحضرية) «(Gouvernance urbaine, Urbain Governance)‏ 


ساهم عدد من البحوث الميدانية في الجالات السوسيو-اقتصادية والسياسية منذ بداية الثانينيات في 
إبراز مفهوم الحوكمة الذي أطلقت عليه تسميات مختلفة مثل «خيار الخروج) (Exit option)‏ و«ائتلاف حاكم» 
(Governing coalition)‏ عند الباحث السويدي في العلوم السياسية والسوسيو - اقتصادية غوران هيدن Goran)‏ 
«(Hyden‏ أو «نظرية الأنظمة») (Théorie des régimes)‏ لأستاذ الاجتماع السياسي الأمير كي كلارنس ستون 
(Clarence Stone)‏ وتوصل الباحثان إلى نتائج وخلاصات lès‏ على الرغم من الاختلاف الميداني 
للدراستين ومجاليهماء حيث آنجزت الأولى في وسط فلاحي في أفريقياء والثانية في وسط حضري في 
الولايات المتحدة الأميركية. | 

أبرز الباحث السويدي في العلوم السياسية والسوسيو-اقتصادية غوران هيدن في دراسته أنظمة الإنتاج 
المعتمدة لدى فلاحين أفارقة في تنزانيا في عام 1980 cl bil‏ للانتاج الاجتماعي والمادي من خارج 
سياقات المجال الرسمي للدولة. chy‏ الباحث فيها نجاح الفلاحين في استنباط حلول ملائمة لهم خارج 
سياسات الدولة الاشتراكية في تنزانيا وخياراتها التنمويّة» fe‏ عنها Ge‏ بخيار الخروج» وكيف eel‏ ۸ 
يتقبلوا آنظمة الإنتاج الرأسالية أو الاشتراكية» RES‏ بالاشکال التقليدية لاقتصادهم SD oll‏ 

بعد ذلك» طور هذا الفهوم لیتحدث في التسعينيات مع ثلة من الباحثين عن «الحوكمة» وطبيعة علاقاتها 
بالسياسي في أفريقياء ويعرف مفهوم الحوكمة باعتبارها: «إدارة فعلية للشأن العام من خلال انبثاق نظام 
(مجموعة قواعد) معترف بشرعیته» على أن تكون الغاية منه تشجيع القيم المجتمعية التي يسعى إليها الأفراد 
والجموعات البشرية وتعزيزها». وفي السياق نفسه يشير الباحث إلى أن الحوكمة تنطوي على قوة ترتكز 
بالأساس على رضا المحكومين وامتثاهم الطوعي من خلال تنشيط «النظام» وتعزيزه بجملة من القواعد 
والتبعات المعروفة على نطاق واسع ومعلومة التطبيقات» ومعترف بشرعيتها من SO eet‏ 

أثارت «نظرية الأنظمة» لاستاذ الاجتاع السياسي كلارنس ستون فكرة «الحوكمة» - من دون أن 
يسميها - من خلال دراسته الديناميات المنظمة والمهيكلة للمجال المتكون من شرائح فقيرة - في ولاية 
أتلانتا في الولايات المتحدة الأميركية - عانت تهميش الدولة لها وانتظمت في شبكات غير رسمية. وأوصى 
في دراسته إدارة الحكم المركزي باعتاد OUT‏ و«نظام» تلك الشبكات غير الرسمية go‏ في «ائتلاف 
حاکم» يكون القاعدة الفعلية للنظاء. 

تتشارك فلسفة «الحوكمة» من منظور لیببرالي مع «نظرية الأنظمة» لكلارنس ستون في فكرتها التمحورة 
حول تضافر المصلحة LOUE‏ والعامة في إدارة الحكمء من خلال عملية دمج الديناميات غير الرسمية لدعم 
نجاعة إدارة الحكم المركزي؛ إذ إن كثيرًا من «القرارات» المتعلقة بحياة السكان ومعيشتهم à dou‏ واقع 
الأمر من شبكات موازية من خارج الدوائر الحكومية الرسمية» حيث أفرزت بعض الاستراتيجيات المحلية 
ما يشبه «أنظمة» بالعنی الذي ذكرناه آنفاء حلت فيه قوى اجتماعية ide‏ محل الدولة لتقصيرها في القيام 
بدورها الوظيفي في المجال. 

شهدنا منذ نهاية الشانینیات انتشار استعالات مفهوم «الحوكمة» في SVE‏ متعددة حيث تنوعت 


توصيفاتها بحسب القاربات العلمية والفكرية العتمدة ومجالاتها التطبيقية. فبعد «الحوكمة الحضرية) 
الرتبطة بمفهوم المجال الترايي انتقلنا إلى الحديث عن «الحوكمة العالمية» المرتبطة بمجال العلاقات الدولیف 
ثم إلى «الحوكمة الرشيدة)420) أو «الحوكمة الحسنة» - إذا ما التزمنا الترحمة الحرفية كما جاءت في المصادر 
الأصلية باللغتين الإنكليزية والفرنسية — «(Bonne Gouvernance, Good Governance)‏ ومنها إلى «الحوكمة 
(Gouvernance informatique) iee Y|‏ و(الحوكمة المحلية) (Gouvernance locale)‏ . 

Ul‏ على مستوى المؤسسات الدولية» فكان مفهوم الحوكمة مدروسًا ومتداولا بصفة رسمية على عدد من 
الستویات والصعد منذ التسعينيات» ويتجلى ذلك من خلال النقاشات التي كانت تحدث في البنك الدولي 
الذي شكل LE‏ خاصة (مجموعة الحوكمة في البنك الدولي)420 لدراسة هذا الفهوم وإيجاد صيغة تعريفية له. 


أضفى البنك في تقريره الصادر في عام 1 199 على مفهوم الحوكمة بعد المساءلة والمحاسبة اللتين يجب أن 
يخضع لما مسؤولو المؤسسات العمومية في ما يتعلق بحسن الإدارة والتصرف في الوارد المتاحة لديم 
ونجاعتهم في توفير السلع والخدمات. 

يبقى التعريف الجامع الأكثر تداولا لمفهوم «الحوكمة» ما جاء به تقرير لجنة «الحوكمة العالمية» التابعة 
للأمم التحدة في عام 1995 تك والذي کلفت فيه آنذاك بتقديم توصيات للقمة المبرمجة لعام 1998 بشأن 
«الحوكمة ALLS‏ وعرفته كالآتي: «محصلة للأساليب المختلفة التي يدير بها الافراد والمؤسسات العامة 
والخاصة شؤونهم المشتركة. وهي عملية مسترسلة في التعاون والتكيف بين مصالح ختلفة ومتضاربة. وهي 
تضم إلى جانب المؤسسات الرسمية والأنظمة صاحبة السلطات النافذة» ترتيبات غير رسمية GAS‏ عليها بين 
الشعوب والمؤسسات يرتأون فيها مصلحتهم EU‏ 

مثّلت الدول الأفريقية منذ التسعينيات Ve‏ للتطبيقات اليدانية هذا المفهوم من خلال نشر بعض 
المؤسسات الأميركية والدولية منهجها الليبرالي عبر الحوكمة السياسية والاقتصادية من خارج مؤسسات 
الدولة وآجهزتها. 

آفردت لذلك سياسة خاصة تمثلت في الدعم السياسي وال مالي لبعض مكونات المجتمع المدني التاهية مع 
سياساتها وأهدافهاء إضافة إلى تمكين الشرائح العاملة في المجال غير الرسمي من قروض صغری» ورئس 
جاك Gacques Attali) Sul‏ - أحد أكبر الداعين المعاصرين إلى تأسيس حكومة عالمية» LS‏ سنعرض ذلك في 
موضع آخر من هذا الكتاب - إحدى تلك المؤسسات الالية الأوروبية الكبرى العدة للغرض ED‏ 


LS‏ جاء في تقرير بياتريس هيبو «Béatrice Hibou)‏ الخبيرة المعتمدة لدى البنك الدولي» أن الدراسات 
الميدانية أثبتت خطأ المعطى القائل بعدائية العلاقة في الجانب الاقتصادي بين المجالين العام واخاص» وتؤكد 
التراكب بين القطاعات والتداخل بين الدولة والشبكات غير الرسمية و«منظوماتها العفوية» الممثلة 
للمجتمع المدني» LS‏ تدعو في الأخير البنك الدولي إلى مراجعة سياسته في SOLES‏ 


لا یزال هذا المفهوم محل نقاش وتجديد عند جمهور الباحثين» كل بحسب تخصصه ومرجعياته الفكرية» 


حيث يرى عدد من الباحثين في مفهوم الحوكمة إعادة تشكيل المجال السياسى» وذلك من خلال Bole]‏ 
توزيع الآدوار والمسؤوليات فيه بين المتدخلين 2 في القطاعين العام والخاص» يكون من بينهم السكان 
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الفصل الثاني 
التعريفات والمنهجية 
آولا: تعريف «التهريب» وتصنيفاته القانونية 


ترتبط ظاهرة التهريب ارتباطًا عضويًا بعنصر امحدود الفاصلة بين البلدان أو الجموعات الاقتصادية. 
رسمية - باستعمال طرائق يجزّمها القانون - اليد العاملة («المازقري» و«الحرّاقة») والأموال (تبييض 
الأموال) و«تبريب» بعض التقانة الصناعية الحديثة لاستخدامها في الدول الآسيوية لإنتاج بضائع dali‏ 
وكذلك «قرصنة» Ole gull‏ الفكرية والأدبية والثقافة وعرضها في شبكة الاتصال العالی (الانترنت). 


بالرجوع إلى التعريف القانوني الصرف لظاهرة التهريب (أو «الكونترا» LS‏ تسمى de‏ والهزب 
«كناتري») نجد أن المشرّع التونسي حددها بكل عملية توريد أو تصدير بضاعة تحدث من خارج المكاتب 
الديوانية أو مسك تلك البضاعة داخل «النطاق SP Gi‏ للدولة؛ إذ عرف الفصل 283 من مجلة 
الديوانة التهريب کالاتي: تعتبر Usb‏ بمثابة بضائع مهرّبة البضائع التي يطلق عليها عبارة «بضائع خاضعة 
لضابطة النطاق الديواني» إذا كان الجولان Le‏ ومسكها في المنطقة الترابية من النطاق الديواني غير مطابقين 
للقواعد S25, ll‏ 


في السياق نفسه أدخل الفصل 284 شيئًا من الرونة في التعامل مع هذه الظاهرة» وذلك با تقتضيه 
المصلحة العليا للدولة والأوضاع الخاصة بالمناطق الحدودية: «تضبط قائمة البضائع الخاضعة لضابطة 
النطاق الديواني بمقتضى أمر ويمكن إضافة بضائع أخرى إلى هذه القائمة أو حذف بعض البضائع منها 
حسب تطوّر تيارات التهريب وحسب الضرورات الاقتصادية. ويمكن أن تكون هذه القائمة مختلفة إن 
اقتضى الحال بين ختلف أجزاء المنطقة. ويمكن [US‏ اقتضت مصلحة سكّان الحدود ذلك إدخال مرونة وقتية 
على التشريع المقرّر بهذه المجلّة أو إيقاف العمل به بصفة وقتية بكامل النطقة أو بجزء منها وذلك بمقتضى 
آمر یتخذ باقتراح من وزير المالية وبعد أخذ رأي الوزراء المعنيين»ة. 

إضافة إلى ذلك دعم المشرّع هذا التوجّه في الفصل 289 من القسم الثالث حيث «سمح) إلى حدود 
معينة بشیء من «المساكنة» أو «غض بصر مدروس» حيال بعض التجاوزات: «یمکن للتجار النتصبین BL‏ 
للتراتیب الجاري بها العمل أن يمسكوا قصد إعادة البيع Uy je‏ من البضائع الخاضعة لضابطة النطاق 
الديواني» على YÍ‏ تنجاوز قيمة هذا الخزون مقدار خمسمئة )500( دينار لكل صنف من أصناف البضائع. 


ويمكن لمتساكني النطاق الديواني الاحتفاظ دون قيد بالبضائع المعدّة للاستهلاك العائلي في حدود كمية 
تتماشى مع الاستهلاك EC. SAM‏ 

إن لم نختلف مع الدول الأوروبية في التعريف الرسمي للتهريب» فان هذه الأخيرة وسّعت - ضمنيًا - 
دائرته في فصول تحت أبواب متعدّدة في مجلاتها الديوانية ليشمل «السلع GMA‏ و«براءة الاختراع»» 
و«حقوق الملكية الفكرية» وما عادها... وتندرج تلك المخالفات كلها ضمن دائرة عقوبات يمكن أن 
تتجاوز الجانب UE‏ إلى الجانب الجزائي منهاء وعادة ما تكون شديدة الصرامة (من ذلك الفصل 414 في 
Ale‏ الديوانة الفرنسية لعام 2012). وأفردت المجلّة المذكورة Bue‏ من الفصول القانونية لقاومة هذه 
الأوجه الجديدة في ظاهرة التهريب الناتجة عن العولمة وتقانة الاتصال BH ALI‏ 


10 خصائص تعريفات الاقتصاد غير الرسمى والاقتصاد 
الموازي 


(Gl ge?‏ (غبر «(gas‏ (مهمش) JE) c(Marginal)‏ مهیکل) ed ... (non-structuré)‏ إن هذه التسميات 

آهتیتها؛ فقطاع «مواز» يعنى Lan‏ وجود عالمين يتعايشان الواحد حذو الآخرء أي بمعنى Gol‏ «الموازي» 
حذو «الرسمي». وذلك من دون أن یکون لعوامل وجود آحدهما آي نوع من آنواع الارتباط بعوامل وجود 
الاخر. في هذه الحالة یکون لكل قطاع مرکز وهامش خاضّان به Gus LS GU‏ بالنسبة إلى ظاهرة «التجارة 
الوازیة» أو «التهريب»؛ إذ يمكن اعتبار «التجارة الموازية» إحدى ميكانيزمات «العولمة المتخفية»» مركز 
ols]‏ منطقة جنوب شرق Lo grat ceu‏ الصین, فنا BF‏ الجالات الوطنية لدول gl‏ © هاما 


الشکل (1-2) 


خصائص التعریفات للاقتصاد الرسمي وغير الرسمي والوازي 


ما تسمية «قطاع مهمّش» فهي تتضمّن وجود علاقة وارتباط مع «القطاع الرسمي» الذي يمثل «المركز» 
ل «هامش» ag‏ قطاعًا غير ذي Gl‏ ولا تغطيه القوانين الشغلية والاجتماعية الناظمة للقطاع الرسمي؛ 
فأصبح يعيش على هامشه مستفيدًا من هشاشة التوازنات الاجتاعية لاستحداث فضاءات للتبادل خاصّة 
به» مثل الباعة المتجوّلين وعملة المنازل والمهن الصغرى المختلفة غير القارٌة. 

GE dol‏ تسمية القطاع «غير المهيكل» لتوحي لنا ضمنا بوجوده في داخل «القطاع الرسمي» الذي 
صار يحتوي على «قطاع مهیکل» وآخر «غير مهیکل». وذلك جرّاء انخرامات بنيوية في المنظومة الإنتاجية 
الرأسالية في داخل «القطاع الرسمي» لكن مع الارتباط بالأول في أسباب وجوده وعوامله. 

للقطاع «غير المهيكل» LT‏ كبرى في التنفيس عن النظومة ال Gul‏ للقطاع الرسمي عند ML SVD‏ 
حيث یتکفل بالضغط على المصاريف وكلفة الانتاج» ومنها كلفة اليد العاملة والجباية» فهو ظاهرة وليدة 
للقطاع المهيكل وظهير منظومته الإنتاجية الرأسمالية» مثل الوحدات الإنتاجية الصغرى. 


GLI‏ ما ex‏ التعريفات المتداولة عالميًا للقطاع «غير الرسمي» أو المتفرّعة care‏ مثل «القطاع الهتش» 
am dM‏ ل ue EM d‏ ا و لي 
الاقتصاد «غير الرسمي» ذا معنى أشمل بمقياس مباشر يمكن أن يعتمده أصحاب القرار السياسي في 
البلاد» خلاصته: «تندرج ضمن ما اصطلح على تسميته اقتصاد غير رسمي کل عملية إنتاجية أو تجارية لا 
يشملها الجردء ولا تخضع للقوانين الرسمية الناظمة للشغل ولا تغطيها الجباية ضريبة أو اعفاء وهو لصیق 
بالاقتصاد الرسمي الذي يمثل مرکا للهامش الذي يتبلور فيه». 

لنضفي على تعريفنا «للاقتصاد غير الرسمي» صفة آشمل. حيث حرصناء إضافة إلى توصيفاته المعتمدة 
عالمياء والتي تخصّ عدم التزام متسبیه التشريعات والقوانين الرسمية الناظمة للشغل وأوضاعه الاجتماعية 
والبيئية» على التركيز على صفة «التهرب الضريبي» الجامعة تعريفاته التفرعة عنه» حيث نجد مؤسّسات 
كبرى تنشط في القطاع الرسمي لدول الجنوب تلتزم قوانين العمل والتشغيل لكنها تمارس التهرّب الضريبي 
باستعمال Le‏ مختلفة. ولارتباطها بمنظومة الفساد في أنظمة الخكم الاستبدادية» فهي QU‏ ما تعفی من 
الضرائب على go‏ أو المواد المورّدة التي تدخل في عملية الإنتاج intrants)‏ 0» وذلك من خلال عملية 
ae)‏ طرف» منهجة. وبإذن خفي من السلطات الحاكمة (الإعفاء الجبائي غير LS (shall‏ يبينه تقرير 
البنك الدولي الذي قدّر مبلغ التهزب من دفع الرسوم الجمركية لشركات عائلة بن علي بين عامي 2002 
و2009 بنحو 1,2 مليار دو BON‏ 


بتوسيعنا مفهوم الاقتصاد غير الرسمي سنجده يشمل كثيرًا من المؤسسات الکبری في القطاع الهیکل» 
فهي إن وجدت WE‏ في الناطق ذات الحظوة ستتساوى - بمقياسنا الذي يرتكز أساسًا على الجباية - مع 
الناشطين في التجارة الموازية في الفضاء الحدودي. فبمقياس الانعكاسات السلبية على اقتصاد البلاد وانخرام 
العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة» يتساوى التاجر المدرّج ضمن القطاع dei‏ في داخل البلاد Selle‏ 
من الضريبة مع SN a‏ وهذا الوضوع يستحق أن یفرد له الباحثون 


ما يستحقه من اهتیام» ولا سيا أنه يمثل آحد ركائز «العدالة MALL‏ ومدخلا Ces‏ لارساء «العدالة 
الاجتاعية» والتوازن التنموي بين الجهات. 

ظهر آوّل تعريف ea‏ «غير الرسمي» في عام 1972 في إثر الدراسات التي بادر بها المكتب الدولي 
للشغل «(BI‏ ثم ما فتئ أن اهتمت به المؤسّسات الالية في الثانينيات» خصوصًا من خلال الدراسة التي قام 
مها جاك شا MEN‏ لون NON‏ الغرب العربي» ونذكر من هذه التصنيفات: 


- التعریف «متعدد العایر» (multicritère)‏ العتمد من الکتب الدولي للشغل» والذي تبنی آطروحة 
G8).‏ في تقريره عن كينيا في عام 2 197. ویعد 
e‏ هذا التعريف LONE RS‏ أنموذجيًا لا يعبّر عنه باقتصاد السوق عند الاقتصاديين 
النيوكلاسيكيين. ويعتمد هذا التعريف على سبعة معايير تتلخص في الاي: سهولة دخول هذا المجال؛ 
استعمال الموارد المحلية؛ الملكية العائلية للمؤسسات؛ صغر أنواع النشاط؛ اعتماد تقانة ذات BUS‏ شغل عالية 
ومتكيفة؛ محصّلة تكوينية من خارج الأطر والنظم التعليمية؛ أسواق تنافسية غير مقننة. 


تحت هذه SUL!‏ نفسها متعددة المعايير» حدد سيثورامان!20 منذ عام 1976 تسعة معايير لتعريفه: Ji‏ 
من عشرة tele‏ تشغيل يد عاملة عائلية؛ عدم تطبيق القواعد القانونية والإدارية؛ غياب اللجوء 
للاقتراض المؤسّساتي؛ توجيه المنتوج مباشرة إلى المستهلك؛ Jee‏ ذوو تكوين ضعیف؛ غياب طاقة ميكانيكية 

= يرز التعريف «الوظيفى») (Fonctionnel)‏ الذي أصبح يعتمذده معظم eL sl‏ الأممية بدیلا من 
التعريف «متعدّد المعايير) للقطاع غير الرسمي الذي عيب عليه اقتصاره على وضع هذا القطاع في خانة 
الهامشية والفقر» تحكمه ضرورات البقاء مع طمس أي علاقة له بالقطاع المهيكل. 

جاء التعريف «الوظیفی» لابراز الدور الاقتصادي والاجت‌اعی الذي يضطلع به القطاع غير الرسمي 
للنهوض بالنظام الرأسالي في داخل القطاع الهیکل حيث عزفه الخبير الفرنسي جاك شارم بوصفه عنصرًا 
ضروريًا لتنمية القطاع العصري» وذلك بدفعه في اتجاه خفض نسبة الأجور من خلال تکوین مخزون من اليد 
العاملة» وتوفیر بضاعة وخدمات OSL‏ زهيدة - خصوصًا للأجراء - لينتهي بتوصیف الناشطین في القطاع 

كان لزفر don‏ الرابع عشر ser)‏ الشغل Mu ME‏ 7 )28 2 تشرین 
الرسمي ee ee a As‏ 
مسجّلة أو في وحدة اقتصادية مسجّلة» وتتصف بخصائص نظيراتها غير المسجّلة وذلك في التخصص 
الاقتصادي US‏ 


منذ عقد المؤتمر الدولي الخامس عشر لإحصائيي الشغل في جنيف في عام ۰1993 أصبح معظم 


الدراسات يعتمد تعريفه الوظیفی الذي يتمحور بشأن الآتي: 

- وحدات منتجة لسلع وخدمات هدفها الرئيس إيجاد مواطن شغل وضمان الدخل لمنتسبيها. 

- أنواع نشاط صغيرة مستقلة. 

- وجود dle‏ مأجورين أو غير مأجورين. 

oda Ud gu abs آنواع نشاط ذات‎ - 

- أنواع نشاط نارس من دون إذن السلطات الرسمية» وتّفلت من آليات الرقابة الإدارية LRU‏ بتطبية 
التشريعات المتعلقة بالواجبات LA‏ وأحوال العمل والأجر الأدنى. 

Pis نشاط‎ gl yl - 

بغرض تسهيل مهمته» أدرج نظام الحسابيات ال و ich‏ للامم المتحدة le Système de Comptabilité Nationale)‏ 
(des Nations unies‏ القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي Byes‏ إياه ب «جملة آنواع نشاط إنتاجية للأسرة 
في مؤسّسات فردیة» (مکتب العمل الدولي BITS?‏ 

نخلص إلى أن المؤتمر الدولي الخامس عشر لاحصائيي الشغل الذي عقد في جنیف في عام 1993 قسّم 
التعريف المعتمد للقطاع غير الرسمي إلى صنفين: 

cute‏ انتاجية صغبرة عدا یمعلکها مشغلون pb‏ رسمیین بعدنون عاملا أن اکر بصفة دائمةه 
یمکن تعریفها على قاعدة صغر الحجم (تشغل آقل من خسة مشغلين)» وبالاعتاد على الوضع القانون 
للموسسة (مسجَلة أو غير مسجّلة» وهل جری التصریح القانوني بالشغلین). 

- باعثو مشاریع مستقلون یعملون لحسابهم الخاص یشغلون يدا عاملة عائلية مجانية أو 14 عاملة 


COSAS مو‎ 


لكن» لاحظ كثير من الخبراء في هذا الجال قصورًا يشوب هذه التعريفات للقطاع غير الرسمي التي 
اقتصرت تصنيفاتها المختلفة له على المؤسّسة والوحدة الإنتاجية» وأهملت جانب التشغيل ومجالاتهء لذلك 
نرى أن منظمة العمل الدولية تداركت في ما بعد هذا الخلل» ووسّعت مجال اهتمامها بالوضوع ليشمل 
بتسميته الجديدة «اقتصاد غير رسمي» Ge jl‏ كان «القطاع غير الرسمي» غير مهتمٌ tle‏ ولا Le‏ شريحة 
جاء في تقرير المؤتمر الدولي للعمل لعام 2002 اقتراح عملي من الخبراء لضم العمل في القطاع غير 
A 5 5 ۰‏ 
الرسمي والعمل في القطاع الهیکل تحت إطار جامع تخضع فيه التصنیفات للوضعية الشغلية للناشطین 
(عامل مستقل» مشغل» يد عاملة عائلية مجانية» أجير» عضو في جمعية منتجین)لتک. 


أما «التجارة الموازية») «(Commerce parallèle)‏ التى بدأت بالظهور à‏ تونس منذ ale‏ ثانينيات القرن 


العشرین» فيمكننا اعتبارها ظاهرة موازية لا تمت بصلة إلى الاقتصاد الرسمي أو غير الرسمي من حيث 
Le!‏ والصيرورة» ونعرّفها كالآتي: يندرج ضمن ما اصطلح على تسميته «تجارة موازية» كل عملية تبادل 
تجاري ومالي (مبادلات سلعية وخدماتية ومالية) في الفضاء الحدودي» لا يشملها الجرد ولا تخضع للقوانين 
الرسمية الناظمة للقطاع» LS‏ لا تغطيها الجباية ضريبة أو إعفاء. تنطلق مراحلها الأولى من خارج البلاد 
لتتستكمّل مراحلها الأخيرة (الترويج والاستهلاك) داخل حدودها. 

يسمح هذا النشاط بتزويد السوق المحلية بالبضائع من طريق المعابر بوساطة شبكة من العاملين دأبت 
على مراوغة الإجراءات والتراتيب القانونية الجاري بها العمل (كالاستيراد التواتر للسلع العدة للاستهلاك 
العائلي؛ في حدود LS‏ المسموح بها (USE‏ أو بكميات كبيرة باستعمال وسائل غير مشروعة (الرشوة) أو 
عبر المسالك البرية. 

يمهد تعريفنا الآخير للتجارة الموازية لتعريف الاقتصاد الموازي الذي هو: منظومة اقتصادية دخيلة 
أفرزتها «العولة المتخفية» تنافس الدولة في إدارة المجال الوطنی» وتمثل في أوجه منها خرقا للسيادة الترابية» 
وهو التقاء تاريخي لظاهرتي التجارة الموازية والتهريب في فضاء مشترك لا يشمله الجرد ولا يخضع للقوانين 
الرسمية الناظمة للمجال LS‏ لا تخطيه احباية ضريبة أو اعفاء. 

ينشاً «الاقتصاد الموازي» في المجال التونسی على التقاء جملة من العناصر الضرورية: 

- «العولة التخفیة»: تتمثل أساسًا في الشركات عبر الوطنية الأميركية والأوروبية والأميركية-الصينية 
المشتركة العاملة في بلدان جنوب شرق آسيا (خصوصًا في الصين)» والتي تمثل مصدر الإنتاج العالمي 
(Gs D‏ حيث توفر الشركات الأولى التقانة ورأس «JUI‏ في حين ese‏ شركات الصين وبلدان جنوب شرق 
آسيا بعملية إنتاج بضائع «ذات مستويات جودة متفاوتة» مع كلفة إنتاج متدنية. 

يكون من ضمن هذه المنتوجات «علامات تجارية Glas‏ وذلك لتحفيز عملية الطلب وفتح أسواق 
جديدة لتلك التقانة الحديثة» cum‏ تُسوّق هذه السلع حصريًا في الأسواق الموازية ببلدان الجنوب 
(الأطراف). 

- التجارة الموازية: هى كل عملية تبادل تجاري ومالي (مبادلات سلعية وخدماتية ومالية) في الفضاء 
الحدودي» لا يشملها الجرد ولا تخضع للقوانين الرسمية الناظمة للقطاع كا لا تغطیها SLA!‏ ضريبة أو 
إعفاء. تنطلق مراحلها الأولى من خارج البلاد لَستکمّل مراحلها الأخيرة (الترويج والاستهلاك) في داخل 
حدودها. 

يسمح هذا النشاط بتزويد السوق المحلية بالبضائع من طريق العابر بوساطة شبكة من العاملين دأبت 
على مراوغة الإجراءات والتراتيب القانونية الجاري بها العمل (كالاستيراد التواتر للسلع العدة للاستهلاك 
العائي؛ في حدود LES‏ المسموح بها (UE SB‏ أو بكميات كبيرة باستعمال وسائل غير مشروعة (الرشوة) أو 
عبر المسالك البرية. 


- شبكات «التجار الحدوديين»: وهی متكوّنة أساسًا من يسمّون Cle‏ «تجار الخط» («الخط» هو LL‏ 
التجاري طرابلس-بنقردان) متكفلة بتزويد أسواق قائمة في معظم مدن البلاد» درج على تسميتها سوق 
ليبيا»» يوجد أكبرها في مدينة بنقردان حيث تؤمّن سوق الجملة فيها تزويد باقی الأسواق في داخل البلاد. 

- شبكات الصرف والبادلات الالية الموازية: يديرها أصحاب رؤوس الأموال» وهي تمتلك مكاتب 
للصرف الموازي في الجالات الحدودية البرية» وتتحكم بأسواق الصرف المنتشرة Les‏ وتجند آلافا من أعوان 
الصرف المنتشرين على طول الطريق الوطنية رقم واحد (من واد الزاس - مدنين - إلى حدود رس جدير) 
يعرفون باسم «صرّافة). 

- المهربون أو «الكناترية»: وهم أصحاب رؤوس الأموال الضالعين EE‏ في التهريب في الجال 
الحدودي التونسی - اللیبی» والذين يمثلون «شبه إدارة محلية موازية» قادرة على تجنيد شبكات التهريب عند 
الضرورة. 

خلاصة القولء بالرجوع إلى المعايبر التي اعتمدناها في تعريفنا الاقتصاد غير الرسمي» يمكن تعميم 
مراقبة مصالح الدولة هذه الظاهرة على سائر أشكال النشاط الاقتصادية» حيث يمكنها التسرّب إلى جزء من 


ثالثا: النهحية deal‏ 


يمكن أن تستدعي خصوصية ظاهرة التجارة الوازية والتهريب في الفضاء الحدودي التونسي - الليبي 
وتشتبها تفكيكًا منهجيًا نبرز من خلاله الناهج الملائمة لدراستها من ناحية» من دون أن Jii‏ الإشارة - 
ولو في لمحة تاريخية موجزة - إلى عملية تشکل «الفضاء الحدودي التونسی - اللیبی» كمنطقة جغرافية Bode‏ 
مكلك Ve‏ تتداخحل فیه منظومات |ٍنتاجية متعددة am ME‏ (اقتصادية واجتاعية وثقافية وسیاسیة) ومنطقة 
عبور استراتيجية لشبکات من الطرقات التجارية والعسكرية التي تشکلت عبر التاريخ» من ناحية ASE‏ 


اعتمدنا في هذا الجال على التمتّي الأنثروبولوجي الذي نقدّر أنه الأكثر ملاءمة نظرًا إلى خصوصية Je‏ 
الدراسة» حيث تستعصي هذه المنظومة الموازية والمحجوبة عن الرسم والإحصاء الإداري للبلاد عن المناهج 
والمقاربات التقليدية. لذلك استعرنا في كتابنا المنهجية المتبعة من رواد الأنثروبولوجيا الأوائل الذين Leno‏ 
لعدد من المقاربات والمناهج المعتمدة في عملية التقصي والتحقيق اليداني والتي تبدف إلى تنزيل موضوع 
البحث في إطاره وبيئته من دون إسقاط نظري يتعسّف على الواقع المعيش» ما يساعدنا على كشف 
الديناميات الكامنة في الظاهرة أو المجتمع المعني بالدراسة. 

على غرار ما جاءت به تلك المناهج, اعتمدنا المشاهدة المباشرة ومعايشة المجموعة المدروسة كأحد 
الروافد الأساسية في هذا الكتاب. وكان للقرب الجغرافي لمؤسسة البحث التى ننتمی إليها (معهد الناطق 
القاحلة بمدنين) من المجال الحدودي أثره الإيجابي في تتبّع تطور ظاهرة التجارة الموازية والتهريب في المنطقة 


على مدى عقدين )2012-1992(. 

إضافة إلى ذلك. كانت ندرة الدراسات والمعطيات الإحصائية في الشأن مسوّعًا منطقيًا لإفرادنا مكانة 
خاصة للجانب اليداني والتقصّى الباشر في نقاط العبور (رأس جدير من ولاية مدنين وذهيبة من ولاية 
تطاوین» is‏ الخريطة )2( اللحق )3( وأسواق الفضاء التدودى وللمتدغلین الباشرین à‏ هذه 
النظومات الانتاجية الوازية من مهربین ووسطاء وباعة؛ فکان للاستجواب الباشر والاست‌ارة البيانية 
حضور بارز» إضافة إلى الاستثناس بالأرشيفات الادارية والاحصاءات الرسمية» وبعض البحوث العلمية 
التي تناولت الوضوع بالبحث. 

كانت الاستیارات البيانية MUI‏ في نقطتى رس جدیر وذهيبة الحدوديتين قد أنجزت في ثلاث 
فترات (۰1992 6 2012) وشملت «عينة isl ete‏ مُعقلنة»» وذلك Kis‏ إلى OLE‏ قائمة حصرية فی 
الشريحة المدروسة التي تتمیز بتغیرها السریع وبحرکتها الدؤوبة في الجال الحدودي التونسي الليبي. وکنا قد 
US,‏ فیها على تقویم الأحجام ا حقيقية للحركية التجارية بين البلدین» مع توصیف سوسيولوجي للشرائح 
العاملة في هذا القطاع وتبیان طرائق تنظمها وتوزیع العمل في شبکانها. 

إضافة إلى نتائج فرز الاستارات البيانية التي شملت النقاط الحدودية والآسواق» اعتمدنا بعض 
العطیات والاحصاءات التی استقیناها من إدارات الحرس امحدودي والديوانة والبلدیات وآخری من 
العهد الوطني للإحصاء. وفي جانب التقصّي اليداني من الدراستء كان للمقابلات مع عدد من الناشطین في 
شبکات التهریب Lai‏ بالغة في توضیح Gil b‏ تنظم تلك الشبکات العابرة احدود وعملها» وکشف 
علاقتها بأجهزة الدولة على جانبي الحدود. CS‏ كان للتجارب والتحالیل والتصورات العملية التي خصّنا بها 
مسؤولو الهياكل الادارية والأمنية الجهوية والوطنية حيرًا مهاه وذلك من خلال تنظیم ورشات دراسية في 
مدیتتی تطاوین وتونی العاصمة (آیار/ ple‏ وتفرین الاول/ s esl‏ 2013( ر جت بتوضیات ide‏ عدف 
إلى مقاومة ظاهرة التهریب aL y‏ من الأثر السلبي للتجارة الوازية في الاقتصاد الوطني» مع العمل على رفع 
العزلة عن المناطق الحدودية التي عانت التهميش في ظل النظام السابق. 

في المجمل يمكن أن تكون تلك التوصيات سندًا لأصحاب القرار في اتخاذ أنجع الحلول التي ترجع 
بالفائدة على المجتمع والشرائح العاملة في هذا القطاع» مع الحرص على درء الأخطار عن الاقتصاد الوطني 
ومؤسسات الدولة. 

كان «اليوم العلمي الدراسي» الذي عقد بدار الضيافة بقرطاج (12 كانون الأول/ دیسمبر 2013) محطة 
مهمة هذه الدراسة التي fol‏ أن تساهم في كشف جوانب عدة من ظاهرة التجارة الوازية والتهريب» من 
حيث الأحجام والادفاق التجارية والبشرية وشبكات تنظمها على مدى عقدين )2012-1992( ds‏ 
كشف القوى العالمية الكامنة وراء هذه الظاهرة (نشأة ورعاية). 


رفعًا للالتباس الحاصل في بعض المفاهيم المصاحبة للظاهرة» اقترحنا في الناسبة نفسها تعريقًا خاصًا 


لظاهرة «التجارة الوازیة» و«القطاع غير الرسمي» في ظل اكتساح العولة منهج لعدد من الاقتصاديات 
الوطنية» أصبحت معه دول مهدّدة في كياناتها وسياداتها الصرفة. 

ee سارك التي‎ idis لور‎ ei euis 
خصوصًا في ما يتعلّق ببعث مجلة قانونية موحدة لمقاومة الاقتصاد الوازي تدمج فيها مجلة الدیوانت‎ ated 
وجملة الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن من الوزارات المعنية» وفكرة إنشاء منطقة تبادل حر في الجال‎ 
الحدودي التونسی - الليبي نطلق عليها اسم «النطقة المغاربية الحرة للتصنيع والتبادل التجاري».‎ 

نظرًا إلى التشابك الحاصل في مجال الدراسة بين جملة من العناصر المحدّدة في تكوين ظاهرة التجارة 
الموازية وتطوّرهاء كان من الضروري إبراز العناصر المتفرّعة بين ide‏ وأخرى معولمة في جملة من LUE‏ 
ارتكاز استراتيجية نعتمدها في هذا الشأن ونعرضها في الآتي: 

Gl -‏ في مقدم هذه النقاط تحديد التعريفات التداولة عالميًا لظاهرة «الاقتصاد غير الرسمي» وحيثيات 
تطورها وتنوعها بحسب المدارس الفكرية والخلفيات الأيديولوجية التى تسندهاء من دون أن نهمل تحديد 
لفاهیم والتعريفات الخاصة بنا للاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الموازي tel‏ من واقع الظاهرة Ge‏ 
ووطنیا. إن تحديد تلك التعريفات» إضافة إلى ضرورتها المنهجية GB ally‏ هي بلا شك تعبير بر عن خلفية 
فكرية تحمل UBT‏ معرفيًا وسياسيًا dae‏ إذ لاحظنا السقوط الدارج في Îles‏ منهجي عند كثير من متناولي 
هذا الموضوع والناتج - في الأرجح - egal‏ خن لسن ف الفاهیم بن ما هو «مواز» Les‏ هو (غیر رسمي»» ما 
ينعكس مباشرة على فاعلية بعض التصورات الاستراتيجية لتنمية تلك الناطق. فتراهم يعتمدون - من دون 
تنسيب - ما كانت قد اقترحته تقارير البنك الدولي» خصوصًا في ما يتعلق بربط مقاومة «القطاع غير 
الرسمی» بمقاومة الفقر وغيرها من الحلول التى توصلت إليها دراسات خبرائه» وهذا خاط خطر في 
المفاهيم. | 

لعل النهج نفسه الذي انخرط فيه بعض الخبراء التونسيين الدارسي ظاهرة التجارة الموازية» والذين 
يعتمدون المنحى نفسه الذي اقترحه دي سوتو (H. De Soto)‏ المتعلق ب «شرعنة القطاع غير الرسمي»» 
وسنعرّج على القاعدة المنهجية والخلفية الفكرية هذه الدرسة التي أصبح يتزعمها دعاة الليبرالية المتوحشة. 

يظهر هذا جليًا في توصيات بعض الخبراء التونسيين42) عند تناولهم موضوع التجارة الموازية في الناطق 
الحدودية والذين دعوا إلى «شرعنة ة القطاع غير الرسمي ol‏ وهذا ناتج من افتقار لتعريف خاص لظاهرة 
«التجارة الوازیة» الى Le aub.‏ مهن SE ASW ond GM‏ انس وبحسب تقديرنا يعتبر هذا 
موضوعًا آخر GLE‏ جذريًا عن قراءتنا ومفهومنا لظاهرة «التجارة الموازية» بالجهة» والتي جرى ضبطها 
بتعريف مفاده (هامش مركزه خارج البلاد). | 

Gb -‏ النقطة الثانية في هذا السیاق» العامل المحلى التاريخي والجغراني والاجتماعى - السياسى الذي 
یمثّل البيئة الحاضنة لظاهرة التجارة الموازية والتهريب» حيث مثل الفضاء الحدودي التونسی - الليبي منذ 


بروزه أوائل القرن العشرين أحد المفرّزات التي تجشم تداخل العامل الخارجي بالداخليء أي اقتران ظهور 
هذا الفضاء (المحلي) بفرض ترسيم الحدود من المستعمر الفرنسي (الخارجي)؛ إضافة إلى الإخلالات 
الحاصلة في منوال التنمية والتهميش اللذين عانتها المناطق الحدودية منذ الاستعمار» وتواصلا في جوانب 
منهما على مدى عقود الاستقلال (عامل داخلي)» مع وجودها على حدود دولة جارة في أوج ازدهارها في 
عقب الطفرة النفطية التي شهدتها أواخر الستينيات (عامل خارجي) جعل من شرائح كبيرة من سكان هذه 
المناطق تهاجر للعمل في ليبياء أو تنزع نحو نشاط تهریب الأشخاص أو السلع عبر الحدود. 

- يبقى OF‏ الإشكاليات التى يطرحها استفحال ظاهرة التجارة الموازية في اقتصادات الدول النامية 
ومجتمعاتها أصبحت تتجاوز كثيرًا النظرية القائلة إنها جرد إجابة محلية من الشرائح الاجتاعية الفقيرة 
والمهمّشة على أزمة لم تنجح الدولة التقليدية في إيجاد الحلول الناجعة Ab‏ 

هنا تأتي نقطة الارتكاز الاستراتيجية الأخبرة التى نفرد لها Les Ge‏ في دراستناه وتتمحور حول 
d dus d eL Gia eoa Stats‏ تن رکان ها دور اسان ی بروز Lits esi al‏ 
ونموها في عموم تلك الدول. 


تكشف دراساتنا الميدانية نسبة توريد مواز بلغت في عام 2012 نحو 77 في المئة (بقيمة 1,631.1 
مليون دینار) من إجمالي التوريد الفعلي (إجمالي التوريد السنوي الرسمي والموازي) وكانت تلك النسبة قد 
بلغت نحو 92 في المئة في عام 1992 25 انخفضت إل حدود 36 في المئة في عام 2005 as LS)‏ احدول 
(9-9)). 

تجدر الاشارة إلى أن هذه الظاهرة انعکست على الاقتصاد التونسي Che‏ من ناحية تهریب السلع الدعمة 
إلى القطر الليبي» Les‏ من ناحية تورید الحروقات. وبعض SUN‏ الفلاحية وغیرها من الواد والبضائع 
التي تستوردها تونس بالعملة الصعبة. 


(51) حدد الفصل 44 من Ae‏ الديوانة «النطاق الديواني» كالاي: «1- يشتمل النطاق الديواني على 
منطقة بحرية ومنطقة برية؛ 2- تقع المنطقة البحرية بين الساحل والخط الخارجي للبحر الإقليمي LS‏ يحدده 
التشريع الجاري به العمل. يضاف إلى هذه المنطقة البحرية المتركبة من المياه الداخلية والبحر الإقليمي النطقة 
المتاخمة LS‏ يحددها الفصل 45 من هذه المجلة؛ 3- تمتدٌ المنطقة البرية :أ- على الحدود البحرية بين الساحل 
وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترًا من شاطئ البحر؛ ب- على الحدود البرية 
بين حدود التراب الديواني وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترًا؛ 4- تشتمل 
أيضًا المنطقة البرية للنطاق الديواني على تراب الجزر الطبيعية والاصطناعية والتركيبات المحدثة في المنطقة 
الاقتصادية أو الجرف القاري؛ 5- لتيسير ردع المخالفات والجنح الديوانية يمكن توسيع مجال المنطقة البرية 
إلى حدود 60 كيلومترًا بمقتضى أمر؛ 6- تحتسب المسافات على أساس خط مستقيم دون اعتبار منحنيات 
السالك؛ 7- يحدّد رسم الحد الداخلي للمنطقة البرية بمقتضى أمر». تونس» مجلة الديوانة )2008( 


)52( تونس» مجلة الديوانة» العنوان التاسع «الجولان بالبضائع ومسكها داخل التراب الديواني»» الباب 
الأول «الجولان بالبضائع ومسکها بالمنطقة الترابية من النطاق الديواني»» القسم الأول: أحكام hale‏ 
2008. 

)53( المرجع نفسه. 

)54( تونس» مجلة الديوانة» العنوان التاسع «الجولان بالبضائع ومسكها داخل التراب الديواني)» الباب 
الأول OVA!‏ بالبضائع ومسكها بالنطقة الترابية من النطاق الديواني» القسم الثالث» مسك البضائع» 
2008. 
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الفصل الثالث 
الخلفية العالمية 


SH‏ الصين - الورشة الكبرى ل «العولة المتخفية» 


إضافة إلى ما أشرنا إليه» وبالرجوع إلى تطوّر نسب الاستثمارات الخارجية المباشرة الوافدة على الصين 
ودول شرق آسيا من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية منذ التسعينيات» يتضح لنا أن ما يسمى بضاعة 
مقلدة أو بضاعة موازية ما هي في الحقيقة إلا نتاج استراتيجيات تجارية لشركات عالمية كبرى متخصصة في 
التقانة الحديثة» Gag‏ إلى إنشاء أسواق جديدة في العام والتعريف بمنتوجاتهاء ولا سيا في دول الجحنوب. 
وسخرت من أجل هذا الهدف - غير المعلن - Bue‏ من الإجراءات» el‏ تحويل جزء مهم من استثمارات 
مؤسساتها المالية الكبرى في الخارج نحو الصين التي أصبحت تحتل مرتبة «دولة ذات حظوة» لدى الولايات 
المتحدة الأميركية» | فتحت المسالك التجارية العالمية أمام هذا النشاط الجديد. 

من المفيد أن نشير هنا إلى بعض المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التى co LE‏ بها الصين» والتى كان 
للدعم الأميركي نصيب فيها بين عامي 1990 620025 حيث بلغ Lej eo ANTI ee‏ فيها 
510,8 مليار دولار أميركي ما Lim‏ 40 في المئة من نسبة نمو الناتج المحلي الصيني» LS‏ قفزت فيها 
المبادلات التجارية (تصدير وتوريد) من 115,4 مليار دولار أميركي إلى 509,8 مليارات دولار ما خوّل 
الناتج المحلي الصيني القفز إلى الدرجة السادسة Gle‏ بعد ما كان يحتل الدرجة العاشرة. 

في ظل ما Gow‏ سياسة «الارتباط البناء) (Constructive Engagement)‏ سمحت الادارة الأميركية لبیل 
کلینتون في تشرين الثاني/ نوفمبر 1996 بتصدير بعض المنتوجات التقانية والعسكرية الحسّاسة (الحاسوب 
المتطوّر» تقان عسكرية متطوّرة تستعمل في MI‏ الصناعية» Se‏ طائرات ...إلخ) إلى الصين التي 
سارعت بافتنائها منذ أول وهلة. 

واصلت الإدارة الأميركية في حقبة بوش الابن في انتهاج الانفتاح على الصين من خلال ما سمي سياسة 
«الترابط الاقتصادي» الأمر الذي جعلها تتبوّأ - بدءًا من عام 2007 - المرتبة الأولى بين الدول المصدّرة إلى 
الولايات المتحدة» حيث مثلت واردات هذه الأخيرة من الصين نسبة 16.5 في المئة )321,5 مليار دولار) 
من مجموع وارداتها من II‏ لتصل في عام 2012 إلى 18.6 في المئة (بقيمة 390,8 مليار دولار) dés‏ 
Lies‏ صادراتها إلى الصين 100,2 مليار دولار للعام نفسه. واقترحت الادارة الأميركية على السلطات 


الصينية في تلك الفترة «آلية للحوار الاستراتیجی والاقتصادي» بين البلدين» وافقت عليها هذه الأخيرة في 
0 آیلول/ سبتمبر 25006 

إضافة إلى ذلك» واصلت العلاقات الأميركية - الصينية تطورها في عهد الرئیس الاميركي آوباما؛ 
وذلك بدعمها «الحوار الاستراتیجی والاقتصادي» - على dei‏ مستوی - بين البلدین ابتداء من نیسان/ 
أبريل 222009« انتهی بتوقیع اتفاق إطاري عام للتعاون الاقتصادي بين الولایات التحدة الأميركية 
والصین في 11 آیار/ مایو 2011 في واشنط 22. 

لنا أن نسأل - في ظل ما توفره العولة من حرية تنقل و«انتجاع) المؤسسات الصناعية والخدماتية ولرأس 
ALS! JUI‏ بين القازات والدول: هل لا تزال الفردات من قبیل «الواردات» و«الصادرات» لعصر ماقبل 
العولة تؤدّي العنی نفسه في عصرنا امحاضر؟ ما معنی إدراج منتوجات صنعها بلد ما خارج حدوده ثم 
جلبها إلى سوقه المحلية في خانة «الواردات»؟ 

بحسب تقاریر البنك الدولي» أصبح الاقتصاد الصيني منذ عام 2010 حتل الرکز الثاني Ule‏ وراء 
الولایات التحدة الأميركية» ویمکن أن يحتل الرکز SIS‏ عام ۰2030 كا يفيد خبراء آهم بنك في العالم. 
من جهة آخری» هنالك أكثر من 20 ألف شركة ذات رأس مال مشترك صینی - امیر کی Goint Venture)‏ في 
الصين22). وبحسب وزارة التجارة الصينية» AB‏ حدود آیلول/ pore‏ 2008 أنشأت 480 مؤسسة أجنبية 
- من بين آکبر 500 موسسة في العالم - مؤسسات إنتاج واستثار لها في الصين . ویضیف الصدر نفسه أن 
إلى حدود حزیران/ یونیو 2008 هنالك 650 آلف موسسة آجنبية مقيمة في الصین وان قيمة رأس JUI‏ 
الأجنبی الستثمر في الصین تجاوز 800 ملیار دولان LS‏ یوجد في الصين نحو 500 شركة متعددة احنسیات 
أنشأت 1,299 مرکا للبحث والتطویر التقاني. 

تجدر الاشارة إلى أن هذه الشرکات ALLS‏ التى DE‏ ما یکون مقرّها الرسمی في OLY JE‏ التحدة 
الأميركية أو آوروبا أو اليابان» أصبحت تحافظ على جنسیتها الأم» لکن مع بعث وحدات إنتاجية أو مالية ها 
في عموم العام حيث صارت تسميتها التداولة في المؤسّسات الأممية والدولية منذ عام 2000 الشركات 
«عبر-الوطنية»» أو ما نسميه استعارة من المنظومات الإنتاجية للبدو الرحل الشركات «المنتجعة في العالم». 

بحسب إحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية CNUCED)‏ لعام 2008( بلغ عدد الشركات 
عبر الوطنية في العالم النامي 82 آلف شركة al‏ أنشأت 810 آلف شركة فرعية في عموم العالم» وهي تساهم 
في تشغيل 77 مليون شخص. كا أن المئة شركة الأكبر تنفرد بإنتاج 16 في المئة من الثروات الجديدة في العام» 
وتساهم في الناتج الداخلي الخام العالمي بنسبة مستقرة منذ عام 2000 تقذر ب 4 في FL)‏ 

Ul‏ بالنسبة إلى عام 2011( فبحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فان فروع هذه 
الشركات العالية لا تزال تشغل نحو 69 مليون pated‏ وأنتجت ما مقداره 28 ألف مليار دولار كرقم 
معاملات في السوق العالمية وسبعة آلاف مليار دولار كقيمة مضافة بنسبة نمو XS‏ ب 9 في المئة» مقارنة بعام 


2010. 
بلغ due]‏ الاستثمارات الأميركية في الصين في عام 11 20 ثانية وأربعين مليار دولار» أي ضعف ميزانية 
الدولة التونسیة» فضلا عن استقطاب الصين تلف صناعات الدول الآسيوية الجاورة التی أصبحت 


تحرص على علامة «صنع في (pall‏ للحظوة التي باتت تتمتع بها الأخيرة - برعاية آميركية - في الأسواق 
العالية. 


من جهة آخری» due] jal‏ الاستثارات في عام 2007 ,5( Cols‏ بلغ 2,000 ملیار دولار. وإذا ما 
اعتمدناها كسنة مرجعية لقدار الاستشارات الخارجية الباشرة في العالم «GED/FDD‏ فإن الاعوام الأخيرة 
شهدت تراجعا نتيجة الازمة المالية ALLS!‏ )2009-2008( التی شهدها الاقتصاد العا مى» ما جعلها تنزل 
إلى حدود 1,197.8 ملیار دولار في عام 0928 20. 

بحسب آخر موشرات مؤسسات الأمم التحدة (مؤتمر الأمم التحدة للتجارة والتنمية) لعام 2012 في 
ما یتعلق usb‏ الاستثارات الخارجية الباشرة في Lil‏ فإنه شهد انتعاشا في الأعوام الأخيرة» حيث قفز 
5 في المئة في عام 2011 مقارنة Moss ۰2009 ple‏ إلى ألف وخسمئة ملیار دولار 22 )1,524.4 ملیار 
دولار). 

ما یلفتنا في ila‏ هذه العطیات هو محافظة الصين على مرتبتها الأولى في صدارة الدول الستقطبة هذه 
الاستشارات» حيث بلغت رقمها القیاسی في عام ۰2011 فبلغت نحو 124 ملیار دولار شاهدة في OYI‏ 
نفسه تحولا dee‏ حیث توجّه معظم هذه الاستثمارات نحو القطاع الخدماتي عوضًا عن قطاع الصناعات 
العملية LS‏ كان معتادًا. 

بحسب هذه الدراسة التي تتضمّن جانبًا استشرافیّ ستبقی الصین حافظة على مرکزها الأول في الاعوام 
المقبلة» حيث مثلت عموم منطقة شرق آسيا وجنوب شرق آسيا منطقة استقطاب بامتياز لتدفق هذه 
الاستثارات نحوها؛ إذ قذرت بنحو 336 مليار oM go‏ أي بنسبة 22 في EM‏ من die]‏ الاستشارات 
الخارجية المباشرة. 5 os‏ عل das‏ جوت شرق انبا bird‏ نش ا ن د 26 
في المئة في عام ۰2011 وكانت أندونيسيا وبروني وسنغافورة وماليزيا أكبر الدول المستفيدة من نمو 
el ea VI‏ الخارجية المباشرة في المنطقة. 

Ul‏ بالنسبة إلى أفريقيا فشهدت تراجعًا من 4.4 في المئة في عام 2009 إلى 2.8 في المئة في عام 2011 من 
due]‏ الاستثمارات الخارجية الباشرة في dbl‏ حيث لم تتجاوز قيمتها الإجمالية 42,7 مليار دولار لعام 
1 ويرجع التقرير هذا الانخفاض في مقدار الاستثمارات الخارجية للدول النامية في أفريقيا للأوضاع 
الاستثنائية التي شهدتها البلدان العربية كمصر وليبيا وتونس خلال ثوراتها الشعبية وقلب أنظمتها السابقت 
بینا نسجل ارتفاعًا نسبيًا لقدار الاستشارات المباشرة فيها من الدول في طريق النموء والتى بلغت 53 في المئة 
من dle}‏ عام 2011 بعد ما كان 45 في المئة في عام 2010 . 


آما في تونس» فبحسب الوكالة التونسية للنهوض بالاستثار الخارجي لت تطور مقدار الاستثارات 
الخارجية لعام 2012 بنسبة 79.2 في Ml‏ مقارنة في عام 2011 (وبنسبة 27.4 في ll‏ مقارنة في عام 
2010(( حيث قفز من 1,718.3 مليون دينار في عام 1 إلى 3,079.5 مليون دينار 3( عام 2012 
(منها 2,996.1 مليون دينار استثار مباشر خارجي). وتصدرت فيه قطر الرتبة الأولى بمقدار استشار بلغ 
2 مليون دينار أمام فرنسا )388.31 مليون دینار) وإيطاليا )133.96 مليون دينار) وألمانيا )102 
مليون دينار). 

تمكنت الصين - في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين - من التحول من دولة مستقطبة 
للاستثمارات الأجنبية» وحاضنة للشركات عبر-الوطنية» إلى دولة مستثمرة من طريق شركاتها عبر-الوطنية 
(ولا Le‏ في قطاع الطاقة والإلكترونيات والملابس والأحذية) في العام (خصوصًا في آفریقیا). وتدزجت 
الاستثارات الصينية من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة Ale‏ في عام 2012 بقيمة استشارات تقدّر ب 84 
مليار دولار» وراء اليابان )123 مليار دولار) والولايات المتحدة الأميركية )329 مليار دولار)» بینا 
احتلت فرنسا المرتبة الثالثة عشر )37 مليار دو POON‏ 


Jus‏ هذه المؤشرات الاقتصادية على متغيرات مرتقبة في موازين القوى الجيوستراتيجية في العام وصراع 
نفوذ منتظر بين القوى التقليدية الكبرى وأخرى وافدة على الساحة الأفريقية والعربية. 


GU‏ : الرّهانات الجيوستراتيجية للدول الكبرى في المنطقة 


والإقليم 


إضافة إلى كل هذه المعطيات التي ذكرناء وبالتوازي مع هذه الاستراتيجية العتمدة من الدول الکبری» 
يطل علينا بعض المفاهيم النظرية المموّلة من البنك الدولي والمعلبة للغرض من بعض مراكز الدراسات 
الغربية المعتمدة» من Ll‏ مفهوم «الحؤكمة». 

إن هذا الفهوم الجديد هو دعوة مباشرة إلى الشبكات الحلية للتنظّم من خلاله ومقارعة افیکل 
الكلاسيكي للدولة الوطنية الذي بات s Ée‏ ومعوّقًا آمام حركة رأس JUI‏ العالمي ومتطلباته الجديدة» حيث 
تحبّذ الليبرالية المتوحشة التعامل مع الفضاءات المرتبطة بالشبكات عوضًا عن الفضاءات الرتبطة حصريًا 
Vw‏ الترابية التي تختزها مفاهيم الدولة التقليدية في مفاهيم «السيادة الوطنیة» و«السيادة الترابیة» 
es‏ 

مثل مفهوم LS ED‏ المحلية» المدخل المهّد لبناء «الحكومة العالمية»» ويحصل هذا بعد القضاء على 
J‏ الكلاسيكي للدولة الوطنية» وهي غاية ما فتئ كثير من منظري السياسات المتبعة في الدول الغربية 
ومهندسيها - ومنهم جاك GP, Io‏ - يدعون إليها صراحة؛ منهين بذلك حقبة کانوا يكتفون فيها بتداول 


مثل هذه الوضوعات الحساسة في الغرف المغلقة لمراكز البحوث الاستراتيجية المتخصصة في الغرب أو في 
بعض الدواثر التتفذة داخل المؤسسات الدولية. 


ییقی J5l‏ مطروحًا عن دلالات تلقف الدوائر الحكومية لثل هذا المفهوم الجديد وسرعة إنفاذه 
ضمن برنامج الإصلاح الميكلي لجهاز الدولة (حيث آنشئت وزارة للحوكمة هذا الغرض) من دون مناقشة 
مضامينه ومراميه بروية» ما يمكن أن يتسبّب في إضعاف ما لم يتمتع المجتمع التونسي بعد بمزاياها - جراء 
الحكم الاستبدادي - ونقصد بذلك الدولة الوطنية القادرة المستقلة ومؤسساتها الديمقراطية. ويبدو أن 
الرهانات الجيوستراتيجية الجديدة للدول الكبرى أصبحت تتجه نحو إضعاف اليكل البنيوي للدولة 
الوطنية في منطقة ربيع الثورات العربية وذلك بعد إزاحة وكلائهم من رأس تلك الدّول التي أصبحت - 
موضوعيًا - تدرج في خانة الخطر الاستراتيجي - غير العلن - على مصا هم بالنطقة. 

نلاحظ في فترة ما بعد الثورة» أن عملية الخلط بين ظاهرة التهريب والإرهاب التي تسرّبت إلى بعض 
أجهزة الدولة وصارت متداولة في كثير وسائل الإعلام؛ لم تكن نتيجة بحوث متخصصين في المجال بقدر ما 
تبدو توصية من أجهزة استخبارية أجنبية. وهییم هذا المناخ لها ولوج تلك المفاصل الجديدة التي أنشأتها 
الديناميات الاجتماعية من خلال التواصل والمبادلات عبر-الحدودية ويثبّت وجودها في ذاك الفضاء الذي 
لا UL‏ تعتبره Ve‏ جیوستراتیجیا خاضعا لانظارها. US‏ استشعرت الدول الکری تهدیدا bal‏ 
الاقتصادية ومجال نفوذها في منطقة cle‏ آَجُجت نوعا من التوتر فیها عبر استحداث شىء من التوجس حیال 
تلك الناطق وشعويها باستخدام فرّاعة الارهاب» من دون التقلیل من قيمة الأسباب الذاتية والوضوعية 
لوجود بعض LL‏ الدينية المتطرّفة - القابلة للاختراق - في النطقة EA, all‏ مع الاشارة إلى آن بروز 
مثل هذه الجماعات لم يكن بمعزل عن سياق دولي شهد ظهور عدد من الحركات والأحزاب القومية المتطرّفة 
في آوروبا والولایات التخدة الأميركية» شددت الخناق على دخول الهاجرین إليهاء الأمر الذي زاد من 
درجة الاحتقان والغبن لدی شرائح عريضة في دول امحنوب. حيث زاد نفوذ تلك الحركات المتطرّفة في دول 
الشهال» خصوصا بعد سقوط «جدار برلین» )1989( وهيمنة الاقتصاد المعولم على السوق. ووصول بعض 
آجنحتها إلى سدة الحكم (على غرار بعض زعماء الحافظین الجدد في زمن ولاية بوش الابن). 

إضافة إلى ذلك. استعملت الادارة الأميركية ذريعة محاربة cols JI‏ للتدخل العسكري في آفغانستان 
والعراق» OB‏ أي تلویح بوجوده في منطقة ما آصبح É Sana‏ یسمح ها بالتدخل» بل آکثر من ذلك صارت 
«فرّاعة الارماب» آلية من OWT‏ العمل الدبلوماسی والسیاسی لحفظ مصالها وامتیازاتها في منطقة ما؛ 
فزراعة هذا النوع من التوترات في الدول العربية يجعل هذه الأخيرة تنصاع لارادة الدول الکبری من دون 
أن تثقل کاهلها بالكلفة البشرية والادية GV‏ تدخل عسكري مباشر . 

UJ‏ أن نلاحظ ذلك من خلال بعض الحملات الاعلامية التي بدأت تسوق لوضوع الارهاب في تونس 
-کتوظیف سيامي وأيديولوجي حض - حيث استعمل في مرحلة آولی لاسقاط حكومة الترویکا التي تضم 
إسلاميين (حركة النهضة)» ثم في مرحلة ثانية توجهت ال حملة نحو الجنوب الشرقي التونسي کبوابة للتضییق 


على حكومة طرابلس المتكوّنة من إسلاميين» والتي تواجه من الشرق حصارًا من حكومة طبرق الدعومة 
من قوات العميد خليفة حفتر ومن مصر والإمارات العربية المتحدة. 

آما عن واقع الإرهاب (d‏ تقاطعت مسالك شبكاته مع تلك التي تستعملها شبكات التهريب 
التقليدية» ولا سيا في الجانب الجزائري للحدود» أو تشايبًا في بعض الآليات المستعملة. يبقى أن التهريب 
عليها الحال في جبل الشعانبي من ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر. وفي الحالات كلها تثبت دراستنا 
ومتابعتنا الموضوع منذ عقدين أنه لا يمكن في أي حال |دراجهیا تحت عنوان واحد» |S‏ يفعل بعض صناع 
الرأي العام لأهداف محددة؛ فشبكات التهريب تدخل ضمن التشكيل القبلي والعائلي للنسيج الاجتماعي في 
الناطق الحدودية التونسية - الليبية» ما يجعل من الربط الآلي في بعض وسائل الإعلام بين التهريب 
والإرهاب تشويبًا كبيرًا للظاهرة C‏ على شرائح اجتاعية واسعة ابتدعت لنفسها وسائل عيش على 
طريقتها deb!‏ في ظل تجاهل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال (20 آذار/ مارس 1956) لمعاناتهم؛ 
فتاريخيًا لم يكن للتهريب معنى سلبي» حيث اقترن ظهوره في المنطقة بمقاومة قبائل الجنوب للغزو الفرنسي 
منذ أواخر القرن التاسع عشر LS)‏ سنبينه في موضع Cat‏ فمنذ إنشاء الحدود التونسية - الليبية في عام 
0 ظلت شبكاته سندًا لحركات التحرير والمقاومة في أقطار المغرب العربي طوال فترة الاستعمارین 
الفرنسي والإيطالي» تمذها بالمؤونة والسلاح. 

آما بعد الاستقلال» على مر العقود» صارت مسالك التهريب التاريخية التي استعملتها القاومة الوطنية 
مرات تستخدمها شبكات التهريب المحلية في السبعينيات» لتهريب اليد العاملة إلى ليبياء وجلب بضائع منه 
لتزيد وتيرة #بريب السلع بأنواعها المختلفة ابتداء من الثانينيات» لتصل أوجها في التسعينيات في إثر فتح 
الحدود التونسية - الليبية (1988). وأصبحت تلك الشبكات ظهيرًا لشبكات التجارة الموازية التى شهد 
حركيتها الفضاء الحدودي التونسي - الليبي» مفرزة حركية يسترزق منها آلاف التونسيين أكثر من عقدين 
من دون الانزلاق إلى متاهات الإرهاب أو Gall‏ بأمن الدول. بل على العكس من ذلكء نراها تساهم في 
تنمية تلك الناطق والنهوض بمستوى عيش سكانهاء حيث ساهمت شبكات التجارة الموازية منذ عام 
2 في تغذية موارد بلدية بنقردان با قيمته 1,2 مليار مليم استفادت منه لبناء بعض المنشآت العامة في 
الجهة. 

غالبًا ما شكلت شبكات التهريب المحلية» من خلال التعاون مع بعض أجهزة الدولة» طوقًا Gi‏ على 
حدود البلاده حيث كانت تغض الطرف عن بعض السلع الاستهلاكية المهرّبة من خلال المسالك البریت 
لقاء الامتناع عن تعاطي تريب الممنوعات الخطرة (أسلحةء خدرات. ...إلخ)» والابلاغ عنها US‏ توافرت 
معلومات Lt‏ 

من الواضح أن للولایات التحدة الأميركية مصالح کبری في عدد من مناطق العالم» خصوصًا في ما 
یتعلق بسیطرتها على الضائق البحرية» وتأمين الخطوط التجارية الكبرى» ومنابع النفط ومسالك توزيعه. 


ومسألة الحدود. وأثارت الثورات العربية هذه السائل كلها في OT‏ (اليمن ومصر وتونس) في غفلة من مراكز 
الاستشعار التابعة للدول المهيمنة» فبادرت الولايات المتحدة باستخدام eli‏ الإرهاب لتحديد CVE‏ 
نفوذهاء ولا سيا بعد إعادة توجيه السياسات الاستراتيجية الأميركية بمنطقة الربيع العربي في عقب 
الإعتداءات التي تعرّضت فا سفاراتها في بعض دول الربيع العربي في أيلول/ سبتمر 2012. 


للتذكير» سبق تلك الفترة نزاع مفتوح بين حكومة الكيان الصهيوني وإدارة البيت الأبيض الأميركي 
بشأن كيفية التعاطي مع «مسألة الربيع العربي»» ولا ces‏ بالنسبة إلى الحالة الصرية التي وقع بشأنها خلاف 
عميق في المقاربات» بين وجهة نظر أوباما القائلة بمساندة الاسلام السيامي المعتدل» وتشجيع الانتقال 
الديمقراطي في المنطقة من جهة» والوقف البدئي لنتنياهو الرافض أي انفتاح أميركي في ذلك الشأن» من 
جهة أخرى. 

كادت تلك المواقف المتباينة أن تتحول إلى خلاف استراتيجي عميق بين الحكومتين» لولا «حوادث 
السفارات» التي جاءت لتغير وجهة نظر الحليف الأميركي لينصاع كعادته لابتزاز السياسة الصهيونية 
ومخططاتها في المنطقة الرامية إلى معاضدة «الثورة الضادة» ابتداء بالانقلاب على الشرعية الغضة في مصر )3 
قوز/ یولیو 2013). وكان افاجس الأكبر لعموم التونسيين وللسياسيين الساهرین» خصوصًا إنجاح 
مرحلة التأسيس والانتقال الديمقراطي» كيفية التوفيق بين محاربة التنظيمات الارهابية ولواحقها الدولية» من 
دون هلام مشروع تأمیس دولة الوسسات الدستورية الدیمقراطية المستقلة أو تشویهه. 

مثل ما عرف ب «حوادث السفارة الأميركية في تونس» (14 آیلول/ سبتمبر 2012) التى تصدّرت 
uela‏ روما J) uot joa de Ge‏ اش dox 3.455 Gl‏ 5444 اه 
صور من الاختراقات المفضوحة هذا التيار الذي ادّعى زعيمه» أبو عياض» في آوّل ظهور علني له بعد 
الثورة أن y‏ فارضن دعو: لا colens gost‏ فاله ما تال sf‏ لو موضوغیا 5l ae Qi‏ 
الاختراقات والتوجیه الاستخباري للقوی الأجنبية» ویطوع لخدمة «مشروع الثورة الضادة» في تونس من 
خلال بوابتها المحبذة «صناعة الارهاب». والتي جرت تجربتها في عموم البلاد العربية والإسلامية 
لاجهاض أي أفق تحزري لشعوب النطقة. 

قکنت القوی الأجنبية - جزاء هذا الوضع - من استنساخ تجربتها الدولية في داخل الربع السيامي 
الجديد في تونس بعد الثورة» ما CLT‏ احتلال موقع الفاوض المتقذم داخل موازین قواه الذاتية. وبعد 
شهور انتهت حكومة الترویکا الثانية في 27 آب/ آغسطس 2013 إلى تصنیف «أنصار الشريعة في تونس» 
C‏ إرهابيًا بعد الکشف عن تورّط بعض منتسبیه في أجندات خارجية وضلوعهم في عملیات إرهابية. 


(82) 


على الرغم من أن «حوادث السفارات)420) تزامنت مع تظاهرات في عدد من عواصم الدول الاسلامیت 
فإنها أخذت في «بلدان الربيع العربي» طابعًا دمويًا خلف عددًا من القتلى والجرحى (هجومات على البعثات 
الدبلوماسية في القاهرة وصنعاء وتونس وليبياء أسفرت عن قتل السفير الأميركي وثلاثة من مرافقيه في 
بنغازي في 11 آیلول/ سبتمبر 2012). ولاحظنا آنذاك الرونة التي ل تعوّدنا عليها الولایات التحدة في 


تعاطيها مع من يقتل رعاياهاء فى WL‏ إذا تعلق الأمر باستباحة مقار سيادية وقتل سفيرها وجنودها في بعثة 
دبلوماسية محصنة كما حصل في بنغازي! 

للتذكير» i‏ «محاربة الإرهاب» ذريعة قديمة ابتدعتها الولايات التحدة الأميركية في عقب اهجوم 
الإرهابي على نيويورك في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وما تبعه من غزو أفغانستان )2001( حيث أصبح 
عنوانًا للسياسة الأميركية تغطي بها أطماعها في السيطرة على مقدّرات العالم وثرواته» وذلك على غرار ما 
قامت به في ما بعد من احتلال للعراق )2003( تحت الذريعة نفسها. 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية» آصبحت فزاعة «محاربة الإرهاب» بمنزلة العلامات الحدودية 
الرمزية الذالة على تحديد خاصٌ بها للمجالات السيادية بين الدول (على غرار الناظور احدودي) فهي عادة 
ما تكون مقدمات لتدخل أميركي في منطقة ما. كذلك الشأن بالنسبة إلى ما تقوم به فرنسا من عمليات 
عسكرية جنوب الصحراء الكبرى ضد شعب الطوارق وثورته المثلة في الحركة الوطنية لتحرير أزواد في 
مالي تحت غطاء «محاربة MOL YI‏ وذلك حماية لمصاحها النفطية» وتأمين شركاتها المستغلّة للموارد 
الطبيعية» ومناجم الذهب والفوسفات واليورانيوم جنوب الصحراء في خط dut‏ من موريتانيا إلى eU‏ 
مرورًا بمالي والنیجر؛ فإقليم جنوب الصحراء - الذي حرصت فرنسا (Glo‏ على (real‏ حصريًا ها - صار 
محل تنافس شرس بين الستعمر القديم والوافدين الجدد, على غرار الإيطاليين والأميركيين والصينيين الذين 
دخلوا إلى سوق التنقيب عن النفط GPC‏ ما زاد من تخوف فرنسا من فقدان مصالحها 
ومناطق نفوذها التقليدية» فتدخلت بجيشها في مالي (11 كانون الثاني/ يناير 2013( 

إضافة إلى ذلك. تواترت تصريحات القادة العسكريين الأميركيين بشأن تركيز قاعدة عسكرية تابعة ل 
(آفریکوم» (Africom)‏ في شال النيجر في صحراء آغاداس في منطقة تتقاطع فيها الحدود المالية والجزائرية 
والليبية» مجهزة بطائرات من دون طيار ذات مهمّة رقابية وقتالية» موجهة ضد مجموعات قتالية جنوب 
A LI M ant M eM d‏ ل 
مع جيوش الدول المعنية» وفي مقدمها الجزاى كف 

آما في ما بخص الفضاءات الحدودية التونسية» فهى كذلك تحت الراقبة عن کثب من قوى استع‌ارية 
P ATE‏ واف ميدي الت ما TUE S RU‏ ار هت 
تأثير التحولات السياسية العميقة التي تشهدهاء وتطور الأدفاق البشرية والبادلات الاقتصادية لمصلحة 
مشروع بناء مغاربي مشترك كأفق مستقل عن إدارتها وإرادتهاء ومنفتح على محيطه الأفريقي جنوب 
sai‏ 

تلك العوامل جعلت القوى المهيمنة تبرع إلى تثبيت مواقعها الجيوستراتيجية من خلال بوابة «محاربة 
الإرهاب» الذي لم نكن نعرف له امتدادًا في النسيج الاجتماعي للبلدان المغاربية» فيها نرى مراكز استخباراتها 
أكثر المطّلعين على خباياه» في الوقت الذي تكون فيه هذه البلدان ومستقبلها أكبر ضحاياه. 


من هذه المنطلقات» تصبح دراستنا لظاهرة التجارة الموازية والاقتصاد الموازي بصورة dale‏ ذات قيمة 
استراتيجية عالية» تدخل في Lede‏ الأقصى ضمن الحيز الخاص بأمن الدولة وديمومتهاء وني حدّها الأدنى 
«s‏ إلى عدم التفريط في مكتسباتها جرّاء الانخراط اللاواعي في خططات القوى المهيمنة ومشروعاتها 


(68) United States Census Bureau News, United States Department 
of Commerce, «Full Report on Manufacturers' Shipments, 
Inventories and Orders,» Washington, D.C., November 2012. 


(69) République populaire de Chine, Ministére du Commerce, «À 
Propos du dialogue économique stratégique Chine-Etats-Unis» (24 
Juin 2008), <https://bit.ly/2renu97>. 


(70) United States, Department of Treasury, «U.S. - China Strategic 
and Economic Dialogue» (10 July 2013), 
<http://www.treasury.gov/initiatives/Pages/china.aspx>. 


(71) République populaire de Chine, Ministere du Commerce, 
«Signature d'un accord-cadre global sur la coopération économique 
entre la Chine et les Etats-Unis» (11 Mai 2011), 
<https://bit.ly/2I7ODEX>. 


Sébastien Fontaine, «Géopolitique de la Russie et de la Chine, (72) 
Quelles perspectives pour le partenariat stratégique sino-russe?» 


(73) République populaire de Chine, Ministére du commerce, 480 
entreprises étrangéres parmi les 500 les plus fortes dans le monde 
investissent en Chine (10 Septembre 2008), <https://bit.ly/2reSHJn>. 


(74) Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), Rapport sur l'investissement dans le 
monde: Les Sociétés transnationales, production agricole et 
développement, UNCTAD ITE IIT; 5 (Overview) (New York; Genéve: 
Nations unies, 2009). 


(75) Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), Rapport sur l'investissement dans le 
monde 2012, vue d'ensemble, Vers une nouvelle génération de 
politiques de l'investissement (New York; Genéve: Nations unies, 
2012). 


(76) Ibid. 
(77) Ibid. 


(78) Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA 
Tunisia), «Note IDE année 2012,» Tunis, 11/10/2013, 
«https://bit.ly/21d1h4 X^. 


(79) Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), Rapport sur l'investissement dans le 
monde 2013, vue d'ensemble: Les Chaines de valeur mondiales: 
L'Investissement et le commerce au service du développement (New 
York; Genéve: Nations unies, 2013), pp. 4-5. 


(80) Jacques Attali, Demain, qui gouvernera le monde? (Paris: 
Fayard, 2011). 


)81( محمد الحاج سالم (مراجع Geo‏ السلفية الجهادية في تونس: الواقع والمآلات (تونس: العهد 
التونسی للدراسات الاستراتيجية» 2014( 

)82( جاءت حوادث السفارات في منطقة الربيع العربي في إثر إنتاج فيلم «براءة الاسلام» في الولايات 
المتحدة» تضمن إساءة إلى الرسول. 

)83( اكتشفت شركة إيطالية احتياطيًا Ege‏ من النفط والفوسفات واليورانيوم شمال مالي» كما حصلت 
الصين في عهد الرئيس JUI‏ أمادو - قبل إطاحته بانقلاب عسكري في آذار/ مارس 2012 - على رخصة في 
التنقيب عن اليورانيوم في شمال مالي. كا تعد مالي ثالث دولة في إنتاج الذهب في أفريقيا. Gl‏ مناجم 
اليورانيوم في النيجر فهي 555 رئيس لمحطات الطاقة النووية الفرنسية» حيث تقوم شركة أريفا 
(AREVA)‏ الفرنسية باستغلال مناجم اليورانيوم في المنطقة منذ نحو خسين Gle‏ وتقع تلك الناطق 
الغنية بالوارد النجمية والنفطية في وسط آراض تتنازع عليها قبائل الطوارق» ولا تزال الحركة الوطنية 

(84) Elisabeth Studer, L'Africom (commandement de l'armée US en 


Afrique) non remis en cause par le shutdown, Le Blog finance, 5 
Novembre 2013, <https://bit.ly/2JHdRqo>. 


القسم الثاني 
اخلفية التاريخية للفضاء cco gt‏ التونسی - اللیبی 
وظاهرة التهريب . 


من فضاء حدودي إلى فضاء للتهريب 


من المفيد أن نعرّج - ولو SEL‏ - على الأهمية الجيوستراتيجية لهذا الجال الذي لم يصبح فضاءً حدوديًا 
إلا مع الاحتلال العسكري الفرنسي للجنوب التونسي في أواخر القرن التاسع عشر حين كان يعرف لدى 
إدارة المجبى في عهد الدولة الحسينية ب «عمل الأعراض» الذي كان Ares‏ من قابس وال حامّة ومطماطة شالا 
إلى التخوم الطرابلسية في سهول الجفارة والوعرة موطن ue)‏ جنوبًا. آما We‏ فتمتد الحدود 
التونسية من الجانب الليبي على طول 480 كلم جنوب شرق البلاد و1,050 كيلومترًا من الجانب الجزائري 
على امتداد غرب البلاد. 


مثلت منطقة الجنوب الشرقي التونسي عبر التاريخ منطقة عبور استراتيجية بالمنظور العسكري 
والتجاري وهي بوابة طبيعية تربط المشرق العربي بمغربه» يمثل فيها سهل الجفارة المجاز الرئيس لقوافلهاء 
يحدّها شرقا البحر الأبيض المتوسّط بسباخه وخلجانه من بحيرة البيبان إلى خليج بوغرارة وخليج قابس» 
(3) في الملحق (G)‏ 

على مر القرون» تجمّع في هذه المنطقة كثير من السالك المتجهة إلى عدد من النواحي» NC‏ وشرقا وغربا 
وأخرى جنوب الصحراء. ونذكر من بين تلك المسالك المهمة الطريق المتجهة شرقا نحو مصر من خلال 
إقليم برقة الليبي» وأخرى جنوبّا تتفرّع إلى أربع وجهات: الأولى نحو غدامس» والثانية إلى بلاد السودان من 
خلال إقليم فزان وغات الليبي» وثالثة غربًا في اتجاه أفريقيا عبر قفصة Cu‏ ورابعة في اتجاه الشمال الشرقي 
لتونس عبر القيروان أو ميناء صفاقس. 

نظرًا إلى أهميتها الاستراتيجية» كانت الخريطة العمرانية والسكانية للجنوب الشرقى متحوّلة» تعكس 
موازين القوى وتقلباتها عبر العصورء فغالبًا ما مثل العامل الخارجي من القوى الوافدة على البلاد عنصرًا 
GE‏ التحوّلات الطارئة على الخريطة القبلية لتلك المناطق. وكانت جملة تلك العوامل قد أضفت RU‏ 
مير الجهة بثراء المعطى العرقي لسكانهاء فك| نجد العنصر العربي نجد البربري والزنجي وآخر مزيج بينهم 
بالمصاهرة والاختلاط. 

قبل مجيء املالیین إلى تونس في القرن الخامس الهجري» كانت قبائل كثيرة ذات الأصول البربرية تعمر 
سهول «الجفارة» و«الوعرة» و«الأعراض» في الجنوب الشرقي التونسي. ويذكر المؤرخون أن منذ زمن 
الحكم البيزنطى لتونس» قدمت قبائل «لواتة») و«زناتة» (SET‏ و«نفوسة» و (Ao das?‏ و«دمّر) البربرية من 


مناطق By‏ وطرابلس في ليبيا إلى مناطق الجنوب التونسي واستقرّت LS Ps‏ يذكر آخرون أن «لواتة» 
التحدرة من قبائل رعاة الإبل المعروفين ب «البّطر» كانت قد قدمت من الشرق واستقرت جنوب بيزنطة 
ونومید يا2 . 


أولا: الجنوب الشرقي منطقة عبور استراتيجية عبر التاريخ 


منذ آواسط الحقبة الفينيقية (القرن الخامس قبل الميلاد)» بالتحديد بعد استعادة الإغريق سيطرتهم على 
مرافئ التوسط. في إثر ال هزيمة التى لحقت بجيش القائد القرطاجنی أميلكار في معركة Olea?‏ في جزيرة 
صقلية )480 ق le‏ تحوّل اهتمام قرطاج بتنمية المناطق الداخلية للبلاد وتنشيط علاقاتها التجارية مع جنوب 
الصحراء وغرب المتوسّطء ولعل رحلة «حانون» )450( Hannon)‏ ق م) العروفة نحو الغرب الأفريقي في 
القرن الخامس قبل الميلاد أكبر دليل على هذا التحوّل. 

منذ تلك الحقبة شهدت هذه المنطقة إنشاء عدد من المرافئ التجارية على سواحلها الجنوبية (تكابا في 
قابس» جكتيس في بوغرارة ومیننکس في جربة). مثلت هذه الرافی حلقة وصل مهمة بين تجارة القوافل 
جنوب الصحراء ومرافئ التوسط وكان المؤرّخ اليوناني هيرودوتس قد ذكر دور قبائل «القارامة» الستوطنة 
في منطقة فزان الليبية كحلقة وصل تربط تجارة القوافل جنوب الصحراء بالمرافئ الإغريقية والقرطاجية» 
حيث كان العاج والتبر والرقيق وريش النعام والمعادن من al‏ بضائعها. كا مثلت هذه النطقة البوابة 
الرئيسة لعبور الفيلة التي كانت الشبكات التجارية تجلبها من أفريقيا لتجهيز جيش قرطاج (الخريطة (4) في 
اللحق (3)). 

في الحقبة الرومانية» ابتداء من نهاية القرن الثاني قبل الیلاد (146 ق م) حتی فترة غزو الوندال في عام 
439 ميلادية» تواصل pleas‏ مهذه الرافی التجارية» وزاد عددها» وتدعم دورها في هذه النطقة على طول 
الخط التجاري المعروف ب «طريق IAN‏ الذي كان يمز من خلال مدنين مرورًا بجرجيس وانتهاء في جزيرة 
جربة. 

ظهر عدد من الرافی مثل جكتيس (أو تجفط Lau LS‏ التيجاني في رحلته في القرن الرابع عشر ميلادي) 
في بوغرارة - مدنين» وزيطة (أو هنشير زيان) في جرجيس ثمٌ بريسيديوم (أو برج البيبان)» وأخيرًا میننکس 
(أو برج القنطرة) في جزيرة جربة. وكان الرکز التجاري في جكتيس قد تحوّل من أمبوريوم أو مركز تجاري 
إلى مينيسيبيوم أو مركز بلدي (Municipium romain)‏ بقرار من الامبراطور الروماني أونتونين Antonin Le Pieux))‏ 
138-1)م)» وراوح عدد السگان فيه بين 12 UT‏ و15 ألف dis‏ وني القرن الثاني أصبح mal‏ 
the‏ في LAI‏ التجاري GI‏ من النيجر عبر غدامس ورمادة (الخريطة (5) في الملحق (3)). 


مع ازدهار تجارة القوافل عبر الصّحراء؛ نشط عدد من الخطوط التجارية عبر شط امحرید وسلسلة جبال 
مطیاطة (خط رمادة - غدامس - النيجر)» حيث كان العاج والتبر والرقيق والمعادن من al‏ بضائعها. 


شهدت هذه المناطق ثورات عدّة ضد الوجود الروماني الذي أراد فرض جباية على السكان النوميديين 
المحليين» Gel‏ التي قادها القائد النوميدي تاكفاريناس )23-17 م). كما شهد القرن الأوّل عددًا من 
الحملات العسكرية التي نظّمها الرومان Ls‏ قبائل البدو امتدّت إلى القارامة في 015 الليبي (85م) وقبائل 
النازامونس في خليج سرت الليبي )1 9596-8 

نجحت السلطات الرومانية - ولا سیما بعد إنشاء خط اللیماس وتأسيس أبراج مراقبة دائمة - في 
توظيف معلوم جبائي على تجارة القوافل في نقاط العبور من رمادة (Tillibari)‏ حتى مارث «(Martei)‏ مرورًا 
بتلالت (Talalatiy‏ تطاوين (الخريطة )6( والخريطة (7) في الملحق (3)). 

مع الفتوحات الإسلامية لبلاد أفريقيا في عقب الحقبة البيزنطية» استعادت تجارة القوافل ازدهارهاء 
وذلك بالاستعمال المكثف JU‏ (سفن الصحراء»» الأمر الذي أتاح فتح شبكة من الطرقات الصحراوية 
بشكل d‏ يسبق له مثيل» ما جعل هذه المنطقة» مجددا» من kal‏ مناطق العبور في العالم. 


منذ القرن الثامن ميلادي نظم المسلمون كثيرًا من الرحلات عبر الصحراء ومنها نحو CO JU JU‏ 
)9720( ما مكنهم من النجاح بحلول القرن التاسع في تكوين شبكة تجارية في عموم أفريقياء ربطت شرق 
بلدان جنوب الصحراء بغريهاء فكان من nl‏ مراكزها الجديدة سجلاسة وتمبكتو وقاو وكانو وبورنو. كا 
شهدت الدولة الأغلبية )909-800( إنشاء BW‏ خطوط تجارية مباشرة نحو بحيرة تشاد وغبکتو. 
وشهدت هذه الطرق التجارية في فترة لاحقة Sae‏ من الإمارات التي كوّنها الخوارج المقبلون من الشرق 
العربي في إثر حوادث «الفتنة الكبرى» (مثل إمارة الأدارسة )921-788( وبني مدرار )909-757( 
المغرب الأقصى» وكذلك إمارة بني رستم في الجزائر )909-779( وكذلك فعلت الدولة الفاطمية التي 
بسطت سلطتها على بلاد أفريقية (973-909)). 


شهدت تجارة القوافل في مناطق الجنوب التونسی في حقبة دولة الموخدين (1248-1160) ازدهارًا 
ملحوظاء كانت قد ساهمت فيه دولة المرابطين التي بسطت نفوذها على بلدان جنوب الصحراء الكبرى 
(تشاد» هال » السنغال «Cl.‏ والتی بنت Be‏ من الرباطات J‏ خطوط تجارة القوافا | aol‏ 
«eJ‏ والتي ب من الرد بار لصحراوی 
منذ القرن الحادي عشر. ويذكر ale‏ حسن SP‏ أن أكبر تجار تلك الحقبة كان أبو يحيى زكريا بن صالح 
اليهراسني الذي اتبع طريق القوافل الرابطة بين جنوب شرقي أفريقيا وسجلاسة» حتى اجتمع بحوزته 
0 مقا لا من الذهب» وذلك في عهد الخليفة الوخدي يعقوب المنصور (595-580ه/ 1184- 
9 م). 
في حقبة الوخدین» صارت المرافئ في أفريقيا مراكز تجارية مهمة وقبلة للتجّار الأندلسيين والأوروبيين» 
حيث كانت عواصم تجارة القوافل الصحراوية كسجلاسة وغدامس وتيارت» من آهم مزوديها ببضائع 
البلدان الأفريقية جنوب الصحراء. إضافة إلى هذا النشاط التجاري في اتجاه شال - جنوب» شهدت هذه 
المنطقة تطور طريق تجارية في اتجاه غرب - شرق» كانت قوافل الحجيج من wal‏ روّادها. 


من خلال تقاطع الطرق التجارية في منطقة الجنوب الشرقي» أصبحت السلط المركزية منذ عهد الدولة 
الحفصية تولي هذا الفضاء الاستراتيجي - كمنطقة عبور ومراقبة - أهمية كبرى» حيث وظف بعض قبائلها 
لمارسة دور القبيلة المخزنية» تحفظ Las‏ حهاء وتدعمها في حروبهاء وتؤمّن ها جباية البدو الرخل. 


مكن تأسيس «حلف ورغمّة» الذي تبلور بين قبائل عدّة قاطنة جبل دمّر من إعادة انتشارها في سهل 
الجفارة ابتداء من القرن العاشر المجري (أواخر القرن السادس عشر ميلادي) وإحكام سيطرتها على سهول 
الوعرة والجفارة» خصوصًا بعد نزوح قبائل دباب عنها لمؤازرة مراكز الدولة الحفصية في الوسط ils‏ 
والتى شهدت قلاقل واضطرابات بدأت تهدّد كيان الدولة» ودحرت قبيلة النوايل Use‏ نحو الجهة 
Gall à (8) day LI) ALI ll‏ )3( 

سمحت طبيعة التضاريس في الجهة بنزوع القبائل البدوية التي ترعى مواشيها في BEANS sew‏ والوعرة 
والظاهر إلى الاحتماء بالجبال عند استشعارها خطرًا Gala‏ من قبائل غازية 22 بالمنطقة. إضافة إلى العوامل 
التاريخية المرتبطة بحالة الحرب والسلم في المنطقة» وموازين القوى التي غالبا ما تفرز هيمنة القوى النتصرة 
على السهول والأودية» فان العوامل الطبيعية والمناخية التي تسم هذه المناطق BLL)‏ وشبه الصحراوية 
فرضت على قبائلها شکلا من منظومات الإنتاج المشتركة في ما بينهاء (s‏ كان ذلك أسوة بقول الرسول: 
«الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلاً والنار»» لذلك تجد أكثر الراعی مشاعا مشتركا بين القبائل المتجاورة 
معقودة بأحلاف وعهود مكتوبة بينها. | 

إضافة إلى ذلك يمكن أن يمثل هذا النوع من التصرّف في الموارد وإدارة المجال شکلا من التأمين 
de à‏ من شخ الموارد a c da‏ سا وتضخ ره فتنجه القبائل ببمواشيها 
إلى خارج أراضيها نحو المراعي الممطرة في الأراضي الاشتراكية» ويحجّر في تلك الأراضي ما دآبت القبائل 
على مارسته في أراضيها الخاصّة من أعمال فلاحية من قبيل غراسة أو حرث وغيره. 

لم يرتبط «المجال العیشی» (Le Terroir)‏ للقبائل البدوية بمجال ترابي ee (Le Territoire)‏ بقدر ما ارتبط 
بشبكة تبادل اقتصادى بين مختلف المنظومات الإنتاجية المتكاملة LL,‏ إذ ارتبطت تلك المنظومات 
aE‏ الرعوية - البدوية في السهول بمنظومات الانتاج الفلاحية iis‏ بسلسلة JUL‏ الجاورة QU‏ 
والتي عرفها الباحثون في الجال ب «منظومة SPILL‏ حیث كانت هذه الأخيرة تعتمد على فلاحة 
الجسور (نوع من السدود المائية الصغيرة النتشرة في الجبل وسفوحه والعدة لإنتاج الزيتون والتين وشتى 
أنواع الخضر والغلال) والتبادل التجاري مع القبائل البدوية. 

في القرن السابع عشر ميلادي» أصبح «قصر مدنين» مركرًا للتبادل التجاري لقبائل ورغمّة التي 
استقرّت بسهل الجفارة وأسّست مدينة قصورية عدّت أكثر من خسة وعشرين «قصرًا» (الصورة )1( 
والصورة )2( في الملحق (4))» OFF‏ فيها القبائل شبه الرحل مؤنها LEV prety‏ ومعذاتها الفلاحية طوال 
العام. LS‏ استقرٌ حوله كثير من العائلات المزاولة النشاط الفلاحي في الاودية المجاورة» وحفرت الابار 
ونشطت به الحرف التقليدية من نجارة وحدادة ونسيج ومعاصر زيتون ومتاجر لبيع النتوجات الفلاحية 


والمنسوجات والأقمشة. وظل قصر مدنين قبلة القوافل التجارية آکثر من قرنين» إلى حين الاحتلال الفرنسی 
لتونس )1881( ودخوله Jle‏ ورغمّة في الجنوب الشرقي في عام 2 188. | 

في حقبة حكم البايات لتونس» وإلى حدود القرن التاسع عشرء تاريخ دخول الاستعیار الفرنسي» 
أصبحت شبكة طرق تجارة القوافل الصحراوية تغطى ثلثى القارّة الأفريقية (الخريطة )9( في الملحق (C3)‏ 
حيث ذکر المؤرّخون معدّل ثلاث قوافل مقبلة من غدامس كانت DE‏ عبر منطقة الجنوب التونسي متجهة 
نحو تونس LD Dal‏ 

كانت هذه القوافل GU‏ محمّلة بالتبر والعاج والجلود المصبوغة GUI)‏ وتعود Ale‏ بالأقمشة 
والملابس الفاخرة والشاشية والمصنوعات القطنية وا حلي والأسلحة والعطور SPU My‏ وغير ذلك من 
البضائع المطلوبة في بلاد السودان وبلدان جنوب الصحراء. 

كانت مدينة قابس the‏ مركزية ف تجارة القوافل» حیث كانت تحمل قوافل الغدامسية بالبضائع الاتية 
من تونس نحو السودان الغربي عبر واد تطاوين» S‏ مرزق في ليبياء أو إلى تمبكتو عبر ne‏ صالح. OSs‏ 
للتجار LA!‏ بالدويرات دور مهم في هذه التجارة. وشهدت هذه التجارة فترات تراجع OÙ‏ بعض 
الحوادث على غرار منع باي تونس أحمد باي تجارة العبيد في عام 1846. أو بعض القلاقل الأمنية الناتجة عن 
الترفيع في قيمة الجباية. وعلى الرغم من هذا النع» فإن سوقًا موازية للتهريب نشأت - من خلال شبكة تربط 
سوق البركة في تونس العاصمة وبلدة المدو في قابس - وصارت قبائل الطوارق والشعابنة تزودها بالعبيد 
من بلاد السودان. CU y‏ ما كان العبيد يستخدمون في أعمال فلاحية ومنزلية» أو يقوم بتسويقهم تار 
مصريون وجزائريون ومغاربة في الأسواق الإيطالية والعثانية. 

حرص المستعمر الفرنسى حال دخوله التراب التونسی )1881( على استغلال هذه الطرق التجارية 
وذلك لفتح أسواق جديدة لبضائعه» وعمل على السيطرة عليها بإنشاء أبراج مراقبة عسكرية بالتخوم 
الصحراوية للجنوب التونسي - GU‏ كا فعل الرومان من قبل - وفرض رسوم جبائية على القوافل 
التجارية. 


ثانيًا: الحدود - من المفهوم إلى الترسيم الخطي 


يشير معظم بحوث المؤرخين إلى أن مصطلح «الحدود» في إثر الفتح الاسلامي لبلاد أفريقيا شهد pas‏ 15 
مفهوميًا عبر الحقب التاريخية المتتالية؛ فمن مفهوم «الثغر» الإسلامي Ji‏ الفتح» والدّال على منطقة عسكرية 
استراتيجية فاصلة بين مجالين: «دار الحرب» و«دار «eSI‏ نجد كثيرًا من المؤرخين يستعملونه للدلالة 
Lái‏ على Sle‏ متنازع عليه في أطراف مراكز الحكم في داخل «دار الإسلام» نفسها. ويمكن الاستدلال با 
يفيد بذلك بتوصيف ابن خلدون للثغر في حدیثه عن صراع الموخدين مع صنهاجة في القرن الرابع عشر 
الميلادي0ف©. LS‏ عرض عددًا من المفاهيم ae‏ مجال الدولة ورموز سيادتها الترابية» حيث عرّف GLD‏ 


بوصفه مفهومًا يحتمل تصنيفات Bde‏ منها «الثغر» و«التخم» واالنطاق». على خلفية تقابل كل واحدة منها 
مع ماهية الجال Je‏ النظرء «دولة» كان el‏ «وطنا» el‏ «مركز ملك» ذاكرًا: «وقد بلغت ال مالك حينئذ إلى 
de‏ يكون ثغرًا 3 23 CE‏ لوطنها ونطاقّا مركز PUR‏ 

إضافة إلى ذلك. على الرغم من أن الإيالة التونسية شهدت في العهد العثاني نوعا من تحديد الجالات 
الحدودية مع الجزائر أو طرابلس» فإنها بقيت نطاقية وسط LE Ule‏ للاتساع والانحسار بحسب موازين 
القوى بين مراكز السلطة من edge‏ وطبيعة العلاقات بين القبائل التجاورة» من جهة أخرى. وآول اتفاقية 
للحدود بالمفهوم النطاقي تضمّنتها معاهدة واد سرّاط التي أنبت حالة الحرب بين الإيالتين التونسية 
والجزائرية في عام 921628 


فرض علينا موضوع كتابنا بمجال «الجنوب الشرقي» التونسی Loe Gal‏ بعنصر الحدود وتاريخهاء 
حيث لا يمكن الحديث عن «جنوب شرقي تونسی» من دون وجود «خط حدودي) يفصل بين تونس 
وليبياء ما لم يكن موجودًا قبل الاحتلال الفرنسي للمنطقة» حيث لم يسبق في تاريخ بلدان ا مغرب العربي أن 
وقع تحديدٌ خطي (Délimitation linéaire)‏ يفصل بین سيادتي دولتين متجاورتين قبل هذه الفترة. 

حرصت فرنسا منذ الفترة الأولى من احتلال الجزائر (1830) في اتصالاعبا بباي تونس لرسم الحدود 
بين البلدين» ما أفضى في عام 1843 إلى تكوين EA‏ مشتركة لترسيم الحدود بعد تعثر الفاوضات منذ عام 
5 . وشهد ترسيم الحدود عقبات عدّة منها الخلاف بشأن السيادة على منطقة طبرقة» ما جعل 
الفاوضات تتعطّل فترات طويلة لم تشهد خلاها تطوّرًا كبيرًا. 

سمح احتلال فرنسا لتونس )1881( بتكوين ان من إداريين وضباط ابتداء من عام 1883 لرسم 
الحدود بين البلدين بخط يمت على نحو )700 كلم) ابتداء من البحر المتوسّط باتجاه الصحراء (بثر رومان)» 
وعکنت اللجنة من إنهاء آشغاها وترسيم الحدود التونسية الجزائرية في عام 1902 . وکذلك كان الشأن 
متبعًا لدى اللجنة المشتركة الفرنسية الطرابلسية الخاصّة بترسيم الحدود بين طرابلس وتونس في عام 1910. 


Ul‏ بين الجزائر والمغرب فجمع اتفاق للامغنية الموقع في عام 1845 بين السلطات الفرنسية في 
الجزائر والسلطات المغربية بين ثلاثة أشكال من الترسيم الحدودي: الطبوغرافي والقبلي والطبيعي» بحسب 
تبويب المؤرخ الفرنسي دانییل نوردمان22ك, LU‏ على ما كان معمولا به في المجال الأوروبي. ولعل ما 
تفردت به فرنسا في تاريخ الترسيم الحدودي الذي عرفته المنطقة المغاربية على مر الزمن» هو شكل التقسيم 
الطبوغرافي الذي يعتمد في الأساس على رسم خطي على الخرائط من دون إيلاء بال للعوامل الطبيعية أو 
السكانية (القبلية) LS‏ هو الشأن للمثال التونسی - الليبى. وللإشارة» فان معاهدة كامبو فورميو Campo)‏ 
اسك وخ الامبراطوریتین الفرنسية واللمساوية ف عام 1797 SLE‏ تحدید خطى حصل à‏ العصر 
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- 


Ul‏ التحديد | الذى عتكم ال التضا المعو قات D‏ التقسم القا الذى اوه 
يد الطب ي نحتكم | ريس و بيعية» والتقسيم القبلي الذي > 


التواجد البشري والعمراني في المجال» فسبق أن انتهجته ولاية تونس الناشئة في مستهل العهد العثاني 
)1574( لتحدید Ble‏ احدودي مع ولاية الجزائر؛ ففي عهد يوسف داي )1637-1610( حصل خلاف 
حدودي بين الولايتين تحول إلى قتال بين قبائل القطرین» تخلب فيه الجزائريون في واقعة JE‏ ةل قرب 
الكاف في عام ۰1627 قام في إثرها داي تونس بابرام صلح بين القطرين عرف بمعاهدة واد ساط في عام 
8 نصّت على وقف الحرب واعتبار «واد سرّاط > le‏ وبشريًا بين العالتين» مع تمديده في اتجاه 
الشال نحو BN‏ 8 

ستشهد منطقة سرّاط واقعة لنزاع آخر بين الجانبين ينتصر فيها جيش حمودة LAL‏ الحسيني )1782- 
1814( تحت قيادة الوزير يوسف صاحب الطابع - على الجزائريين في عام 1808. وبتدخل مباشر من 
الدولة العثانية في عام 1820 آبرمت تونس والجزائر صلحًا استرجعت بموجبه تونس ما أخذ منها من 
تراب» وآنہت بذلك نزاعا دام زهاء قرنين بين الجارين2920©. كا يذكر نوردمان - في سياق التحديد النطاقي 
للحدود التونسية - الجزائرية محاولة أخرى توقفت في عام 1845 022 عند خط الطول 534 

Gl‏ من جهة الحدود مع طرابلس» OB‏ معظم المؤرّخين في تونس ۸ late‏ إلى أي نوع من الواتق في 
الأرشيف التونسي تشير إلى ترسيم حدودي بين الإيالتين. في المقابل» تشير وثيقة يعتمدها المؤرخون في ليبيا 
إلى مرسوم أصدره باي تونس حمودة باشا )16 محرم 1221ه - 6 نيسان/ أبريل 1806 £936 oU]‏ العهد 
القرمانلي في إيالة طرابلس )1835-1711( يحتوي ترسيًا Ui‏ للحدود بين القطرين. وارتكز هذا 
التحديد على علامات طبيعية وأخرى عمرانية ومعمارية (مثل برج النوايل) تبتدئ من شبه جزيرة 
البيبان إلى منطقة رمادةللتك, 

صدا للأطاع الفرنسية التي بدأ يشير إليها التقارب الفرنسي مع الإيالة التونسية» وتشجيعها للباي على 
الانفصال عن السلطة العثانية وتأسيس مملكة مستقلّة» سارع يوسف باشا في عام 1840 إلى إعلان سيادة 
طرابلس على غدامس HR‏ ومن تلك المؤشّرات التي تفيد بالتوجّه الجديد للإيالة نحو مزيد من الاستقلال 
عن الباب العالي إبرامها عددًا من الاتفاقات مع الدول الأوروبية وفي مقدمها فرنسا من دون الرجوع إلى 
الباب العالي ني 5 US‏ وكان من آوجه ذلك التقارب أيضًا منح حسين باشا باي الثاني فرنسا أرضًا على 
ربوة في قرطاج قصد بناء كنيسة سان لويس عليها (8 آب/ أغسطس 1830). 
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الفصل الخامس 
میلاد الفضاء احدودي التونسی - الليبي 
gal‏ الحوادث التي شهدها من الفترة الاستعمارية 
حتى الثورة التونسية 


أولًا: إنشاء الفضاء الحدودى التونسى - الليبى آوائل القرن 
العشرين 


في إطار تناولنا موضوع نشأة الفضاء الحدودي التونسي الليبي» وجب علينا التطرّق إلى التحوّلات 
الجذرية التي شهدتها المنطقة OU]‏ الاحتلال الفرنسي. ومن eel‏ الإشارة إلى التأثيرات الطارئة على 
المجتمعات القبلية الرعوية وتجارة القوافل ابتداء بدخول عنصر المصالح الإستعمارية الفرنسية بالمجال 
الإنتاجي والمعيشي لقبائل الجنوب في أواخر القرن التاسع عشر وإنشاء الفضاء الحدودي التونسي - الليبي 
في آوائل القرن العشرين 

نتطرّق بإيجاز إلى pal‏ هذه التحولات على مستوى المنظومات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
للمجتمع القبلي (البدوي والجبالي) ode‏ التخوم. وطبيعة علاقته بالسلطة المركزية (سلطة الباي أو إدارة 
الاحتلال العسكرية الفرنسية). 

كان من أوجه هذه التحولات تركيز سياسة السّلط الاستع‌ارية على إجبار القبائل الرخل على اعتاد 
نمط العيش والإنتاج المستقرٌ لارساء الاستقرار الأمني le bY‏ فأنشأت هذا الغرض آسواقا عدّة حديثة في 
بنقردان ومدنين وتطاوين» وخططت لتنشيط الموانئ البحرية بالجنوب الشرقي 

على الرغم من قيام هذه القبائل بانتفاضات عدة» ولا Lu‏ بعد ترسيم الحدود التونسية - الليبية 
dB (1910)‏ الإدارة العسكرية نجحت نسبيًا في تحديد المجال العیشی هذه القبائل في داخل الفضاء 
الحدودي وإحكام السيطرة على طرق القوافل التجارية المقبلة من الشرق وجنوب الصحراء. 


1 - التحوّلات الطارئة على الجتمع القبلی الحلی 
في أواخر القرن التاسع عشر 


اعتمدت قبائل ورغمّة Blo‏ نظامًا يسمح ها بتسيير شؤونها المعيشية» وإدارة علاقاتها الداخلية 
والخارجية» ولا سیا مع السلطة المركزية. ومن هذا المنطلق كانت مؤسّسة «الميعاد» تؤدي دورًا محوريًا في هذا 
Le hell‏ جعلها عرضة لحملات عدائية خصوصًا عند تعارض مصالحها وأعرافها مع السّياسة الجبائية 
العتمدة من سلطة البايات» وهدفا استراتيجيًا في السياسة الاستعمارية الفرنسية منذ أواخر القرن التاسع 
عشرء نذكر منها هجوم «المحلّة» على مضارب قبيلة الودارنة بجبال تطاوين في عام 1868 حل وإيقاف 
عامل الأعراض في قابس في عام 1872 شيخ قبيلة التوازين بسبب مناقشة قيمة M, LaJl‏ واستشعارًا 
منها للأخطار المحدقة مهاء ارتأت قبائل الجنوب الشرقي التونسی ضرورة عقد أحلاف نذكر منها: 

- حلف الفضول: عقد بين قبائل ورغمّ ةلك في عام 1837 في إثر الحملات الاستعمارية الفرنسية التي 
طاولت الإيالة الجزائرية الجارة في عام 30 ۰18 وانتحت فرنسا سياسة تشجيع باي تونس على الانفصال عن 
السلطة العثانية بتحویلها من (إيالة ترکیة» إلى «مملكة تونسية». 


- حلف الكراشوة: عقدته قبائل آولاد عبد GTA LAI‏ ما بينها في عام 1863 

ساهمت هذه الأحلاف في تنشيط تجارة القوافل الصحراوية وتأمين مسالكهاء ما عسّر على سلطة 
الاحتلال الفرنسي في ما بعد فرض سياستهاء على الرغم Le‏ ستستعمله من وسائل ERE‏ لضرب النظومات 
السياسية والاقتصادية التي حافظت قرونًا على النسيج القبلي هذه الجتمعات. وكانت قد شکلت للغرض 
w £ ۶ o.‏ و 
في أثناء حملاتها العسكرية الأول تركيبة من المجندين (القومية) من قبيلة الفراشيش (منطقة السباسب 
وسط البلاد) الذين عاثوا فسادًا وحرقا في قصور الجوامع ودِمّر التي خزنت فيها قبائل ورغمّة مؤنهاء وذلك 
إذكاء للنعرات القبلية وتأجيجًا ل «صراع الصفوف» الذي شهدته تونس مع بداية القرن الثامن عشر بين 
«صف TPS)‏ الذي تنتمي إليه قبيلة الفراشيش و«صف PGI‏ الذي تنتمي إليه عروش 


wwe 


ورعمه. 


في الرحلة التالية لدخول الاستعیار واعلان الجنوب التونسی منطقة عسكرية في عام ۰1888 آصبحت 
مؤسسة «الیعاد! تنشط في السر وترفض محاصرة Ule‏ المعيشى بسهل BLL‏ والوعرق بعد أن فقدت 
تواصلها مع الناطق الجحبلية التي أذكت فيها سياسة الستعمر روح التفرقة الواهية من خلال إدراج الثنائية 
التي عمّقتها بتجربتها في الجزائر بين العنصر المحلي البربري الستقر والعنصر العربي البدوي الوافد. 

كانت سياسة السلطات الاستعارية تهدف إلى إجبار القبائل الرخل على اعتماد نمط العیش والانتاج 
احضري وارساء الاستقرار الامنی فأنشأت هذا الغرض عددًا من الأسواق الحديثة في كل من بنقردان 
ومدنین وتطاوین» وخططت لتنشيط الوانی البحرية في الجنوب الشرقي؛ ويدف مجمل الحاور التي ركزت 
Lede‏ سیاسات الستعمر إلى: 

- تحديد المجال المعيشي هذه القبائل داخل مجال ترابي محدد (رسم الحدود التونسية - الليبية في عام 
0 ينظر الخريطة (10) في الملحق (3)). 


- إنشاء مراكز ديوانية حدودية لضبط > As‏ التجارة الصحراوية وتوظيفها لخدمة cables‏ وربط هذه 
الحركية التجارية بفتح أسواق جديدة لبضائعه على خط طرابلس والسودان. 

- بعث أسواق في داخل الفضاء الحدودي تكون مركرًا هذه التجارة الجديدة» وهمزة وصل مع موانئ 
جربة وجرجيس وقابس. 

ode p e‏ اللو الرحل وتمویدهم عل ال ستقراز من DEN dee Oe‏ وإنشاء الطرقات» و تخصيص 
آراض للفلاحة السقوية بالدن الحديثة التي أنشأتها السلطات الاستعارية» ولا سيا منطقة بنقردان التي 
وجدت فيها أكبر الصعوبات في انصياع قبائلها (وأشرسها قبيلة أولاد خليفة) لمخططاتها. ولا لم تنفع القوة 
للوصول إلى هذا احدف. اعتمد الضباط العسكريون الفرنسيون 1200 الحيلة مع هذه القبائل» حيث 
استوفدوا بدءًا من عام 1896 مجموعات سكانية من المدن المجاورة لبنقردان (جربة وجرجيس ومدنين 
وتطاوين وبعض الأوروبيين) لتعمير نحو 174 ER‏ كمقاسم SUN‏ سقوية منتشرة حول سوق مدينة 
بنقردان التي كانت السلطات الاستعيارية قد أنشأتها. 


بداية من عام 1901» تداركت قبيلة التوازين هذه الوضعية بانخراطها في هذا النظام المستحدث» حيث 
بلغت المقاسم التي أصبحت بحوزتها 110 مقاسم من 200 مقسم تمسح نحو 771 هكتارًا موزّعة بحسب 
إميل فيو لار (Emile Violard)‏ كالآتي: 110 مقاسم على ملك التوازين» 32 Enis‏ على ملك عكارة (أصيلي 
جرجيس)» 25 s‏ على ملك الجرابة hel)‏ جزيرة جربة)» 15 eas‏ على ملك الحوايا (أصيلي بني 
خداش)۰ 12 Ende‏ على ملك الودارنة (أصيلي تطاوین) و6 مقاسم على ملك أجانب2220, 

كانت قوات الاحتلال الفرنسی منذ حملاتها الأولى قد رکزت على حمل سكان هذه المناطق القبلية على 
الاذعان Leal.‏ من خلال الاغارة ومر بعض القصور gb ue lta‏ نی ما بعد خلال co LI‏ العالية 
PIONEER pg o edge sdb ell cuisse e teles us ce‏ 
مارس 1943 (معركة «خط مارث» العسكري Gal‏ من مارث إلى تطاوين): حيث استعملت هذه القصور 
- الجبلي منها والسهلي - تحصينات عسكرية من الطرفين. وقضى في هذه الحرب التي كان الفضاء الحدودي 
بسهل الجفارة والظاهر التونسي جزءًا من مسرحها الآلاف من الضحایا المدنيين في الجهة. 

من المفيد أن نستخلص أن على الرغم من السياسات المتبعة في تحديد المجال المعيشي هذه القبائل» 
soll; Gub aie Vales‏ حا وا هرثا لعن "دالت E Bde‏ المقاومة متقدة إلى ما بعد فرره 
o y‏ 2225 في عام 1915. 


استفادت القبائل Ag Ul‏ للحدود بحكم نمط عيشها شبه الرعوي» ومعرفتها الجيدة بتضاريس المجال 
الجغراني» لتنشیع شبکات للتهریب عبر السالك البرّية. وعند انطلاق حرکات القاومة المسلّحة الغاربية في 
منتصف القرن العشرین» ساهمت تلك الشبکات في إمداد رجال القاومة التونسية والجزائرية بالسلاح. 


غالبًا ما شهد هذا الفضاء الحدودي التونسي - الليبي الستحدث حركة للهجرة ونزوع القبائل إلى 


اللجوء إلى هذا الجانب أو ذاك من الحدود. KG‏ شهد في عقب تأسيسه نزوح عائلات من قبيلة التوازين 
التونسية إلى الجانب الليبي» شهد في عام ۰1912 في إثر احتلال العسکر الإيطالي للتراب الليبي» نزوح ما 
يناهز 70 آلف ليبي» معظمهم من قبائل النوايل (النايلي) والصّيعان (الصويعي) والعجيلات (العجیلی) إلى 
التراب التونسی» حيث استقروا هناك حتى عام 2 195 في إثر استقلال المملكة الليبية المتحدة في عام 1 195. 


2- ترسيم الحدود التونسية الطرابلسية 
بن M ae Heu‏ ما مدا لاقل 


في إثر كثير من المطالب التي توجّهت بها فرنسا إلى الباب العالي منذ دخوها التراب التونسی بشأن ترسيم 
الحدود التونسية - الطرابلسية» توصل الجانبان في عام 1910 إلى إبرام اتفاق CAKE‏ بمقتضاه لجنة مشتركة 
تمثل الحكومتين. وجرى الرسم LV‏ على الخرائط» واختتم باتفاق موقع من اللجنة المشتركة1240 التکونة 
من ممثلين عن السلطات العثئانية في طرابلسء والسلطات الفرنسية في تونس» آفرزت خريطة AE‏ لرسم 
الحدود التونسية - الطرابلسية من البحر إلى واحات غدامس في طرابلس في 19 أيار/ مايو 1910 (الخريطة 
0 في الملحق (G)‏ وآوردنا في الملاحق صورًا لأعضاء اللجنة المشتركة لترسيم الحدود التونسية - 
الطرابلسية مذيلة بأسمائهم (الصورة (3) في الملحق (4)). 

بعد ذلك» EL cals‏ لتطبيق الرّسم على الأرض باستعمال نواظير (Bones)‏ بلغ عددها 233 d BU‏ 
اتفق على مقاساتها قطرّا وارتفاعا (من مترين إلى متر ونصف التر» بحسب AT‏ الموقع )2 وتفاوتت 
المسافات الفاصلة بينها بحسب طبيعة الکان ووعورته من 100 متر (النواظير 111 و112 و113 في واد 
المرطبة جنوب ذهيبة) إلى 5,000 متر في صحراء العرق الكبير حيث الكثبان الرملية قرب منطقة تيارت على 
طريق غدامس «الناظوران 211 029212 

في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر ۰1910 جرى الانتهاء من العمليات الميدانية LOU‏ بتحديد أماكن 
العلامات الحدودية الفاصلة بين البلدين على طول الحدود التونسية - الليبية )480 IS QUIS‏ جرى توقيع 
محضر عمليات التحديد الذي جاء في 54 صفحة. مشفوعا برسوم وخرائطء بين الطرفين في غدامس في 1 
آذار/ مارس 0223911 

في فترة خروج المستعمر واستقلال دول الغرب العربي» بقي بعض ol Jl‏ الحدودية GG‏ أكان بين 
دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب»» أو بينها وبين الدول الأفريقية جنوب الصحراء (ليبيا 
وتشاد). 

حددت فرنسا في اتفاق الاستقلال الداخلي في عام 1955 السيادة الترابية لتونس إلى حدود منطقة 
فرسان (Fort Saint)‏ ما أصبح یسمّی في ما بعد «برج اخضراء»۰ أي إلى الناظور الحدودي رقم 220 بینما يشير 
اتفاق طرابلس )1910( امتداد الحدود التونسية إلى الناظور الحدودي رقم 233 في منطقة «قرعة الحامل» 


على مسافة 15 كلم على خط غدامس (الصورة (4) في الملحق (4)). 

على الرغم من توقيع معاهدة الاستقلال التام في 20 آذار/ مارس 61956 ظلّت فرنسا محافظة على عدد 
من القواعد العسكرية في البلاد مثل قاعدة بنزرت» وتونس العوينة» وأخرى في الجنوب في صفاقس وقفصة 
وقابس ورمادة» رغبة منها في تأمين حدودها لصد o‏ ثوار جبهة التحرير الجزائرية المرابطين في تونس» 
وقطع الإمداد بالسّلاح عن جيش التحرير الجزائري. وقذر عدد القوات الجزائرية الموزّعة على مراكز تدريب 
على مقربة من الشريط الحدودي مع الجزائر بنحو 22 آلف رجل بكل من ساقية سيدي یوسف. وغار 


الدمای ووادي ملاق وتاجروين» وكانت تلك الوحدات من جیش التحرير تحت قيادة هواري 
,)128( 
بومدین. ۰ 


يذكر عبد الله عبعاب» قائد وحدة الصحراء في امیش التونسی الذي قاد ما عرف بمعركة الناظور ٠22‏ 
)22-18 تموز/ يوليو 1961( ضد الجيش الفرنسي» أن المعارك مع الجيش الفرنسي الرابط بثكنة رمادة 
ومراكزه GEV‏ جنوب الصحراء (برج بورقيبة أو برج البوف سابقا) اندلعت منذ 24 أيار/ مايو 1958 
استشهد فيها عدد من القاومین كان منهم القائد في جهة مدنين مصباح eg À‏ في إثر غارة لسرب من 
الطائرات قدمت من الجزائر للمساندة122. 

عقب عملية إعادة انتشار القوات الفرنسية في تلك المناطق في أيار/ مايو 1959» تسلّم الجيش التونسي 
مقر حامية رمادة وبرج كركواي وبرج الخضراء (الناظور 220) في أقصى الجنوب» وانتقلت القوات 
الفرنسية إلى قرعة G) PP LUI‏ الناظور 233). وستكون هذه النقطة الحدودية محورًا من محاور معركة 
ا لجلاء التي غطّت عليها معركة بنزرت» ولم يعرف حوادثها إلا عدد قليل من الناس» على الرغم من ورود 
آخبارها آنذاك في جريدة العمل «الرسمية» في 19 تموز/ يوليو 1961» 310 (4) في الملحق )1( 
والصورة (5) في الملحق (4)). 

تزامنت معركة الناظور في 20 تموز/ يوليو 1961 مع اندلاع معركة AH‏ في بنزرت في 19 تموز/ يوليو 
1 بشمال البلاده حيث كانت استجابة لدعوة الرئيس بورقيبة في خطابه العروف آمام عشرات SYY‏ 
من المتظاهرين التونسيين في 14 تموز/ یولیو 1961 إلى مواجهة القوات الفرنسية وإجلائهاء الأمر الذي 
جرى سريعًا وعرف بمعركة الجلاء. 


Las‏ أطوار هذا القرار وخلفياته موضوع بحث المؤرّخين» حيث لم يكن ميزان القوى أو درجة 
الاستعداد للمعركة يوحيان OL‏ بورقيبة - وهو السیاسی العقلاني الحنك - كان يشك في نتيجتهاء ولا سيا 
بعد لقائه الرئیس لفرکنی:شازل V9 d uoo d dons‏ 22 شباط/ فبراير 1961 واطّلاعه على 
الموقف الرسمي الفرنسي في موضوع إجلاء القوات الفرنسية من قاعدة بنزرت وقرعة امامل في الصحراء 
التونسية (الناظور 233). وفي شهادة للباهي الادغم وزير الدفاع التونسي في تلك الفترة» ما يشير إلى علاقة 
عملية الجلاء بملف المفاوضات الفرنسية - الجزائرية» ولا Lu‏ بعد ما أسرٌ الجنرال ديغول إليه بنيته في إجلاء 
قواته عن بنزرت في حال استقلال الجزائر» من دون إعطاء تاريخ FH‏ 


ربها كان لبورقيبة أهداف آخری» ما يجعل منها مناورة سياسية سعى من ورائها إلى تحصيل مكاسب 
داخلية» لاندلاعها في أوج الصراع اليوسفي - البورقيبي الذي جرى إنباؤه آنذاك باغتيال بن يوسف في 12 
آب/ أغسطس 1961 في منفاه في ألمانيا (باعتراف بورقيبة نفسه في خطاب له في 15 كانون الأول/ 
ديسمير1973) وأخرى دولية» حيث شهدت العلاقات التونسية SLY SL‏ المتحدة BIS NI‏ تطورًا 
ملحوظاء في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تتقهقر أمام ضربات جيش التحرير الجزائري. 

بقدر ما جلبت هذه المعركة من تعاطف دولي» وعربي JR‏ خصوصًا في مساندة جمال عبد الناصر 39 - 
الحليف التقليدي لغريم بورقيبة صالح بن يوسف - لبورقيبة نفسه» آسفرت عن مئات الشهداء من 
متطوعين ومقاومين ومن قوات اليش والحرس الوطنيين» من دون أن تأي بنتائج de‏ الأرض؛ بل ذهب 
بعض المصادر إلى تعداد بين الألف (بحسب المصادر الأميركية) da Vy‏ آلاف شهید تونسي (یحسب 
المصادر الفرنسیة)لگق. پل سر عاق ما salle lle poles ENT‏ 
موقع الناظور 233 في 22 تموز/ یولیو 1 196 بالانسحاب من دون أن يدرك القادة الیدانیون من كان وراء 
هذا القرار الذي صدر عن القيادة العامة في 24 تموز/ يوليو 1961( والذي خلف في صدور الوحدات 
المقاتلة حسرة ولغرًا عبر عنه صاحب هذه الشهادة التاريخية وقائد تلك القوّات في مذگراته 2 وم ES,‏ 
کنهه. وکانت القوات الفرنسية قد تكبّدت خساثر في الأرواح بلغت 60 y oS‏ وعددًا من الجرحىء وطائرة 
من نوع (ب 26(« وعددًا من التجهیزات والسیارات العسكرية» بينا قذر عدد الضحایا في الجانب التونسي 
ب 16 شهيدًا )14 جنديًا ومتطوعان „EEN OLSI‏ 


إن ما aS.‏ القول إن «معركة الجلاء» كانت آقرب إلى فرضية الناورة السياسية التی تهدف إلى تصفية 
بعض Lal‏ السياسية العالقة منذ ما قبل الاستقلال ous‏ منها أل القرار الوطني الرامي :إلى تحریر البلاد 
من القواعد العسكرية الفرنسية» كان انصیاع بورقيبة لخطط الانسحاب الذي سبق ورسمته القيادة 
السياسية والعسكرية الفرنسية لقوّاتها؛ إذ لم نجل فرنسا قواتها الرابطة في بنزرت وقرعة Ji‏ الا في 15 
تشرین الأول/ آکتوبر ۰1963 أي بعد خروجها من الجزائر في عقب اتفاقات إيفيان (les Accords d’Evian)‏ في 
8 آذار/ مارس 1962 التي تنص على استقلال الجزائر في 5 تموز/ يوليو 1962. 

إضافة إلى ذلكء لم يستطع بورقيبة فض التزاع الحدودي الذي بقي عالقا منذ عهد lee MI‏ مع الجزائر 
إلا في أعوام متأخرة» ومن خلال مرحلتين من المفاوضات مع السلطات الجزائرية في عامي 1968 19705« 
انتهت بتوقيع «معاهدة التعاون وحسن الجوار» بين البلدين في 6 كانون الثاني/ ple‏ ۰1970 ضمّت 
بمقتضاها البلاد التونسية 20 كيلو مترًا مربعًا من الأراضي إلى جال BL‏ كا يبينه البروتوكول اللحق 
بالمعاهدة المتعلّق بترسيم الحدود التونسية الجزائرية من بثر رومان إلى الحدود الليبية» مكتفية بالتحديد جنوبًا 
إلى الناظور 220 في النطقة المعروفة ببرج الخضراء عوضا عن الناظور 233 بقرعة افامل. 

Ul‏ من جانب الحدود التونسية - الليبية فاتفقت فرنسا ومملكة ليبيا المستقلّة على إزالة الإشكالات 
الحدودية العالقة في 26 كانون الأول/ ديسمبر ۰1956 وجرت الموافقة فقة على المعاهدة في البرلمان الليبي في 10 


آب/ آغسطس 2491957 
ثانيًا: استفحال الفرز الجهوي للتنمية وانخرام العدالة الاجتماعية 
من Age‏ الاستقلال إلى الثورة 


مثلت ole ll‏ الأيديولوجية والسياسية للرئیس الحبيب بورقيبة منذ عهد الاستقلال القاعدة التي 
حددت بقدر كبير طبيعة نظام SAI‏ وا یارات الاستراتيجية للدولة التونسية الحديثة ومناویل التنمية بها. 


ففي مرحلة التأسیس» حرص بورقيبة على فك ارتباط الدولة الناشئة بالسیاق العربي الاسلامي وسعی 
إلى تدعیم علاقات تونس مع آوروبا بشقیها الغربي الرأسالي» والشرقي الاشتراکي. 

كانت أولى قراراته في تلك الفترة قد تعلّقت بمجال التهيتة الترابية والتقسیم الاداري للبلاد التونسية» 
حیث اعتمدت الدولة بداية من 21 جوان (حزیران/ یونیو) 1956 نظام TPC Jp.‏ كدائرة إدارية 
جديدة عوضا عن نظام «القیادات» الذي كان معتمدا OU]‏ عهد البایات. 

كا تکزست تلك السياسة من خلال الاهتمام بتهيئة الجال الترابي الوروث عن عهد البایات وتصفية 
الأراضي القبلية (قانون 8 آیلول/ سبتمبر 1957) التي كانت تمثل ثلاثة ملایین هکتار وأراضي الأحباس 
العامة والخاصة التي كانت تمثل قرابة المليون هكتار MP‏ بمقتضى Gb‏ 2 آذار/ مارس 1956 و18 تموز/ 
يولي .11957 

من جهة آخری» حظى الشأن الاجتاعی والتربوي بالأولوية نفسهاء فأصدرت de‏ الأحوال الشخصية 
بأمر d tie‏ 13 آب/ آفسطس ۰1956 à ud‏ الرائد الرسمي التونسي في 28 كانون الأول/ دیسمبر 
6 - تضعنت العدید من الحقوق والکاسب امحديدة للمرأة التونسية» كان منها إلغاء تعدّد الزوجات 
والزواج التقليدي» وإقرار حقها في الانتخاب . وللاشارة» جاء القانون بتوقیع صاحب الملكة التونسية 
محمد الأمين باشا باي» حيث كان بورقيبة آنذاك وزيرًا أكبر للمملكة التي لم تكن قد تحولت إلى جمهورية الا 
في 25 تموز/ يوليو 1957. كما سمح للمرأة في ما بعد» في قوانين مدعمة هذه المجلة» بالإجهاض TAD‏ 
وضمن ها حق الشغل والمساوات في الأجر مع JE‏ جل TAD‏ 

في إطار سياسة بورقيبة ذات المرجعية اللائكية - اليعقوبية الفرنسية في التحديث القسري» شرع في 
إصلاح المنظومة HP S 7E‏ بالتوازي مع إلغاء التعليم الزيتوني في البلاد في عام ۰1958 ول يتردّد في 
الدعوة إلى إلغاء الإفطار في شهر رمضان وذلك في عام 1960 بحجة تأثيره على منتوج العمال. كا حزض 
المرأة على نزع الحجاب. وبلغ التدخل في الشأن العائيي de‏ تغيير الألقاب العائلية التي ها صبغة خصوصية 
(قانون 1959)تكلك واقتصار الناس على لقب عائلي تميز» مُضْفِيًا بذلك على صفة المواطنة رمزية القدس 
الأعلى التي لا تعلوها صفة من خارج أطر الدولة الحديثة ودستورها. وتجلت هذه النزعة التحديثية القسرية 


أيضًا في سياسته السكانية حين حث على تحديد النسل والتشجيع عليه في إطار ما عرف في الستينيات بسياسة 
«التنظيم العائلي» )391966 LS‏ بدأ حملة في 4 أيار/ مايو 1967 لنع ارتداء اللباس التقليدي في أثناء 
العمل» والحث على ارتداء اللباس O82) | y I‏ 

كانت حكومة def‏ بن صالح الاشتراكية (1969-1962) قد جاءت لتنفيذ هذه السياسة» وجل ما 
استعصى على الدولة تنفيذه في المرحلة الأولى» ولا سیا في ما يتعلق بمسألة أراضى المعمّرين» والأراضى 
القبلية في الجنوب والسياسة السكانية. فكان من pal‏ قراراتها تأميم آراضی البلاد الخصبة التي كانت بيد 
المعمّرين الفرنسيين (قانون 12 أيار/ مايو 1964( وض المنشآت الصناعية إلى القطاع العمومي لقن LS‏ 
قام بورقيبة بتوزيع قسط كبير من أراضي العمرین على عدد من القربین منه في دائرة الحكم. 

على الرغم من بلوغ مساحة الأراضي التي انخرط أصحابها في نظام التعاضديات [الجمعيات] الفلاحية 
0 آلف هكتار في الشمال و43 آلف هكتار في امحنوب. إلا أن هذه السياسة لم تنجح في ترسيخ الثقة لدى 
الفلاحين في المنظومة الاشتراكية التي فقدوا فيها «هویتهم» لذلك لم يحرصوا على مواصلة هذه التجربة» بل 
ساهموا في إسقاطها. 

في الحصّلة» نجحت الدولة في تلك الفترة إلى حد ما في تكوين نواة أولى لاقتصاد وطنی ومنوال تنمية 
شمل عموم البلاد» تجلّت مظاهر ذلك في عدد من الجالات كان منها البنية التحتية الأساسية في قطاعات 
التربية والتعليم والصحّة والصناعة والخدمات وربط المدن والأرياف التونسية بشبكات الماء الصالح 
للشرب والكهرباء. 

OH‏ تونس في محيطها الأفريقي والعربي بنمو سكاني منخفض» حيث لم يتجاوز عدد السكان حتى عام 
1987 حدود 7,6 مليون نسمة بعدما كان يناهز 3,5 ملايين نسمة في عام ۰1956 مسجلا بذلك نسبة نمو 
سکانی منخفضة )2.3 في المئة في عام 1984( مقارنة بدول «العالم MESS‏ وتراجعت نسبة الولادات من 
48 المئة في عام 1956 إلى 31.1 في المئة في عام 221986 

BLY!‏ إلى ذلك» شهد التونسيون في تلك الفترة تطورًا في مستوى العیش» حيث ارتفع الدخل الفردي 
السنوي من 91 دولارًا في عام 1956 إلى 1,050 دولارًا في عام 1987 (بحساب العملة الثابتة) بحسب 
التيمومي الذي أضاف أن «في عام 984 ۰1 أصبح عدد الاسر التونسية التي تملك مساكنها 78.9 في المئة» LS‏ 


تطور Jie‏ الغرف التي تعيش led‏ الأسرة الواحدة من 9 سنة 1966 إلى 2.25 سنة ۰1975 ثم إلى 
0 سنة 4 8 9 1 )1522 , 


عمومّاه على الرغم من أن فترة الستينيات اتسمت بمنوال Les‏ اشتراكي (تحت مسمّى السياسة 
التعاضدية» أو التنمية الذاتية)» فان الدولة سعت من خلاله إلى إرساء بنية تحتية متوازنة بين مناطق OO!‏ 
واستحداث أقطاب صناعية وسياحية جديدة في الجهات الداخلية منها والساحلية (على غرار معمل الفولاذ 
بمنزل بورقيبة ومعمل السكر في باجة Jones‏ الورق بالقصرين والمركب الكيمياوي في قابس )قك إلا أن 


البلاد كانت تفتقر إلى إطارات وبنية تحتية اقتصادية يمكن الاعت‌اد عليها في مجال التصنيع أو الفلاحة. 

عجّل عدد من العوامل بسقوط حكومة بن صالح» منها التناحر في أروقة السلطة» ومنها ما ae‏ تذمّر 
التجار والفلاحين الكبار من سياساته وخياراته الاقتصادية والمالية. 

في السبعينيات» تحولت السياسة الاقتصادية لحكومة ol‏ نويرة نحو الأنموذج Sets‏ الليبرالي» 
واعتمدت سياسة الانفتاح على الخارج» حيث أصدر الرئيس بورقيبة قانون 27 نيسان/ أبريل 1972 GLU‏ 
بإحداث نظام خاص بالصناعات المعدة Gis) ae peel‏ 9 والذي أسند بمقتضاه إعفاءات جبائية» GUS‏ 
تفاضليًا للمؤسّسات الأجنبية المستثمرة ة في تونس. ول هذا iol Od‏ خطوات الدولة التريسية ف روط 
منظومة coy‏ الوطنية بمراكز الونتاج الأوروبية» وفتح قطاعات اقتصادية مهمة للاستثار الا جي 

في خضمٌ الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تونس في الشانینیات («ثورة abl‏ في 3 كانون الثاني/ يناير 
1984(« استجابت الدولة التونسية لشروط صندوق النقد «d Jl‏ وقامت بإعادة هيكلة الاقتصاد 
)1986( ما مكن المؤسسات الدولية من ولوج إدارة الشأن الاقتصادي والاجت‌اعي في تونس. 

لئن تواترت الخطوات التي قطعتها تونس في النهوض بالمستوى العيشي للتونسيين» فان سياسة الفرز 
الجهوي ظلت مواكبة el‏ حيث لم تقتصر على احتكار المناصب الكبرى في الدولة لأصيلٍ الساحل (جهة 
الرئيس بورقيبة) وبعضًا من بلدية (أعيان) العاصمة بل انتقلت لترسم خريطة تنمية غير متوازنة بين مناطق 
مرفهة في الساحل والشیال الشرقي وأخرى مهمّشة في باقي الجهات الداخلية للبلاد. 

أشارت البحوث الأكاديمية في الجامعة التونسية منذ الستينيات إلى هذا الانتقاء الجغرافي للنخب 
والكوادر المسيرة لدواليب الدولة» حيث بلغت نسبتها باعتبار أصوها الجهوية في عام 1965 كالآتي: تونس 
العاصمة تمثل 17.4 في المئة من السكان وتحوز نسبة 23.2 في المئة من الکوادن وسوسة (كانت تضم 
ولايات سوسة والمنستير والهدية الحالية) نمثل 11.5 في المئة من السكّان ونسبة 23.3 في المئة من الكوادرء 
وصفاقس JE‏ 9.4 ني المئة من السكّان و15.2 في المئة من الكوادر O32‏ 

هذا ما يبرز الخلل البنيّوي في عملية التأسيس للدولة الحديثة التى سعى بورقيبة إلى بعثهاء للتناقض 
الصارخ بين الطابع القسري في الإصلاحات الاجتاعية والسياسية من m‏ والنهج الانتقائي في اختيار 
النخب المديرة ل «جهاز الدولة» المبني على قاعدة الولاءات من جهة أخرى. وبالتالي» نلاحظ أن مشروع 
الدولة الحديثة لم يتجه نحو تخليص السلطة المركزية من العصبيات القبلية والجهوية التي بقيت تمثل قاعدة في 
استقرار مركز الحكم في تونس منذ العهد الحسيني إلى الدولة الحديثة في العهدين البورقيبي والنوفمبري» 
بقدر سعيه إلى توطين سلطة الدولة داخل الفرد والجتمع» وزرع نمط عيش حديث فيه. 

في هذا السياق يشير ال هرماسى إلى أن «هذه العصبيات بدأت تنشط وتنتعش عقب الاستقلال السیاسی» 
في علاقة بالصراع على السلطة والنزعة التي برزت واضحة في الستينات وما زالت قوية وفاعلة» داخل 


النظام السياسي نحو انتقاء قسم كبير من المسؤولين السياسيين والاداریین من منطقة الساحل بشكل لا 
تفسّره نسبة هذه المنطقة من السكان ولا أهمية انغراس الحزب الدستوري فيها - والاعتاد على هذه 
الإطارات لضان استقرار QUI‏ 

كان لهذا الفرز الجهوي في الطاقم المسير لجهاز الدولة آثر في توجيه الاستشارات والتنمية نحو مناطق 
دون أخرى. فكانت أغلبية الاستثارات العامة والخاصة تتجه نحو تلك المناطق التى تمتعت منذ الستينيات 
بمؤسّسات جامعية كبرى (كليات الطب والصيدلة والحقوق والعلوم والأداب) في الجامعات الثلاث آنذاك 
(جامعة تونس للشمال وجامعة المنستير للوسط وجامعة صفاقس للجنوب» بینا بقيت باقي الجهات خالية 
من أي مؤسّسة جامعية إلى حين مجيء بن علي الذي باشر سياسة أخرى من قبيل فتح مؤسسات جامعية 
صغرى (معاهد عليا للدراسات التكنولوجية) لاستيعاب الأعداد المتزايدة من حاملى شهادة البكالورياء 
ولقفض الضغط هل ase Gull‏ الکبری بالوسط والشمال ف OW‏ نفسه. | 

في سياق دال على سياسة التمییز بين الجهات» نشير إلى القرارات التي اتخذت في إطار التنظیم الاداري 
للبلاد» والتي منحت جهة الساحل منذ استقلال البلاد نصيب الأسد من عدد الدوائر البلدية. تجدر الإشارة 
إلى of‏ لتلك الدوائر دورًا Lee‏ في تحسين البنية التحتية والمرافق العامة في مناطقهاء وذلك با توفره ميزانية 
الدولة من خصصات سنوية لها على حساب باقي الجهات المحرومة. 

تأكيدًا لما ذكرنا نشير إلى أن عدد الدوائر البلدية في ولاية II‏ 052 وحدها بلغ 31 بلدية من جموع 
6 بلدية إلى حدود عام ۰1990 ويضاهي هذا العدد في تلك الفترة مجموع الدوائر في مس ولايات 
جنوبية تبلغ مساحتها 81,455 كيلومترًا مربعًاء أي ما يعادل نصف مساحة البلاد (توزر (5) وقبلي )5( 


وقابس (9) ومدنين (7) وتطاوين (5)) وبقي الأمر على حاله - إذا استثنينا دائرة بلدية وحيدة أضيفت إلى 
)158( 


ولاية قابس = حتی 31 کانون /J IN‏ دیسمر 2012 

أمّا في عهد بن علي» فاستفحلت الفوارق بين شرائح الجتمع» وترشخت منهجية الفرز احهوي للتنمية 
لصلحة جهة الساحل والشمال الشرقي على حساب باقي الجهات التي هنشت كما CME‏ الطبقة التوسطة؛ 
هذان العاملان UGS‏ خيرة ثورة 14 جانفي (کانون الثاني/ ینایر) 2011 التي فجّرها الُغيبون في زمن خکم 
بن e‏ 

لئن اشترك نظاما بورقيبة وبن علي في انحيازهما المفضوح في برامج التنمية والعمران لجهة الساحلء إلا 
أن النظام البورقيبي حرص على حماية الطبقة الوسطى ومقدرتها الشرائية من تغوّل طبقة الأغنياء على 
حساب باقي الشرائح hele M‏ الأمر الذي لم يحافظ عليه خلفه. بل وفر لليبيرالية الرأسمالية المتوحشة 
أسباب الرعاية من إعفاءات جبائية ورسوم التغطية الإجتاعية وغيرها من أساليب غير معلنة في التلاعب 
بالقانون والتحايل cade‏ ما ساهم في إفلاس الصناديق الاجتاعية. ودفعت تلك السياسة بالتضخم QUI‏ 
الذي عرفته البلاد آنذاك إلى أقصى حدوده. 


من جهة آخری» أدخل بن علي البلاد في منظومة لا تعتمد الإنتاج بقدر ما تنخرط في تبعية اقتصادية 
وسياسية عمياء لنظومات اقتصادية قوية مثل أوروبا («عقد الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي الوقع في عام 
1995( إثر دخول تونس منظمة التجارة العالمية في عام 1990؛ «عقد الشراكة» هذا الذي أبرمته تونس 
منفردة عن «اتحاد المغرب العربي» يفرض عليها فتح آسواقها أمام النتوجات الأوروبية» التي كان آخرها 
المنتوجات الفلاحية بدءًا من عام 2012. ولكم انخرطت المؤسّسات المصرفية العالية (البنك العالي 
صندوق النقد الدولي» البنك الأوروبي للاستثار ...إلخ) في التغطية على الفساد QU‏ وسوء التصرّف في 
الأموال التي تقرضها هذه الأخيرة» ما دامت قد ضونت خلاص فوائد الدّين من خلال برامج الاصلاح 
الهيكلي التي فرضتها على الحكومة التونسية منذ عام 1986( حيث بلغت في عام 2009 ضعف ميزانية 
الصحّة العمومية للبلاد التونسية. وبلغت قيمة فوائد الذین السددة لعام 2011 (قانون الميزانية التکمیلی) 
0 ملايين دينار متجاوزة بذلك نصف قيمة أصل الدين المسدّدة والمقدّرة من الصرف المركزي التونسی 
ب 2,204 ملايين دينار. UT‏ إجمالي الذین العام فتفاقم منذ عام 1988 حيث قدره البنك الدولي ب 6,000.9 
ملايين دولار 2" ليبلغ في بداية ple‏ 2011 نحو 29,528.8 مليون دينار يمثل منه gil‏ الخارجي 59.6 
في المئة» وبنسبة 44.1 في المئة من إجمالي الناتج المح 06. 

أسس بن علي GU‏ تدرّج على مدى 23 Gle‏ من حالة الفرز الجهوي للتنمية» إلى حالة الفرز الفئوي» إلى 
حالة الفرز (El‏ حيث تجمّعت السلطات والثروات المنهوبة ليصبح بذلك GU‏ «مافیویا» بامتياز. 

للاطلاع على ثقل إرث الفساد ومنظومته يمكن أن نستشهد با جاء في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي 
الحقائق بشأن الرشوة والفسادثتكلك الصادر في تونس في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011؛ إذ CAL‏ هذه 
اللجنة آلاف العرائض من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. وبحسب الحرد الأوّل للثروات والأموال 
المنهوبة من بن علي وأسرته وأقربائه والعائلات المتصاهرة وعموم منظومته الفاسدة التي تضمّنها التقرير 
المذكور» فهي تعد بعشرات المليارات من الدينارات» طاول الفساد فيها كثيرًا من الجالات الاقتصادية. 

من جهة ie ot‏ تين الذراسات zal al)‏ للبلاد التونسية أن الشریط الساحلی للبلاد حاز النصیب 
الأوفر من التنمية على الستویات والقطاعات كلهاء ومتّل على امتداد حقبتي الجمهورية الأو 082 (بورقيبة 
وبن علي) وجهة الخيارات التنموية للنظام» حيث aed‏ 62 في المئة من السکان في ربع مساحة البلاد» 
وحصل منذ عام 1970 على أكثر من 76 في المئة من الاستثارات العمومية (إذا استثنينا قطاعات الزراعة 
والناجم والطاقة) و87 في المئة من الاستشارات TPES‏ ويذكر عمر بلهادي في دراسته ك أن المجال 
الساحلي للبلاد يغطي 60 في BU‏ من القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية المصدّرة» كا يوفر 85 في المئة من 
مواطن الشغل المعملية و90 في المئة من القيمة المضافة للمنتوجات الصناعية» و83 في المئة من صناعة 
المحرّكات و66 في المئة من الصناعات الحديثة» و95 في المئة من النزل السياحية. 


یغطی هذ الجال 82 في المئة من حركة النقل البري و88 في المئة من (el‏ الصادرات» وهو (یتمتع» من 
age‏ آخری ب 75 في المئة من إحالي النفقات العامة للدولة وبنسبة تعادها في Jle‏ الاستثارات التنموية 


وذلك إلى حدود عام 61996 لتتواصل هذه ane‏ عدو هروك بن كل يوم 1010 uos‏ 
الثاني/ يناير ۰2011 حيث صرح ليلة هروبه من قصر قرطاج في كلمة مقتضبة آوردتها التلفزة التونسية: UD‏ 
فهمتكم... نعم» آنا فهمتكم... فهمت الجميع». 

لم تكن مشكلة «البطالة» أو «العطلین عن العمل» - كا يحرص de‏ تسميتهم شباب الثورة - 
والإخلالات الحاصلة في توزيع الثروة بين الجهات أو إشكالات سياسات التنمية المعتمدة عمومًا من النظام 
البائد لعقود من الزمن اكتشافا لجمهور الباحثين المتخصصين في هذا المجال» بل تناولته Él‏ دراساتهم 
اميدانية وبحوثهم الأكاديمية التي بقيت محصورة التداول في نطاق ضيق» هذا إن حالفها BH‏ وخرجت من 
رفوف المكتبات الجامعية. .. وهذا مدخل للقول إن التنمية هي کل لا des‏ يضم جانب الثقافة السياسية 


السائدة LS‏ الاجتماعي أو الاقتصادي» حيث بقيت SL‏ الفضا ءات» ولا Lu‏ الاقتصادية منهاء في ظل غياب 

إضافة إلى ذلك» جاوزت نسبة البطالة كثيرًا الإحصا Bs Dus QE Ai c‏ 
lee‏ هي في الحقيقة تناهز الضعف. خصوصًا في الوسط الشبابي بحسب بعض المصادر الأجنبية ك التي 
قذرها ب 30 AXI‏ 

كانت فئة الشباب من محملون شهادة جامعية آکثر الفئات تعرّضًا هذه الظاهرة |3 بحسب معطیات 
العهد الوطني LOU‏ بلغ عدد العاطلین من العمل من هذه الفئة 217,800 فرد یمثلون 30.9 في 
المئة من عموم العاطلین من العمل القدر عددهم في الثلاثة الشهور الثانية من عام 2011 بنحو 704,900 
فرد. ومثل خرّيجو الجامعات العاطلون من العمل آصیلو SUL‏ الداخلية في عام 2009 آکثر من 42 في 
المئة من مجموع العاطلين من العمل في جهاتهم: )15( )47 في المئة)» قفصة (44.8 في CLI‏ سيدي بوزید 
)44.4 في «(all‏ جندوبة )42.2 في المئة)ء تطاوين (43.6 في ERC‏ 

تجدر الا شارة ال أن موشر التنمية اولتقت في سيدي بوزید أو سلیانقه مقارنة مر الولايات 
الساحلية مثل 30 3 e‏ تونس» سوسة أو ا لتر لم یتجاوز نصف هذه الأخيرة في عام 2010. أما عن Bb‏ 
المعطيات كمعدّل الدخل الفردي في ولايات الداخل والجنوب فإنه يصل أحيانًا إلى أقل من النصف مقارنة 
بولايات الساحل والشمال الشر قي مک والأمثلة الذالة على انخرام التوازن التنموي بين الجهات BES‏ 


ثالثا: eal‏ الحوادث التي شهدها 
الفضاء الحدودى التونسی x:‏ اللیبی منذ استقلال البلاد 


1 - حوادث جرت في زمن الحقبة البورقيبية 


في إثر توقيع بورقيبة اتفاق الاستقلال الداخلي في 3 حزيران/ يونيو ۰1955 شهد الفضاء الحدودي 
تسلل كثير من المنتسبين إلى الحركة اليوسفية والمطاردين من النظام البورقيبي إلى المشرق العربي» وذلك oU]‏ 
احتدام الضّراع اليوسفي - البورقيبي. وكان أهل الجنوب وسکان المناطق الحدودية خصوصًاء قد ساعدوا 
في تهريب اليوسفيين المطاردين من المناطق الداخلية في وسط البلاد وشاها؛ ىا كان جزء كبير من أهل 
الجنوب في صف بن يوسف (حزبًا ومقاومة) آنذاك. 

إلا أن التحوّل الجذري الذي حدث في ليبيا ني أوائل السّبعينيات - نتيجة الطّفرة النفطية التى شهدتها 
البلاد - تسبّب في تدقق آلاف التونسيين العابرين إلى سوق الشغل الليبية (80 ألف تونسي)» تسلّل معظمهم 
عبر مسالك التهريب الحدودية البرّية بصفة غير قانونية» واشتغلوا في كثير من المهن داخل التراب اللیبی 
بصفة غیر شرعية. flay‏ آبناء ولایات القصرین - سيدي بوزید وقفصة - توزر عام 1977 نسبة 50 في 
xli‏ من مجموع اليد العاملة التونسية المشتغلة بصفة غير قانونية في ليبياتك ودرج dol‏ الجنوب على 
تسمیتهم ب «المازقري». 

شهد هذا الفضاء الحدودي فترات من التوتر في العلاقات الليبية - التونسية» ولا سيم بعد إلغاء «إعلان 
جربة» لمشروع الوحدة بين البلدين في زمن بورقيبة والقذافي (12 كانون الثاني/ يناير 1974). كما كان 
تراجع بورقيبة عن هذا الاتفاق قد سبّب توترًا في العلاقات دام أعوامًا diae‏ انتهت ت بمحاولة قتل فاشلة 
استهدف بها نظام القذافي شخص الوزير الأول GO‏ نويرة في عام 8291976 

ارتفع منسوب التوتر في العلاقات الثنائية بين الجارين ليصل حد تآمر من القذاني على أمن التراب 
التونسي في عقب ما صار يعرف ب «حوادث قفصة» في يومي 26 و27 كانون الثاني/ يناير 1980 - التي 
تسببت في قطع العلاقات مع النظام الليبي» وذلك في )3 ثر تسلّل عصابات مسلحة ومدربة في Lad‏ إلى التراب 
duda diede suae Ces eels oce a‏ قينا eet EUG‏ الى ای Quito a‏ 
عليها من المراكز الأمنية غير منطقة الحرس الوطني التي استهات ضباطها في الدفاع عنها). وحثت هذه 
المجموعات LA‏ - تحت قيادة «المرغني» - الآهالي على الثورة على النظام» لكن من دون جدوى. 

إضافة إلى ذلك» شهد عام 1985 عملية طرد جماعي لآلاف العمال التونسيين المقيمين في ليبيا بعد 
مصادرة أملاكهم وأرصدتهم المصرفية» ما اضطرٌ بورقيبة إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات الديبلوماسية مع ليبيا 
في26 أيلول/ سبتمبر 1985» وبقيت في إثرها العلاقات متوثّرة إلى عام 1988( ول تفتح الحدود وتطبّع 
العلاقات إلا بعد عزل بن علي للرئيس بورقيبة في عام 1987. 


M Mp ل‎ MN 


اندلع ما سمي «انتفاضة التراويح تشغيل 
خط oils core‏ نا NM‏ وح ا uus ub cd m‏ 


a 


والذي فرض على عابريه معلومًا Gla‏ قيمته 150 دينارًا لكل سيارة تونسية تعبر الحدود» إضافة إلى 
التصریح لدى السلطات الليبية بمبلغ مالي من العملة الصعبة تبلغ قيمته 000 ,1 دولار أو 700 يوروء أي 
ما Joly‏ 1,500 دينار تونسي. وتواتر خبر لدى الناشطين في Jle‏ التجارة الموازية مفاده أن المسؤولين في 
ليبيا أبلغوا بعض أصدقائهم من وجهاء بنقردان حرجهم من إقرار تلك الإجراءات التي فرضت بإيعاز من 
السلطات التونسية. وكانت هذه الأخيرة بدورها ترزح تحت سطوة المتنفذين من أصهار بن علي. 

انطلق التطبيق الفعلي لهذا الإجراء مع بداية رمضان في عام ۰2010 وإثر ذلك مباشرة قام الناشطون في 
القطاع الموازي بمدينة بنقردان بالاحتجاج. وبدأ بعض التجمّعات يظهر على الطرقات بمشارف المدينة 
(خصوصًا منطقتي «جلال» على طريق مدنین» و«الزكرة» على طريق رأس جدیر)؛ ويتعرّض للسيارات 
الليبية» ثم سرعان ما تطوّرت ال حوادث إلى حرق عجلات في مفترقات الطرقات بالدينة وأحوازهاء ما جعل 
السلطات تتدخل لقمع المتظاهرين» وتوقيف Sul‏ من الشباب (بحسب بعض شهود العيان فاق عددهم 
300 شاب)» مدعومين من المكتب الحلي للاتحاد العام التونسي للشغل في بنقردان. 

كانت أغلبية الواجهات تحدث خارج مركز المدينة c S D)‏ «جلاأل»» «الورسنية)» «طريق جر جيس» 

...إلخ)» وتحدث لیلا مباشرة في إثر صلاة التراويح» وتستمرٌ إلى فجر اليوم التالي» ولذلك سيت انتفاضة 
ردان 0 (انتفاضة (ee sl Al‏ والتي كانت بشهادة القيادة ia I‏ ا انتفاضة عرفها نظام بن علي 
JS‏ سقوطه. 

تواصلت هذه الحوادث نصف شهر وم تتوقف إلا بمبادرة من السلطات التونسية تقضي بالغاء الرسوم 
iil‏ ومح مرور العربات Me‏ بلبضانع من ge‏ رأس جدیر حیث Gé‏ تفریغ Xe à Vel m‏ 
الجمارك الليبية» ثم بانتقاها إلى الجانب التونسي من الحدود» حیث ث يُعاد شحنها من جدید عن طريق JU-‏ 
مترجلین ۳3 بين هذا الجانب من امحدود وذاك ويسمّونهم S Die‏ 

في دراسة سابقة )222006 كنا قد آشرنا إلى ظهور هذه الشريحة من الناشطین في هذا الجال» حيث 
كانوا رجالا ونساء من أعمار ومناطق تونسية ختلفة (الكاف» القصرين» سيدي بوزيد ...إلخ). الا أن 
الجديد الطاری بعد هذا الاتفاق بين السّلطات والناشطين في هذا القطاع» هو استتثار أصيلٍ مدينة بنقردان 
بهذا الامتيازء في انتظار تهيثة منطقة للتبادل SH‏ بين مدينتي بنقردان وزوارة في ليبيا. 


بحسب شهادة أحد القادة الجهويين في الديوانة» فإن «الطرابلسية» نجحوا في زرع شبكة من العملاء لهم 
في داخل نسيج الناشطين المحليين في التجارة الموازية بالفضاء الحدودي» ولا سي من العاملين في ما يسمّى 
bitin‏ وذلك بتأمينهم عبور حاويات كبيرة الحجم تنقل إلى الجزائر عبر بوابة رأس جدير» باستعمال 
منظومة «الكرّاية»» من دون تسجيل أو دفع رسوم جمركية. وأفادنا كذلك أن هذه الشبكة المحلية العاملة في 
بنقردان واصلت هذا النوع من النشاط إلى ما بعد سقوط النظام وهروب بن علي» وذلك من خلال التواصل 
مع شبكات مافيوية في الجانبين الجزائري والليبي متخصصة في تهريب الكحول وبعض الممنوعات. 


3 - حوادث شهدها المعبر الحدودي رأس جدير 

وبعض القار الديوانية في بنقردان Ob)‏ الثورة التونسية 

شهد المعبر الحدودي رأس جدير والمنشآت المختلفة التابعة للديوانة في رأس جدير وبنقردان من مقار 
إدارية ومستودعات ومنازل وظيفية» سلسلة من الاعتداءات وصلت حد الحرق» نذكر منها: 

- حرق مستودع الديوانة (طريق جرجیس) في 11 كانون الثاني/ يناير 2011 . 

- حرق مقرٌ قباضة الديوانة ومستودع محاذ لها (وسط مدينة بنقردان) واستهداف الأرشيف بالحرق. 

- حرق المساكن الوظيفية لأعوان وإطارات الديوانة كادت تؤدي إلى سقوط ضحايا. 

- هجوم مئات الشباب من بنقردان على مستودع الديوانة في رأس جدير» في 21 شباط/ فبراير 
5911 £29 

- اعتداء بعض المنحرفين على أحد أعوان الديوانة في أثناء أداء عمله في المعبر» ما دفعه إلى الانتحار. 
ووقعت هذه الحادثة الاليمة في حزیران/ یونیو 2011. 

- في 17 كانون الأول/ ديسمبر ۰2011 تعرّض المكتب الديواني في رأس جدير للحرق على GA‏ 
مجموعات من العمال المهاجرين وبعض الهربین المحليين مستهدفين رئيس الکتب. ما دفع بقوات الجيش إلى 
التدخل CL‏ وتهريبه من الجموع MSA‏ 

- في 19 كانون الثاني/ ینایر ۰2012 اعتدى الأشخاص المرافقين قوافل «التهريب الجماعي عَنوة» بمادة 
أمونيتر الفوسفات على ضباط الديوانة بنقطة العبور D‏ 


4- حوادث 26-10 كانون الثانى/ pls‏ 2013 فى بنقردان 


في إثر إغلاق العبر الحدودي التونسي الليبي في رأس جدير بقرار من السلطات الليبية في الرابع من 
كانون الأول/ ديسمير 2012 شهدت مدينة بنقردان الحدودية تحركات احتجاجية تطوّرت إلى مصادمات 
بين قوات الأمن وبعض التظاهرین من الناشطين في قطاع التجارة الموازية» بلغت أوجها في «الإضراب 
العام» الذي آعلنه من المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل (الخميس 10 كانون الثاني/ يناير 
3. وأسفرت هذه المواجهات عن اقتحام بعض الشبان مقار أمنية» حيث قاموا بتهريب مطلوبين من 
العدالة كانوا موقوفين فیها. كا اقتحموا مكتب حزب حركة النهضة (الحزب الحاكم) وأتلفوا cl gt‏ 
ووصل بهم الأمر حد حرق منطقة الأمن الوطني ومكتب الديوانة وسرقة سيارات كانت محجوزة فيه. 


على أنه ردة فعل «طبيعية» من شرائح اجتماعية متضرّرة من إغلاق المعبر الحدودي التونسي - الليبي في رأس 


جدیر ED‏ ني واقع الأمر «حدث اجتماعي - سياسي مركب» بامتياز» تتداخل فيه عناصر وأبعاد ide‏ وسط 
فضاء مفتوح لتأثيرات متعدّدة الأوجه. 


Gb‏ في مقدم هذه الأوجه سياسة التهميش المنهجة منذ عقود التي ترسّخت de‏ عهد بورقيبة 
وتواصلت  ge‏ خلفه بن عل فکلاهما م بر ی تلك النطقة من oo ial‏ التونمي ع مصدر clade BIS‏ 
Gil‏ بوصفها آحد العاقل التاريخية لليوسفية بالنسبة إلى الأول - حیث ت في عهده إعدام ثلة من القاومین 
الیوسفیین أصيلي بنقر دان - أو مجرّد منطقة حدودية مضطربة بالنسبة إلى الثاني حصر التعامل معها في 
منظور أمني بحت. OUS y‏ قد ترکها في العقد الثاني من حکمه مخت تتقاسمه العائلات المتنفذة في نظامه مع 
بعض آباطرة تجارة le poll‏ والتهریب في الجهة ومن خارجها. 

Re عن الأول» فیحوم حول تأثيرات ما سمیناه «عولة متخفية»»‎ RT الوجه الثاني الذي لا يقل‎ LI 
BLAH القوى المهيمنة في العالم من تحويل الفضاءات الحدودية في دول الجنوب إلى حاضن لتفريخ أسواقها‎ 
يتم من خلاها إنشاء شبكات للتجارة الموازية تكون أداة أساسية في استراتيجية الدول الكبرى ومؤسّساتها‎ 
«عبر-الوطنية» لاكتساح الاقتصاديات الرسمية لدول الجنوب» وفرض منافسة قسرية عليها من داخل‎ 
أسوار سيادتهاء في أسواقهاء وعلى هياكلها المؤسساتية الناظمة لحياتها الاقتصادية الوطنية الصرفة. فبالنسبة‎ 
مع قطاع التجارة الموازية» أو تركه ينمو بصورة «طبيعية» - أو‎ US إلى الحكومة» يمثل فك الارتباط‎ 
من‎ die مفروضة قسريًا من القوى المهيمنة - اتجاهان لقرار سياسي ينطوي على منسوب‎ Gal بتوصيف‎ 
| الانزلاقات والخاطر التي يمكن أن تنتج منهما.‎ 

إذا كانت خطورة الفرضية الأولى يمكن أن تكون ها ارتدادات اجتماعية لا قرار «b‏ فان خطورة الثانية 
تكاد تكون أعظم» حيث يمكنها أن تصيب مفهوم «الدّولة الوطنية» في مقتل وتعطي المفاهيم المصاحبة 
«للعولة التخفیة» كمفهوم «الحوكمة المحلية» بديلا هيكليًا فوقيًا تنتظم من خلاله الشبكات المحلية الموازية 
على أنقاض هياكل «الدولة الوطنية» الكلاسيكية. 

كان ثمة أصوات قد تعالت منادية باستبعاد قوات الأمن الوطنى من هذا الفضاء العمومی» liag‏ مؤشر 
خطر le‏ إلى أن مفهوم السيادة الوطنية أصبح محل تنازع تتجاوز أبعاده حدود البلاده ما بهّد الدولة 
بالتفكّك والانحلال في الأمد المتوسّط. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك إقدام بعض الشرائح العاملة في شبكة 
التجارة الموازية في بنقردان» مرات عدة» على إغلاق المعبر الحدودي التونسی - الليبي» وآخرها في 21 كانون 
الثاني/ ply‏ 2013» كردّة فعل على عملية تقنين قام بها GUL‏ الليبي d‏ من خروج البضائع ذات الطابع 
التجاري عن طريق تجار القطاع الموازي عبر بوابة رأس جدير. 

من دون أي توسّع في الموضوعء شهدنا في الأعوام الأخيرة نسقًا تصاعدیّا حرکات مماثلة في مناطق 
مختلفة من البلاد تصب في خانة التنازع بشأن مفهوم «السيادة الوطنية»» منها ما كان بخص الثروة المنجمية 
والنفطية» وطرقات العبور» وحركة الموانئ والحدود. وكل ما يرجع إلى مفهوم «السيادة الترابیة؛ ges‏ 
ومنها ما كان يرجع بالنظر إلى «جهاز الدولة» الناظم للفضاء الوطني والذي بات أيضًا محل تنازع كتسمية 


وال بجهة أو تسمية مدير على رأس إدارة أو انتشار لقوات أمن وطني في منطقة ما. 
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الستعمر إلى «العولة المتخفية) 
أولا: نشأة ظاهرة التهريب الحدودى 
فى سياق المقاومة ضد المستعمر 
d‏ تتمكن سلطات الاحتلال الفرنسي من دخول الجنوب التونسي إلا بعد قيامها بثلاث حملات» قاد 
أولاها الجنرال فيليبير والجنرال جامي» حيث انطلق الأول من قفصة في 25 آذار/ مارس ۰1882 آما الثاني 
فانطلق من حامية قابس على رأس 2500 عسكري في 30 آذار/ مارس 1882» والتقت قواتې) في مدنين في 


8 أيار/ مايو 1882 بعد هجومها على قبائل الحوايا وحرق قصر الجوامع الذي كان يحتوي على المخزون 
AUB) s+‏ 
الغذائي لقبائل ور 


أما الحملة الثانية فقادها الجنرال غيون فرنيي بين كانون الأول/ ديسمبر 1882 وشباط/ فبراير 1883 
عبر خط بحري سوسة - صفاقس - جرجيس» وذلك بقصد تأمين وادي فِنّي لمحاصرة قبيلة التوازين 
ومنع تواصلها مع باقي عروش ورغمّة» وني OYI‏ نفسه قدم العقيد لاروك من قابس في كانون الأول/ 
ديسمبر 1882 للقيام بمهمات قتالية في منطقة جنوب غرب وادي فمّي التي كانت لا تزال خاضعة 
لفاوضات مع الدولة العثانية لإخضاع قبيلتي الودارنة والتوازين 

واصل فرنيي بصحبة المقدم فارلو حملة ثالثة على القبائل المقاومة للاحتلال من التوازين (أولاد خليفة 
وأولاد حامد) والودارنة بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر 1883» )155 فيها على Jie‏ 
التوازين بين «وادي فسّی» hin,‏ (منطقة رأس جدير حاليًا)» ثم cer‏ داخل التخوم الجنوبية مراكز 
مراقبة كان من WAT‏ مركز «الوحمية» الذي ED cee 500 had‏ («خوي الوحمية»» وهي منطقة منخفض 
سهلي على بعد عشرة كيلومترات شال بنقردان). 

مع دخول القوات الفرنسية المحتلة تخوم البلاد التونسية في الجنوب» JES‏ عنصر القاومة المسلّحة Ge‏ 
حال دون استتباب الأمن للسلطات الاستعارية على مدى آعوام ما جعلها بدءًا من 30 نيسان/ أبريل 


8 تصّف مناطق الجنوب ابتداء من بلدة مارث «ترابًا عسکریا» خاضعا لإدارة الجيش الفرنسی (قرار 
وزارة الحرب الفرنسية)042؛ فأنشأت في تموز/ يوليو 1888 في مدنین داثرة call à Rue‏ تحت jo]‏ 
ley‏ من عام 1889 باقي المراكز المتقدمة في جرجيس وافم تطاوين» grs‏ التمر»» وأسندت قيادتها إلى 
الضابط ريببي. ول تشهد هذه المنطقة استقرارًا نسبيًا إلا بعد إنشاء أسواق تطاوين وبنقردان في عام 1895 
على مقربة من مراكز مراقبة تابعة للجيش الفرنسی» obo de‏ مركز «برج النوايل» في بنقردان الذي كان 
خاضعًا لنظام المخزن. 

كانت سياسة سلطات الاحتلال تهدف إلى ضرب النظومات الإنتاجية القديمة» والنسيج السياسي 
والاجت‌اعي لتلك القبائل» وإخضاعها لنظامها وسوقها الجديدة. LS‏ كان لرسم الحدود التونسية - الليبية في 
أيار/ مايو 1910 أثر بالغ في ضرب ما بقي من تجارة القوافل التي كانت تسيطر عليها هذه القبائل» 
وإخضاعها للرسوم والنظومة الجبائية لسلطات الاحتلال الأمر الذي جعل النطقة تدخل حقبة من 
الصراعات الجديدة بشأن إدارة المجال والتصرف فيه» فظهرت شبكات X Ls‏ للتهريب كان LAN‏ 
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التراب الليبي» وتکونت شبكات تهريب بين ليبيا وتونس والجزائر لفائدة جيمّي التحرير الوطنيين التونسي 
Ga‏ عل السواء la ED‏ )11( الملحق (3)). وآشرف de‏ تلك الشبکات pole‏ من القاومة 
تحت إشراف ضبّاط من امیش أصيلي الجنوب التونسی (آمثال الضابط عبد الله عبعاب والناضل حسن 
شندول أصيلي بنقردان). وکان لشیوخ القبائل الليبية دور مركزي في تأمين طرق التزود من مصر إلى ليبيا 
ومنها إلى التراب التونسي» حيث ساعد الناضل الليبي الشیخ العيساوي الحمودي في نقل کمیات كبيرة من 
الأسلحة إلى الحدود الليبية - التونسيةلكقلك, 


ثانيًا: التهريب الحدودى فى سياق «العولة المتخفية» 


تستخدم من شبكات التهريب المحلية مستعملة إياها في السبعينيات لتهريب اليد العاملة - التي تسمّى Cle‏ 
«المازقري» - إلى ليبيا وجلب البضائع والمصوغ منهاء ثم بدءًا من الثانينيات زادت وتيرة تبریب السلع 
بأنواعها الختلفة لتصل أوجها في التسعينيات في إثر فتح الحدود التونسية - الليبية. 

برزت ظاهرة تهریب المخدرات وتفاقمت قضايا الحجز فيها من حرس الحدود لتصل أوجها في عام 
1 حيث بلغت قيمة المخدّرات المحجوزة في 15 قضية 24 29,5 3,8 دينارٌالقفلك, وتنوعت المخدرات 
من المهيروين والكوكايين إلى الأقراص المخدرة والقنب امندي أو ما يعرف CLE‏ بيادة «الزطلة». 

تطوّرت في أعوام الالفية الثالثة قيمة هذه المحجوزات المسجلة لدى إقليم الحرس الوطني في مدنين 
لتبلغ 5,094,600 دينار في عام 2006 و5,241,100 دينار في عام 2009 (ينظر الجدول 0176( وهي 
أرقام تدل على استفحال هذه الظاهرة وترسّحها في هذا الجال لا سي Ol,‏ المتنفذين في حكم بن علي من 
آصهاره وغیرهم» صاروا يرعون هذا النشاط ویدیرون شبكات تهريبه عبر الحدود البرّية وعدد من الموانئ 
البحرية بالبلاد» على غرار مينائى صفاقس ورادس. 


احدول )1-6( 
البضائع المهربة الححوزة من وحدات الحدود 
التابعة لإقليم الحرس الوطني في مدنين 
العام | القيمة الجملية للمحجوز (بالألف دينار) 


ال 


المصدر: تونس» إقليم الحرس الوطني في مدنين )2012-1994( 

OU]‏ الثورة الليبية» زادت وتيرة احتكار الواد الغذائية والأدوية وتهريبها إلى القطر الليبي» وتواصلت 
لتأخذ شبكات التهريب آشکالا متطوّرة في التنظّم Cae‏ إلى تلبية التطلبات الضخمة للسوق الليبية من 
أصناف السلع المختلفة» ما تسبّب في أزمة في السوق الداخلية التونسية» حيث شح العرض لعظم السلع 
وانقطع بالكامل لأخرى مع ارتفاع في الأسعار. 

لاحظنا انخراط بعض المضاربين وتجار الجملة وأصحاب مخازن التبريد النتشرین في عموم البلاد في 
منظومة الاحتکار وربط بعضهم صلات بشبكات التهريب التخصصة في الواد الفلاحية التي تقلص Les‏ 
دور أسواق الجملة» حيث وصل بعض الوسطاء والمهربين درجة التعامل الباشر مع الفلاح. کا اختصت 
شريحة أخرى من المهرّبين في المواد الغذائية ومادّة الحليب ومشتقاته معتمدة على شاحنات صغيرة وسريعة أو 


موهة إياها تحت مواد إنشائية أو معملية تحملها شاحنات ثقيلة. CS‏ ازدهر ما سمي «تجارة الليل» التي تمثلت 
ف حركية شاحنات صغيرة (نوع |یسوزو) ومتوسطة القتعم (نوع à ple dili y (IVECO OM‏ ظريتها نحو 
رأس جدير أو ذهيبة طوال الليل من دون انقطاع» محمّلة بشتى أنواع السلع النجمية منها والصنعة ولا سيا 
النتوجات الفلاحية وقطعان الماشية (أغنام وأبقار وماعز). 

هذه الحركية التجارية الناشطة على المستوى الرسمي والموازي» ساهمت من جانبها الإيجابي في إنعاش 
an à‏ 
العهد الوطنى للإحصاءء 2012( أما من جوانبها السلبية فأحدثت إرباكًا GIGS‏ قاعدة العرض والطلب 
ف السوق الحلية وارتفاعا ق موشر الأسعان ونسب ea‏ الال ما جعل المكوفة تلتجی إل توويد 
ا لخراف من رومانيا لتعويض النقص الحاصل وسد حاجات المواطنين لمناسبة عيد الأضحى لعام 2012. 

من جهة أخرى» تعالت أصوات نواب من المجلس التأسيسي وقوى المجتمع المدني» ووقفت بحزم تجاه 
ظاهرة التهريب cel s‏ شبكاتها بكونها أصبحت ذراعًا من أذرع قوى الردة والثورة المضادة. 


1 - ظاهرة «التهريب الجماعى عنوة) 


تتمثل في هجوم قوافل من العربات - التي عادة ما تكون من صنف الشاحنات الثقيلة - على بوابة المعبر 
والمرور بقوة رافضًا أصحابها الامتثال للإجراءات القانونية المعمول اء وذلك بشهادة مسؤول المكتب 


شهد المعبر الحدودي في أواخر عام 2011 ss‏ لشبكات Ca gill‏ وصل de‏ تنظيم حلات «تهریب 
جماعي ge‏ تتمثل في هجوم قوافل شاحنات ثقيلة محمّلة ilo‏ أمونيتر olin gill‏ متجاوزة الحدود 
التونسية - الليبية عَنوة» في سلسلة متراصة» تتكون أحيانًا من ثلاثين شاحنة مصحوبة بعدد كبير من المهرّبين 
للتملص من الاعوان وفسح الطريق أمامهاء وكانت أيامًا عصيبة على أعوان الديوانة وإطاراتها. 
OD 5 ve‏ رفضهم 
إعطاء الأمر بإخلاء العبر على الرغم من تعرّضه لكثير من الاعتداءات بالقذائف الصاروخية في أثناء حرب 
لثوّار ضد كتائب القذافي» ما عرّض المكتب الديواني التونسي ومحيطه للقصف وهدد سلامة العاملين فيه. 
وفضل مسؤولو الأمن والديوانة المحليون تكوين غرفة عمليات مشتركة لإدارة شؤون المعبر» وذلك في 
غياب شبه تام للإدارة المركزية» وجرى ضبط الحدود بإمكانات محدودة لكن بإرادة صلبة تنم عن ترسخ 
مفهوم الدولة عند هذه الإطارات شبه العسكرية (حرس وديوانة). 

بداية من عام 2012( أخذت الفرق الأمنية والديوانية والعسكرية تستردٌ بالتدريج هيبة الدولة التي 
فقدتها. وبحسب شهادة المسؤولين في سلك الديوانة في معبر رأس جديرء CR‏ هذه الفرق من إعادة 
السّيطرة على حركية العبور وفرض هيبة الدولة فيه. وكانت هذه الفرق قد قامت بعملية نوعية في 19 كانون 


الثاني/ يناير 12 20 جرى بموجبها تجنيد BIS‏ وحدات الديوانة والامن للتصدّي oe el‏ قرروا القيام بعملية 
cu no)‏ جماعي Gye‏ بتشكيل قافلة تتکون من 47 شاحنة ثقيلة مجرورة USS‏ بادّة أمونيتر الفوسفات؛ 
فجرى توقيفها واحتجازها في داخل فضاءات المعبر. 

كان من نتائج هذه العملية اعتداء مرافقي هذه القافلة بالعنف الشديد على أحد ضباط الديوانة سبّبت له 
أضرارًا بدنية خطرة» جرى في إثرها إغلاق العبر ثلاثة أيام» ريشا تستوفي الحمولة الشروط القانونية 
للتصدير. 

بعد أيام من المفاوضات مع أصحاب البضاعة الحجوزة GE‏ معهم على دفع معلوم إضافي قذرته 
مصالح الدولة ب 200 دينار لكل Gb‏ وتجدر الإشارة إلى أن هذا پعتبر جزءًا من التكلفة الحقيقية التي 
تغطيها الدولة التونسية من صندوق التعويض لفائدة «cou‏ والتي تقدّر ب 600 دينار للطن الواحد. 
ومکن هذا الاجراء الديواني الجديد من القضاء النهائی على ظاهرة «التهريب احماعی عنوة» à»‏ 
sal‏ | | 


2- التهريب معطيات وأرقام 


على s‏ السنين» تنوعت المواد والسلع المهربة من ليبيا وإليهاء وخضعت لأحوال السوق والوضع 
السیاسی الذي مرّت به العلاقات التونسية - الليبية من جهة وللأوضاع الدولية التي آثرت في ليبيا من جهة 
أخرى» خصوصًا في إثر الحظر الجوي والعسكري الذي فرضته الأمم المتحدة (مجلس الأمن) عليها في 
التسعينيات بعد Bole‏ «لو كريى)لفقك, 

يمكننا Mla]‏ حصر السلع المهربة منذ التسعينيات في جال الآليات الفلاحية والصناعية» وقطعان 
الماشية» والحروقات والزيوت الصناعية» ثم تطوّرت في الفترة الأخيرة لتشمل الفوسفات والنتوجات 
الفلاحية والغذائية الدعمة» إضافة إلى الجعة والكحول والمخدرات. 

ارتفعت قيمة البضائع المهربة المحجوزة من وحدات الحدود التابعة لإقليم ال حرس الوطني في مدنين 
من 942.8 ألف دينار في عام 1 ال ما يناهز 4,460 آلاف دينار في عام 2012( ویبقی هذا الرقم في 
حدود العذلات السنوية للعقد الذي سبق الثورة (ينظر الجدول (1-6)). وكذلك الامر بالنسبة إلى قيمة 
البضائع المهربة المحجوزة من وحدات الحدود التابعة لإقليم اال حرس الوطنى à‏ تطاوين التى بلغت 
1 آلف دینار في عام 2012 (ينظر الجدول )2-6( بعد ما كانت 990.2 ألف دينار في عام 
2011. 


احدول )2-6( 
قيمة المحجوزات من البضائع المهربة من ليبيا وإليها (بالالف دينار تونسي) 


5,215.6 anne z PE 


Ea AS 

ال FIER‏ 
حدود رمادة وذهيبة والمرطبة)» تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. 

تدل هذه المعطيات على رجوع النظومة الآمنية إلى سابق أدائها قبل الثورة من ناحية المعطيات 
الإحصائية» إلا أننا لا يمكن أن نعتمدها كمرجع قطعي يعكس المستوى الحقيقي الذي وصلته ظاهرة 
التهريب في الجنوب الشرقي التونسي. 

لإعطاء فكرة آوضح. نورد في الجداول أدناه عينة من نوعية البضائع المهربة التي حجزتها الفرق 
الحدودية في رمادة وذهيبة والمرطبة التابعة لمنطقة الحرس الوطنى في رمادة بين عامى 2010 و2012. 


الجدول )3-6( 
ان تنه ان تشه ليبيا ووسائل النقل المستعملة 
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المصدر: تونس» الإدارة العامة للحرس الوطنيء إقليم الحرس الوطني في تطاوين» منطقة رمادة (فرق 


حدود رمادة وذهيبة والمرطبة)» تشرين الثانی/ pod gs‏ 2012. 


نلاحظ في الجدول )3-6( دخول مواد جديدة في سوق التهريب» وذلك بعد Gog‏ البلدين ابتداء من 
عام 2011( bole a£‏ الحليب ومشتقاته» والشروبات الكحولية» والذواء» والییض والدجاج. أما بافى 
التهريب» حيث وقع التركيز عليها أكثر من فرق الحرس والديوانة OÙ]‏ الثورة تطبیقا للقرارات الحكومية 
التي تسعى إلى حماية السوق الداخلية والقدرة الشرائية للمواطن. أما تبریب البنزین التونسي إلى ليبيا فظهر 
فترة وجيزة» حيث كان مرتبطا بالوضع الأمني في bed‏ حين حالت العمليات العسكرية بين المتنازعين في 


تلك الفترة دون التزود بالتفط اللیبی. 


تكمن آهمية الإحصاء والجرد الرسمي للبضائع الهزبة إلى ليبيا في نوعية السلع AST‏ من أحجامها؛ إذ 
بمجرّد المشاهدة الباشرة يمكن أن نقدّر أن أحجامها أكبر كثيرًا نما تظهره السجلات الرسمية» ولعل ذلك 
ناتج عن استفادة شبكات التهريب من تواطؤ بعض العاملين في الفضاء الحدودي لتمرير السّلع عبر نقاط 
العبور في أوقات معينة» LS‏ أن GNT‏ الليبيين العائدين إلى بلدهم يعبرون الحدود يوميًا بسياراتهم محمّلة 
بكميات كبيرة من البضائع الاستهلاكية. 

يبرز الجدول (2-6) الاهمية التى اكتسبها بعض مراكز حرس الحدود في مقاومة ظاهرة التهريب ابتداء 
من عام 2011» التي نستشفت منها تركيز شبكات التهريب على مسالك آهتها تلك التي 38 بمنطقة المرطبة» 
حيث يشير الجدول إلى تطور قيمة الحجوزات من الفرقة الحدودية في المنطقة المذكورة من 220.6 ألف 
دينار في عام 2010 إلى 978.4 آلف دينار في عام 2012( Lis‏ انخفضت قيمة المحجوزات في باقي (ST M‏ 
وهذا مؤشر على تحول في مسالك التهريب OL)‏ الثورة الليبية من نقاط العبور التقليدية لتلك الشبكات إلى 
مسالك كانت هامشية: C iU‏ من الواجهات الحربية بين شقي الصراع في ليبياء أو هروبًا من مقاومة 
حرس الحدود هذه الظاهرة» أو LS gi‏ من المفاجآت التى يمكن أن تتعرّض ها قوافلها بعد e esl‏ 
Set‏ بعل اة | 

Ul‏ قيمة الحجوزات في النطقة فلم ترتق إلى المستويات التي وصلتها في بداية التسعينيات حيث بلغت 
بحسب الإحصاءات الرسمية لإقليم الحرس الوطني في Us‏ 082 21,561 ألف دينار في عام 1993 
بعد ما كانت في عام 1992 نحو 13,655 ألف lo‏ ويمكن أن تُرجع ذلك إلى الأدفاق الضخمة من 
الآليات الفلاحية والصناعية المهرّبة من ليبيا في تلك الفترة (الجدول )6 - 4)). 


احدول (4-6) 
الجرارات والآلات الصناعية والفلاحية التي eed‏ إلى التراب التونسى 
بعد cole m eU]‏ الرفع gl‏ للحجز عنها في الکاتب god‏ 
بذهيبة ورآس ptm‏ )2012-1988( 
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المصدر: تونسء المكتب الحدودي للديوانة بذهيبة» المكتب الحدودي للديوانة في رأس جديرء کال 
العروسي» بحث ميداني» 1992( ۰1996 ۰2005 2012. 

سبق لنا في دراسات ميدانية à‏ قمنا بها في أواسط التسعينيات289 - بان الحظر 
الجوي على LJ‏ )2003-1992( - أن لاحظنا التسهيلات الجمركية المتعلقة 
بجلب قطعان الماشية والآليات والمعدات الصناعية الفلاحية (كالجرارات 
والحرافات ومعاصر الزيتون) من é bead‏ عبر نقطة العبور T‏ ذهيبة» حرثك: كانت 
العملیات تجري لقاء دفع معلوم die‏ ور ی وج 


موردة بطريقة موازية مع تمتعها بفحص بطري Slt‏ ما زاد في تشجیع يع الهربین 
على اعتماد تلك else Y ANT‏ (ینظر Jott!‏ (5-6)). 
احدول )5-6( 
cs ue‏ قطعان الماشية من ليبيا إلى تونس عبر المعبر الحدودي في ذهيبة )1994- 
1996( 


0 . سل ام جموع 


1994 


جر بل لللل 


12,060 TH- 1,668 || 1,093 : 4,560 | 4,038 


جموع وید لوازي | 4703| 4,703 EEE DEDE‏ 


الصدر: تونس المكتب الحدودي للديوانة في ذهيبة» دراسة ميدانية» کال العروسی )1996-1994( 


كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الآليات الصناعية والفلاحية التي zu‏ تدفقًا كبيرًا عبر مسالك التهریب 
في منطقة ذهيبة» حيث يمكن إدراج هذه الإجراءات في إطار سياسة «(غض الطرف» التي اتبعتها السلطات 
التونسية. 

LS‏ نلاحظ من خلال دراسات ميدانية قمنا بها )2012-2006( تواصل عملیات تهريب الواشي في 
اتجاه تونس إلى عام 2000 (الجدول (6-6)). . وترجع ذلك إلى تأثير الحظر الجوّي على ليبيا وتدني قيمة 
الدينار الليبي في مقابل الدينار التونسی في سوق الصرف الموازية» حيث جرت مبادلته بثلث قيمته العتادق 
ما اضطرٌ المواطن الليبي إلى الاستعاضة بالتبادل العيني مع التاجر التونسي عن التبادل النقدي. 


الحدول (6-6) 
تهريب قطعان الماشية في الا نجاهين عبر المعبر الحدود 
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المصدر: تونس » الکتب احدودي للديوانة في ذهيبة» منطقة احرس الوطنى في رمادة» كال العروسى» 
دراسة ميدانية (2012-2006). 


كنا قد عاینا عملية تسوية مع الديوانة في ذهيبة تجاوز فيها عدد رؤوس الأغنام المهرّبة ألف رس كانت 
لمشترٍ تونسي واحد. ويشير الجدول إلى انقطاع عملية التهريب بين عامي 2000 وو ۰200 واستثنافها في عام 
0 لكن هذه المرّة في الاتجاه المعاكسء أي من تونس إلى ليبيا. وإذا عزونا الانقطاع المشار إليه إلى ظهور 
مؤشرات رفع الحظر الجوي على ليبيا في إثر انطلاق محادثات تسوية أزمة لوكربي في عام 1999 022 ورجوع 
قيمة الدينار الليبي في سوق الصرف الموازية إلى مستوياته العادية ما قبل الحظرء فإنّنا pe‏ استئناف تهريب 
المواشي إلى ليبيا في عام 2010 إلى ظهور شبكات لتهريب الواشي على الحدود التونسية - الجزائرية» مثلت 
فيها تونس سوقًا استهلاكية ومنطقة عبور في الآن نفسه. 

على الرغم من التراجع ga‏ اي لخادت لياه ل greets te esed‏ 
قيمة عائدات التسوية المدرجة في (el‏ قباضات Pt BD‏ في مدنين وتطاوين» فإن عام 2012 شهد 
BUS‏ بالتدريج نحو المستويات المعهودة» بل Ey‏ فاقتها أحيانًا. فمقارنة بعام 2009 - حيث أنجزت 
مصالح الديوانة 4,525 خالفة وفرت من خلاها 2,736.4 آلف دينار - حصّلت في عام 2012 ما يقارب 
هذا البلغ» أي 2,044.4 ألف دينار في مقابل ما يقارب نصف عدد المخالفات فقط )2,678 خالفة). 
ويعود هذا بالأساس إلى تطور قيمة المحجوزات كا ونوعا. 

نلاحظ بعض الاختلافات في الإحصاءات المسجلة بين المكاتب الحدودية في ذهيبة ورأس جدير من 
جهة والادارة الجهوية في مدنين من جهة أخرىء وذلك LS‏ توضحه الأرقام غير التجانسة في الجداول (6- 
C‏ و(8-6) و(9-6). وبرجوعنا إلى المسؤولين المعنيين لم نظفر بإجابة تعلل هذا الا ختلاف باستثناء تعليل 


بعضهم لهذا الفارق باحتساب موشر ديواني خاص © وبعض العمليات الأخرى التي تقوم بها عادة 
القباضات المالية كبيع الطوابع الجبائية بأنواعهاء وذلك لعدم وجود قباضة مالية في المنطقة. 


الجدول )7-6( 
عدد المخالفات الديوانية ومبالغ عائدات ral‏ 
بحسب المكاتب الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للديوانة في مدنين 
(بالألف دينار تونسي) 
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المصدر: : تونس » الإدارة الجهوية للديوانة بمدنین» 2013. 
الجدول )8-6( 
عدد المخالفات الديوانية ومبالغ عائدات الصلح 
بحسب المكتب الحدودي للديوانة في رأس جدير 
NL)‏ دينار تونسی) 


EE 
12,316.5 9,469.6| 23,829, الداخیل الإحمالية‎ 
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المصدر: تونس» المكتب الحدودي للديوانة في رأس جدير» 13 20. 


الجدول )9-6( 
عدد المخالفات الديوانية ومبالغ عائدات الصلح 
بحسب المكتب الحدودى للديوانة بذهيبة (بالألف دينار تونسی) 


المداخيل الإحمالية 


عائدات الصلح 523.4 


قيمة المحجوزات 566.61275.2|806.5 
IEE‏ 


المصدر: تونس. المكتب الحدودى للديوانة بذهيبة» 2013. 


يسترعي انتباهنا تطوّر قيمة المحجوزات من البضائع الهربة وازديادها o jal‏ بُعيد فتح الحدود في عام 
1988( حيث تضاعفت قيمتها أكثر من أربع مرات بين عامي 1988 و1990 لتستقرٌ في العقديين التاليين 
)2010-1990( في مستويات مرتفعة ومنتظمة LS‏ سبق أن بينا في الجدول (1-6). 

كان معظم محاضر المخالفات المسجلة من طرف الحرس الوطني تتعلّق بتهريب الذهب والعملة 
والخدرات والتبغ والمعسّل» والباقي سلع استهلاکیت أو أجهزة تلفزة ولواقط فضائية» وهواتف نقالة 
وغيرها من أجهزة إلكترو - منزلية» وجرارات وآلات فلاحية وصناعية. 

إضافة إلى استقطاب ظاهرة التجارة الموازية كثيرًا من شباب النطقة نلاحظ في العقد الأخير استفحال 
ظاهرة الحجرة السرية نحو أوروبا بينهم» واصطّلح على تسمية هذه الشريحة ب LD‏ ويستعمل في ذلك 
مراكب صيد صغيرة» أو يعتمد على شبكات تهريب منظمة انتشرت على كامل السواحل التونسية. ومن هذه 
الشبكات تلك العاملة على الحدود البرية الجنوبية التي تتكفل بتهريبهم إلى ليبياء حيث يجري الربط مع 
شبكات البلدان المجاورة لتسفيرهم من هناك إلى لامبيدوزا الإيطالية عبر موانئ ليبية أو مصرية 
(الاسکندریة)» لقاء مبلغ يراوح بين 2,000و4,000 دولار يدفعه کل فرد إلى سماسرة ال حجرة غير الشرعية 
في POLS‏ وقد سامت شبکات التهریب في هجرة ال لاف من الشباب التونسی نحو بلدان آوروبا. 

شهد الفضاء الحدودي» من جانبه البحري ظهور آنواع جديدة من شبکات التهریب تخصصّت في JE‏ 
الأشخاص إلى CRL ssl‏ بصفة غير شرعية في مقابل مبلغ مالي يراوح بين 2,000 و3,000 دینار للفرد 

3 ON ES CE | 

tol JJ‏ وذلك على ظهر مراكب صغيرة ومتوسطة غير مجهزة للغخرض» KE‏ فوق طاقتها وتعرض ركابها 
للخطر. وعادة ما تنطلق من بعض المرافئ في بنقردان أو جرجيس أو بوغرارة (الصورة )6( في الملحق (4)) 
حاملة ما بين 50 و200 مهاجر سري (أو كا يُسمّى Gle‏ «حرّاق)). ونلاحظ زيادة وتيرة حركة امجرة 
السرية عن طريق البحر عقب الثورة التونسية» کا يبرز ذلك في الجدول (10-6). 


الجحدول )10-6( 


حر كة الهجرة السرية (اجتياز الحدود البحرية) )2012-2005( 


المصدر: تونسء إقليم احرس الوطني بمدنين» 2012. 

عند اشتداد التضييقات من فرق الحرس البحريء يلتجئ المهرّبون إلى حمل مجموعات محدودة العدد على 
قوارب صيد صغيرة لا تثير الشبهة عند الإبحارء ليتواصلوا مع مراکب كبيرة منطلقة من السواحل الليبية 
ينتقلون إليها في عرض البحر بعد التنسيق مع شبکات التهريب من الجانب الليبي» وهي الشبکات 
والسالك البحرية والأساليب العتمدة نفسها في تهریب السلع الخطرة والممنوعات (مثل المخدرات 
والمصوغ). 

يشير بعض الدراسات إلى تحوّل ميناء جرجيس - في الفترة الأولى من الثورة التونسية (بين كانون الثاني/ 
يناير ونيسان/ أبريل 2011) - إلى مرفاً مركزي للهجرة غير الشرعية نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية» حيث 
fans‏ فيه هجرة 6,300 شخص في 15 يومًا (من 15 إلى 30 كانون الثاني/ ply‏ 2011( أي بمعدّل 
هجرة 420 شخصًا في اليوم» في الوقت الذي لم تسجّل فيه إدارة إقليم الحرس الوطني في مدنين (التي 
تشمل منطقة جرجیس) غير خمسة أشخاص اجتازوا الحدود في العام نفسه (الجدول 10-6( وتنطبق هذه 
الفوارق في الإحصاءات على ما تسجله السلطات الأمنية التونسية وما تعاينه السلطات الأوروبية على أرض 
الواقع LS‏ يتبين من خلال الجدولين (10-6) 5 )1176( واللذين يخصان عامي 2010 و2011. 


يذكر أصحاب الدراسة رصد خروج 22,189 شخصًا من منطقة جرجيس (ولاية مدنين) جاءوا من 


عدد من المناطق الداخلية للبلاد بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2011؛ إذ إضافة إلى أصيل المنطقة 
الذین 1s‏ 40 فى ll‏ من dle]‏ الهاجرین ال cow‏ توژع الباقون ou‏ أصيل مناطق وولایات آحری: 
الهدية 12.4 في cx‏ سيدي بوزید 12 في المئة» بنقردان (ولاية مدنین) 8 في المئة» قابس 6.8 في «AM‏ 
القصرین 6.7 في المئة» تطاوین 4.8 في الثة... MO je‏ 

من جانب آخرء تؤكد تقاریر الوكالة الأوروبية لراقبة الحدود (FRONTEX)‏ إلى دخول 14,400 مهاجر 
سري تونسي إلى لامبیدوزا في آذار/ مارس 2011 Eaa) Pots‏ عبّرت الصورة (6) في اللحق )4( عن 
Aii‏ هذه الادفاق). LS‏ سجّلت الوكالة الأوروبية طراقبة احدود اجتیاز 28,829 تونسيًا الحدود 
الأوروبية في عام ۰2011 عبرها جلهم عن طریق البحر )28,013 شخصًا) كا يبين ذلك امحدول 
(11-6). 


احدول )11-6( 
الاجتیاز غير الشرعى للحدود الأوروبية من التونسیین )2011-2010( 


2010 | 2011 2010| 2011 
الثلاثة شهور الأول | 335 ]20,76[ 34 | 20,245 


الثلائة شهور الثالثة 3,573 3,374 
تا نب ae De‏ 


FRAN Quarterly: no. : ee 2012),andno. 3 a لمصدر:‎ 
ia. 2011 

يعود الخلل الحاصل في الإحصاءات لدى الإدارة التونسية إلى غياب مرصد 

خاص للغرض. واقتصارها على ما جاءت به الإجراءات القانونية المعتمدة T‏ 


المجال» والتى لا تفى بالغرضء حيث تصنف عملية التسلل عبر الحدود قانون] 
إلى نوعين: ٠‏ 

- الاجتیاز: ينطبق على كل من نجح في التسلّل عبر مسالك التهريب إلى بلد مجاور» وألقي القبض عليه 
بعد عودته إلى التراب التونسي» أو من قامت عائلته بالإبلاغ عنه لدى مراكز الأمن. 


- محاولة الاجتياز: تنطبق على كل من يلقى عليه القبض وهو بهم باجتياز الحدود من خارج المعابر 
asie Sai‏ بر 


نظرًا إلى تضييق التعريف المعتمد لعملية الاجتياز لدى السلط التونسية» واعتاد الحرس الحدودي في 
عملياته الإحصائية على هذه التصنيفات وحدهاء Ole Gy‏ استخدام التطبيقات التكنولوجية في Je‏ 
مراقبة السواحل عبر JUN‏ الصناعية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة والاستشعار عن بعد» وضعف 
التنسيق مع الدول الخاربية والاوروبية المعنية» لن تعطي البيانات الرسمية - إجرائيًا - جردًا إحصاقيًا قريبًا 
من الواقع لعدد المهاجرين السريين. 
نلاحظ في الجدول (12-6) ارتفاعا في عدد مخالفات اجتياز الحدود البرية في اتجاه ليبيا في عام 61988 
الرغم من تمكين مواطني البلدين من المرور من خلال العابر الرسمية من دون ال حاجة إلى تأشيرة. 
ويتواصل النسق الرتفع لعمليات الاجتياز والحاولات على مدى الاعوام الثلاثة SAW‏ ينخفض إلى 
دق مستوياته على مدى أكثر من عقد ليعود مددا إلى الارتفاع بين عامي 2009:2005. 

احدول )12-6( 
اجتياز الحدود البرية 


(1988-1992)و(2012-2005) 
العام الاجتياز محاولة الاجتياز | الحموع 


0108 
4,673| 1989 
1,220 | 1990 
[| 1) T1 1] 
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637 253 384 12005 


المصادر: تونس» فرقة حرس الحدود في بنقردان» 01994 وإقليم الحرس الوطني في مدنين» 12 20. 

تتشابك الأسباب في ارتفاع عدد المهاجرين السريين في الفترة الأولى من فتح الحدود؛ إذ يعود بعضها إلى 
جنوح التسّلین لاستعمال المسالك الجانبية GU‏ لوانع عدة» نذكر منها وجوب التصريح لدى الجمارك 
بمبلغ مالي من العملة الصعبة يعادل 500 دولار» وتقديم شهادة صحية تثبت سلامته من مرض فقدان 
المناعة (الإيدز) مسلمة من معهد باستور في تونس العاصمة إضافة إلى عدم توافر جواز سفر عند عدد من 
التونسيين لأسباب مختلفة (قضائية أو سياسية أو غيرها). 

حالما رفعت تلك الشروط في عام 1990 التي أضيف إليها إلغاء العمل بجواز السفر للعبور بين 
البلدين» بدأت عمليات التسلّل في التراجع لتبلغ أدنى مستويات عرفها تاريخ البلدين» وستحافظ على تلك 
الوتيرة إلى حدود عام 2005» على الرغم من الرجوع إلى العمل بنظام الجوازات بين البلدين في أواخر عام 
1992. 

ابتداء من تموز/ يوليو 2005« نلاحظ من جديد ارتفاع مستويات الهجرة à LUI‏ نحو التراب الليبى» 
وذلك لظهور عوامل مشابهة لما كان عليه الشأن عند فتح الحدود. ولا سیما في ما ghey‏ بشرط التصريح لدى 
الجمارك الليبيّة بمبلغ مالي من العملة الصعبة قذر حينها ب 700 دولارء أي ما يعادل 1,000 دينار تونسي» 

غير أن هذا الاجراء لم يدم العمل به مطولا» حيث توصّلت الباحثات بين البلدين في إطار «اللجنة العليا 
المشتركة» (التى يرأسها رئيسا وزراء البلدين) إلى تخفيف الأزمة» خصوصًا بعد بقاء كثير من التونسيين 
عالقين على الحدود. 


یمکننا أن 5 - جع ارتفاع مستوى الهجرة السرية في الأعوام التالية» بدءًا من عام 2005 إلى عام 2009« 

إلى عوامل وأسباب عدة يتقاطع فيها السياسي مع الاقتصادي» نذكر منها: 
M E‏ لاس ee qd E‏ شترطت على 

الراغبين في السفر أن يرافقهم أولياؤهم CL‏ من التحاقهم بشبكات المقاومة العراقية التي ظهرت بعد 
الحرب ES‏ أوج تلك الإجراءات بعد «أحداث مجموعة سليان» 
الإرهابية التي استهدفت نظام بن علي في عام 2212006 

- اعتمد الإجراء نفسه DU‏ من ظاهرة تسفير الشباب من لیبیا عبر البحر في رحلات هجرة سرية 
منظمة إلى أوروباء فكان كثير من الشباب التونسي من کل أنحاء البلاد يلتجئ إلى شبكات الهربین المحليين 
لدعو cole o‏ ا الرقانة السارمة الى Rosalia ae et‏ غير 
السواحل التونسية» تنفيدًا لالتزاماتها للاتحاد الان الذي عاضدها في تنظيم «القمة العا مية حول جتمع 
المعلومات» بتونس (تشرين الثاني/ نوفمبر 2005( والتى تقضى بالتشدد في مراقبة حدودها البحرية 
وتكثيف دورياتها لکافحة تلك الظاهرة» حيث وصلت في بعض VIL)‏ إلى مستوى الملاحقات القضائية. 

- بعض المخالفات المسجّلة في OUS‏ عدد من تجار القطاع الموازي الذين يختارون توريد السلع الطلوبة في 
السوق الموازية التونسية (مثل اللواقط الموائية والتبغ والمعسّل والشاي والحروقات) عبر مسالك التهريب 
البرية» فهامش الربح فيها يسمح بالمخاطرة» ويبقى هذا العامل الأخير متعلقا بمتطلبات السوق الموازية. 


الحدول )13-6( 
المحاضر الديوانية المسجلة في المكتب الحدودي في ذهيبة 
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96,579,000 dale 275,220,519 151 2011 
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المصدر: تونس. المكتب الحدودى للديوانة بذهيبة» 2012. 


(203) 


من جهة آخرى» تنشر فرق حرس الحدود HUI‏ من حين إلى آخر فيديوات وصورًا على صفحتها في 
الوقع الاجتاعي لمهربين تونسيين يقعون في قبضتها متلبسين بتهريب كميات كبيرة من الجعة والكحول 
الفاخرة (الفودكا) على متن سيارات من النوع المذكور آنفا. وغالبًا ما يلقى القبض أيضًا على مجموعات 
أخرى من المهربين التونسيين» تتاجر في المخدرات من القنب اندي (الزطلة) والخمور الفاخرة التى LOL‏ 
كلها ]ليرت a ade‏ الخزائرية الموازية غر EN‏ ادود pe daa gll‏ ن coo y‏ دون 
والقصرين وقفصة (الصورة (7) والصورة )8( اللحق (4)). 

نلاحظ في الأعوام الأخيرة انتشار مادّة القنب المندي (الزطلة) المنتجة في الغرب. والتي هرب من 
الجزائر إلى ليبيا عبر تونس عن طريق شبكات التهريب في المجال الحدودي التونسي - الجزائري (القصرين 
وقفصة) التي أنشأت شبكة محلية للترويج داخل البلادء à‏ يتكفل آباطرة التهريب بالفضاء الحدودي 
التونسي - الليبي بإدخاها إلى ليبيا (الصور (9) و(10) و(11) في الملحق (4)). 

إضافة إلى ذلك» شهدت حركية التهريب من ليبيا إلى تونس دخول كميات كبيرة من أقراص الفياغرا 
(Viagra)‏ وأنو اع أخرى خطرة من الأقراص الكيمياوية المخدّرة كالترامادول (Tramadol)‏ أو السوبوتکس 
(Subutex)‏ المصنوعة في الهند. وبحسب ما آورده تقرير مجموعة الآزمات الدول 20۵ 
على لسان دیبلومامی تونسى في ليبيا أن الشرطة الليبية نجحت في حجز 61 مليون قرص من هذه المواد 
الكيمياوية المخدرة» والتي كان جزء منها معدا للسوق التونسية. 

من جهة آخری» يعد تهریب الحروقات آحد أكبر النشاطات التي تکثفت عقب الثورتين التونسية 
والليبية (الصور (12) و(13) و(14) و(15) في الملحق (4))» وصار البنزين الليبى والجزائري البضاعة 
الأكثر تداولًا في السوق التونسية» حيث أصبح متوافرًا في عموم البلاد بعدما كان تداوله - Úy‏ وشراء - 
محصورًا في الجهات الحدودية» فأصبح معروضًا للبيع على قارعة الطريق في حاويات بلاستيكية صغيرة 
(ذات سعة عشرين لترًا) عند تجار قارين في دكاكين مبنية» وآخرين منتصبين عشوائيًا (من دون تراخيص 
بلدية). GT‏ الأسعار فهي be DE‏ تكون أقل بنحو 30 في المئة من السعر التداول في حطات البنزین الرسمية. 

يمكن تقدير كمية المحروقات التي تدخل البلاد» أكان عبر شبكات التهريب أم عن طريق الشاحنات 
الثقيلة الليبية» من خلال استهلاك أسطول السيارات والشاحنات ومراكب الصيد الخاصة في تونس» حيث 
نقذر أن نسبة 70 في المئة من هذه العربات تستهلك البنزين الهزب. 

إضافة إلى AUS‏ شهد هذا الفضاء الحدودي تپریب كثير من الآليات الفلاحية والصناعية (جرارات 
ومعاصر زيتون وحاصدات وجرافات) كانت مر عبر مسالك التهريب في منطقة ذهيبة والمرطبة وبنقردان 


(International Crisis Group) 


وتقع التسوية القانونية ورفع اليد عن هذه الآليات بعد التحصّل على رخصة توريد ورخصة اقتناء جرّار من 
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ودفع الرسوم المستوجبة للتوريد (دفع غرامة مالية تقدّر ب 200 دينار 
و10 في المئة من قيمة yl Al‏ باحتساب العمر» وهی WE‏ ما لا تتجاوز 150 دينار). 


ويخضع سعر الجرارات لعوامل عدة» آبرزها: قوّة المحرّك وسعر الصرف في السوق الموازية والاداء 
الجمركي الذي يختلف بدوره بحسب قوّة المحرّك» حيث كان يراوح بين 1,050 دينارًا بالنسبة إلى الجرار من 
نوع جذع 20200240 إلى حدود 11 1,8 دينارًا بالنسبة إلى الجرار من نوع «جذع 398). إجمالاء كانت كلفة 
الجرار المهرّب» بحسب قوة المحرك» تراوح بين 6 آلاف و11 آلف us‏ 29 ويبقى الجرار «جذع 240( 
أكثر الانواع تهريبًاء في التسعينيات» مقارنة بمثيليه «جذع 275( و«جذع 398( الأغلى كلفة والأقوى محرّكَاء 
حيث ناهزت كلفته 11 ألف دينار» وبلغ سعر بيعه في السوق الموازية 14 ألف دينار. وتسهيلا لعملية 
الاحتساب» فضّلنا اعتماد معدّل سعر موحد لأنواع الجرارات المهرّبة الختلفة على مدى عقدين» قذرناه ب 
GY! 0‏ دينار» Ge‏ شهدت أسعار الجرارات في السوق الوازية نسق تطور عادي طوال العقدين 
الاضیین وم تعرف ارتفاعا حادًا إلا ابتداء من عام 2010 حيث ارتفع سعر الجرار «جذع 240( إلى 15 
آلف دینار. ونشير إلى أن السوق الرسمية توفر نظائر هذه الجرّارات» لکن بضعف ثمنها في السوق الموازية. 

ped lol LL sue die] ab‏ ت من bad‏ عبر مسالك التهریب بعد تسوية وضعیتها الدیوانیة 
منذ فتح الحدود التونسية الليبية بين عامي 1988 و ۰2012 نحو 8,000 جزار )7,863 Belle‏ على 
دفاتر الحاضر الشهرية لدی الکاتب الحدودية في ذهيبة ورأس جدیر). وتجدر الاشارة إلى أن الکتب 
الحدودي في رس جدیر سجّل دخول 21 جرارّا فلاحيًا في یوم واحد (10 آب/ آغسطس 2011( وکان 
ذلك في آوج العارك بين ثوار ليبيا وکتائب القذافي. 


دم 


Ul‏ مسالك التهريب على طول الشريط الحدودي فهی كثيرة ومتنوعة الاستعیالات فمنها ما يسلكها 
المهرّب راكبًا he)‏ ظهور الدواب أو على متن السيارات رباعية الدفع أو على ظهر المراكب البحرية)» ومنها 
ما يقطعها راجلا. وكان المهرّب یصنفها بين مسالك Role‏ وأخرى ليلية OÙ Used LA)‏ وتبين 
الخريطة )12( والخريطة (13) في الملحق (3) wal‏ الفرق والمراكز الحدودية الجندة من أقاليم الحرس 
الوطني في مدنين وتطاوين لمكافحة عمليات التهريب بالنقاط السوداء التي Gode‏ مسالك التهريب 
المشار إليها في الخريطتين. 
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من المفيد أن نعرّج بداية على العوامل والمعطيات الوضوعية في العالم وفي تونس» التي وفرت للتجارة 
الموازية البيئة الملائمة للتبلور والانتشار» ونعني بذلك ظاهرتي الاقتصاد غير الرسمي والعولة المتخفية. 

في هذا السیاق» نشير إلى أن جل الدارسين يُرجعون انتشار ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي إلى سببين 
رئيسين» يرتبط dis PT‏ منتصف السبعينيات RA i de‏ سياسات التعديل ace‏ لاقتصادات الدول à‏ 
طریق Lest plage aati eile thy AM yet‏ بالمزايا التفاضلية التي توفرها 
اقتصادات دول الجنوب ومجالاتها الترابية للشركات العالمية من ثروات طبيعية وأيد عاملة رخيصة. 

أما العامل الثاني الذي ساهم في بروز التجارة الموازية وانتشارهاء فيتمثل في العولمة التي نشرت ثقافتها 
الإنتاجية الحديدة» ثقافة «الترحال eee,‏ التى Gao‏ رأس JUI‏ والمؤسسات العالية الكبرى 
على مستوى dll‏ وذلك للضغط على AUS‏ الإنتاج من خلال إنشاء «مناطق ue‏ في Ill‏ (مناطق 
اقتصادية ids‏ كلفة ao‏ متدنية boss‏ منخفضة) ab) e‏ جديدة لمنتوجاتها ر بصنفیها: الرفيع للسوق 

كان عدد من الدراسات التي اعتمدت منهج المقارنة في هذا المجال أكد صفة العالمية لظاهرة الاقتصاد 
غير الرسمي من حيث انتشارها في الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو على حد السواء وترجع نشأته 
الأولى إلى تأثيرات سياسة إعادة هيكلة اقتصاديات الدول في بداية السبعينيات22. 

بحسب هذه المقاربة» اتصفت تلك السياسات المتبعة باتجاه الضغط المسلط على كلفة العمل» والتى 
سنحت للمستثمر بفتح ثغرات قانونية والالتفاف على التشريعات BIA‏ وقوانين العمل في جانبه) المتعلّق 
بالأجرة والتعاقد والتغطية الاجتاعية للع‌ال. منذ تلك الفترة» بدأت المؤسسات الاقتصادية تبث ثقافة 
إنتاجية جديدة في النسيج الاجت‌اعي والاقتصادي» وذلك بالتركيز على تقنيات جديدة للإنتاج تعتمد على 
الرفع من إنتاجية «JUI oh‏ وتكثيف اليد العاملة «(Labor Intensive)‏ والضغط على النفقات العامة. 

لاحظنا من خلال دراستنا هذا الموضوع تعدد المدارس والمناهج الفكرية التي أسست نظريًا لظاهرة 
الاقتصاد غير الرسمي وعلاقته بالاقتصاد المهيكل» نذكر من أَهمّها أربع مدارس: 

= مدرسة الازدواجية dd : (L'école dualiste)‏ هذه المدرسة الأول à‏ الظهور A)‏ بداية السبعينيات)» 
وهی تعتبر الاقتصاد غير الرسمی نشاطا هامشیا غين مرتبط بالاقتصاد الرسمی» يمكن منتسبیه من توفبر 
دخل» وهو يمثل «(شبكة آمان» (Safety Net)‏ للفقراء à‏ فترة الأزمات. وبحسب رواد هذه الدرست یعود 
ترسخ ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي إلى الخلل الحاصل بين العرض والطلب في سوق العمل للقطاع 
fai Scie‏ الأول لعام 99911972( guis s, ; SDL alge eel,‏ 


- مدرسة البنيوية (L'école structuraliste)‏ تعد مدرسة البنيوية التى بدأت في الظهور في بداية الشانینیات 
الاقتصاد غير الرسمي خاضعًا للاقتصاد الرسمي من حيث أنه يتيح للمؤسسات lel JE‏ الكبرى 
مضاعفة أرباحها والضغط على الكلفة» وذلك من خلال إخضاع صغار النتجین والتجار والضغط على كلفة 
اليد العاملة» خدمة لمصالحها. وبحسب رواد المدرسة البنيوية» فان من طبيعة التطور ال eu‏ أن یعوّل على 
نمو العلاقات غير الرسمية للانتاج. ET‏ لدو ل ووا فان الدوسة الشوية TE‏ أن آشکال 
الإنتاج وآنماطه تتجاوز جرد التعايش بين الرسمي وغير الرسمي إلى درجات متطوّرة من التواصل وتداخل 
العلاقات «Less‏ كما arty‏ دراسات موزير 2120 وكاستلز وبورتاس LD‏ 


- مدرسة الشر (L'école légaliste) dis‏ پرزت مفاهیم هذه الدرسة مع بداية انتشار العولة بشکلها الکتف 
الانتاجية هذا التمشي غير الرسمي بالنسبة إلى الوسسات الصغری التي اعتمدته» بعد أن تخلصت من أعباء 
التصاريح الرسمية والقوانين المعتمدة. 


لم تتبن هذه المدرسة هذا التمشى فحسب. بل أشادت به وندّدت JR‏ إجراء إداري» معتبرة إياه 
«بيروقراطية» مقيتة» وجب التخلص منها. وذهب آحد منظري هذه المدرسة خبير الاقتصاد البيروفي لدى 
البنك الدولي - والمعروف بمساندته مدرسة الليبرالية الأميركية - دي سوتو هرناندو كا حد الدعوة إلى 
إسناد الملكية المكتسبة بطرائق غير رسمية والاعتراف ما SOU S6‏ وواجه هذه الدعوة كثير من الانتقادات 
السوسيولوجي الأميركي مايك دیفیس C19.‏ حذ وصف منظریها بعزايي الشعبوية النيوليبرالية على مستوى 
العالم. 

آما الخبيرة الدولية بياتريس هيبو لت فإنها تعيب على المؤسسات الالية الدولية اعتمادها اللامشروط - 
منذ بداية التسعينيات - لأطروحات بعض الأنثروبولوجيين ومتخصصي العلوم السياسية الأميركيين 
الداعية إلى التهميش الممنهج لدور الدولة ومؤسساتها (خصوصًا بالنسبة إلى الحالة الأفريقية) لصلحة دور 
الباعثين الخواص ونشر مفاهيم «الحوكمة» (La Bonne Gouvernance)‏ بصفتها Sue‏ مدر ف للنظريات الليرالية 
الحديدة. ONU‏ هذه الخبيرة le‏ سمته محاولاات تنصير الفاهیم الاقتصادية ol (Le Catéchisme économique)‏ 
يقوم SL L-‏ الدولى والمؤسسات الدولية ps‏ هذه المفاهيم التى تستعير اصطلاحات عدة خاصة بالديانة 
المسيحية ««mauvais» te ««Bon» e»‏ فعل Le à («faire le bien» JE‏ التبشيرية تحت عنوان دشر 
الحضارة في ظل الواقع الاستعماري للبلدان الأفريقية» وذلك تغطية لأهدافها في نشر «العولة التخفیة» 
وضرب سيادة الدول. 


إضافة إلى AUS‏ انتقدت الخبيرة هيبو اعتماد البنك الدولي منذ عام 1987 أطروحات الخبير الاقتصادي 
دي سوت ا وغيره من الخبراء الأميركيين الليبيراليين الذين يعتبرون الدولة جهاز تعطيل يجب تجاوزه 
لفسح المجال للمبادرة الخاصة وحرية حركية رأس المال» حتى وإن كان في Sle‏ غير رسمي بل يصبح هذا 


الأخير LES gail‏ مندوبًا لانشاء أسواق غير مقيدة بشروط الدولة» وهكذا تكون أطروحات البنك الدولي في 
التنمية قد اختارت القفز على الأبعاد السياسية والاجتاعية للتنمية» وحصر نفسها في الجانب الاقتصادي 
الصرف متبعة à‏ هذا منهج «الاقتصادويين») (Les Économicistes)‏ - 


- مدرسة التجريم (L'école illégaliste)‏ معظم رواد هذه المدرسة من الاقتصاديين النيوكلاسيكيين الذين 
يرون في Di‏ الناشطين في القطاع غير الرسمي من عمليات التصريح الضريبي والتسجيل الإداري 
والتبادل السلعي والخدماتي في السوق السوداء نوعا من أنواع الجريمة التي يُعاقب عليها القانون» ومن آبرز 
روادها خبير التنمية لدى البنك الدولي ويليام مالو 5 2 . 

أشار كثير من تقارير SA‏ الدولية إلى انتشار ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في العام وتونس منذ 
الثانينيات. ففى تقريره الذي وجهه رئيس المنظمة الدولية للشغل ميشيل هانسن إلى مؤقر المنظمة الذي عقد 
في جنيف (حزيران/ يونيو 1991) يذكر أن المعطيات التى جرى الحصول عليها من عدد من البلدان في 
العالم بين أن مساهمة الاقتصاد غير الرسمي في الناتج المحلي هذه البلدان يراوح بين 5 و35 في المئة. من جهة 
آخری» ذكر مكتب النظمة الدولية للشغل في واشنطن أن نحو 300 مليون شخص ف العالم يشتغلون في 
هذا القطاع. 

di 

آما بخصوص الاقتصاد غير الرسمى في القارة الأفريقية في التسعينيات» فكان يمثل 80 في EU‏ من 
مواطن العمل غير الفلاحية وأكثر من 60 في BU‏ من مواطن العمل في الدن» ويمثل هذا القطاع AST‏ من 
0 في dl‏ من مواطن العمل المستحرثة2200). أما في دول جنوب الصحراءء مثل نشاط العنصر النسوي في 
الاقتصاد غير الرسمي نسبة 92 في المئة من مجموع فرص العمل غير الفلاحية (مقارنة بالرجال 1 7 في «Gill‏ 
وكان نحو 95 في المئة من العنصر النسوي يعمل لحسابه الخاص في مقابل 5 في المئة منه كأجير. 

Les كثير من الدراسات على الانتشار الواسع لتجارة الشوارع في بلدان جنوب الصحراء ومثل‎ asi 
العمل للحساب الخاص نسبة 70 في المئة من إجمالي مواطن العمل في الاقتصاد غير الرسمي» ونسبة 62 في‎ 
في بلدان شمال أفريقيا و60 في المئة في بلدان أميركا اللاتينية و59 في المئة في بلدان آسيا.‎ ad 

يبقى أن السمة الغالبة في dle‏ التشغيل في الاقتصاد غير الرسمي في الدول النامية ترتكز على العمل 
للحساب الخاص» حيث لم تتجاوز فيه نسبة الأجراء 40 في المئة في أقصى الحالات (من دون اعتبار القطاع 
الفلاحي)/221). ويذكر التقرير الآخير الذي اشتركت فيه منظمة العمل الدولية والنظمة العالمية للتجارة أن 
«التجارة العالية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين شهدت نموا واسعًاء حيث مثل نصيب 
مساهمتها في الناتج الخام الداخلي للعالم في عام 2007 أكثر من 60 في Lee ll‏ كان يمثل أقل من 30 في E‏ 
في الثانینیات. [...] أغلب مواطن العمل الجديدة في البلدان النامية استحدثت في الاقتصاد غير الرسمى 
الذي يوفر دخلا لنسبة 60 في المئة من مجموع عدد السكان الناشطين)222. 


أكدت هذه الدراسة الارتباط الوثيق بين توسع النشاط التجاري في ظل العولة على سوق العمل الهش 


في الدول السائرة في طريق النموء ولا سيا تلك التي اكتسحها الاقتصاد غير الرسمي» حيث يمكن أن 
يتحوّل أي خلل طارئ في سلسلة الانتاج العالمي إلى أزمة خانقة» ولا سيا عند الدول التي fot‏ فيها سوق 
العمل غير الرسمى رقعة واسعة» تکلفها خسائر مضاعفة مقارنة بغيرها من الدول التى لا تعتمد آساسّا على 
الاقتصاد غير الرسمي. | 

راوحت نسبة مساهمة الاقتصاد غير الرسمى (Taux d'informalité)‏ في اقتصاد الدول الأفريقية ودول شال 
أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية بين 30 و90 في المئة بحسب الحالات المدروسة. فأمام أي أزمة» يمكن أن تجد 
هذه الدول نفسها عاجزة عن مواجهتهاء ما سيفاقم من مديونيتها واستفحال البطالة بهاء نظرًا إلى هشاشة 
سوق العمل غير الرسمي وانعدامه GLE‏ في اقتصادها الهیکل. 

يتضح لنا أن من مساوئ الاقتصاد غير الرسمي عجزه عن امتصاص الصدمات التي تأتيه من الخارج» 
وذلك لضعف Xu‏ الإنتاج فيه (صغر المؤسسات العاملة فيه» ضعف رأس JU‏ الوضعية المهنية 
والاجت‌اعية الهشة للعال» ضعف الكفاءة والتكوين» عدم قدرته على المراكمة الرأسالية وتطوير إنتاجه 
لدخول سوق التصدير والنافسة ...إلخ). وسبّب هذا انتكاسة بنقطتين في معدل النمو هذه الدول التي 
غطتها الدراسة المذكورة آنفا. 

تجدر الإشارة إلى ما صرح به بيير JU‏ مدير عام مؤسسة (Waito) (uly?‏ العالية غير الحكومية 
المتخصصة في مكافحة المنتوجات المقلّدة والرشوة والفساد» عند افتتاحه المركز الأورو-مغاربي للبحوث 
والدراسات الاستراتيجية لمكافحة المنتوجات المقلّدة والفساد في تونس بشأن بعض المعطيات الإحصائية» 
منها أن الأرباح التي يحققها القطاع غير الرسمي تصل إلى 250 مليار يورو في AL‏ وأن بحسب الدراسة 
التى أنجزها خبراء «وایتو» فان 77.6 في المئة من التونسيين يقتنون بضاعة من السوق الموازية. ويضيف من 
جهة ری أن التجارة الوازية تساهم في نسبة تراوح بین 15 و20 في zl‏ من الناتج الداخلي الام وتشقل 
أكثر من 31 في المئة من اليد العاملة غير الفلاحية» كا آن AST‏ من 30 في المئة من الفلاحین هجروا الیدان 
الفلاحي لیتفرغوا لنشاط التهریب* OO‏ معتمدين في ذلك معطيات دراسة قام بها الاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية. 


يتمثل الاقتصاد غير الرسمي في تونس في قطاع (غير القطاع الفلاحي) یتکون من وحدات اقتصادية 
صغری BD‏ من 6 آجراء). وموازاة cal‏ برزت ظاهرة التجارة الوازية غداة فتح الحدود التونسية - الليبية في 
عام 8 8 9 1 وانت نتشرت آسواقها الجديدة (سوق لیبیا) تقريبًا على کامل تراب البلاد. 

پساهم القطاع غير الرسمي في تشغيل 20 في المئة من مجموع عدد السکان الناشطین اقتصاديًاء وبنسبة 
6 في المئة من الناتج المحلي» وذلك بحسب دراسة قام بها الاتحاد التونسی للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية في عام 1 199 222 dy‏ عام 1994 قام هذا القطاع بتشغیل 840 آلف شخص. أي ما يعادل 36 
في Xll‏ من جموع عدد السکان الناشطین اقتصادیا و46 في المئة في غير القطاع الفلاحي PE‏ 


بحسب التقديرات الأوّلية التي طرحها دي سوتو 022 دراسته التي قام بها لحساب الاتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» يبلغ عدد المؤسسات التونسية الناشطة «خارج نطاق القانون» 
Entreprises extralégales) 524)‏ آلف موسست أي بنسبة 85 اف A‏ من duel‏ المؤسسات (616 آلف). 
وبحسب المصدر نفسه فان الأصول التجارية والممتلكات العقارية هذه المؤسسات التونسية الناشطة 
«خارج نطاق القانون» تقدّر ب 115 مليار دولار )180 مليار دينار تونسي)» أي بما يعادل 11 ضعفا قيمة 
رأس JU‏ المتداول للمؤسسات المدرجة في بورصة تونس في عام 12010 وأربعة أضعاف قيمة الاستثارات 
الخارجية المباشرة منذ عام 1976. 

JE عن الحركية التجارية بين تونس وليبياء فساهم قطاع واسع من الشرائح الاجتماعية ضعيفة‎ Ul 
ب «الکناتریة» من سكان‎ Ule ورؤساء شبكات التهريب المحلية (من أصحاب رؤوس الأموال) المعروفين‎ 
المناطق الحدودية بولايتى تطاوين ومدنين في هذه الدينامية الجديدة» حيث أسست ها أسواقا محلية کبری»‎ 
أو عبرهاء وتزوّد الأسواق الحدودية‎ Led تسيطر على عمليات التزوّد بالسلع من‎ Alt تديرها شبكات‎ 
باقي تجار البلاد للتزود.‎ Gl كالسوق المغاربي في بنقردان وسوق ذهيبة» حيث‎ 

بحسب الدراسة التي قمنا بها منذ التسعينيات» وفر هذا القطاع أكثر من 14 ألف موطن شغل مباشر 
قار في شبكة التزؤّد وحدها L)‏ يسمّى le‏ ب (LAI‏ من دون اعتبار باقى الفاعلين والناشطين في 
القطاع من صيارفة للعملات الليية والعالية «صرافة» آو تجار «نصابة» LS)‏ یستونهم (CLE‏ يشتغلون 
لحسابهم الخاص في أسواق مستحدثة اعتاد الناس على تسمیتها ب «سوق لیبیا» في آغلب مدن البلاد 222 
(الخريطة (1) في الملحق (3)). 


من المعلوم لدينا أن هذه الأسواق الموازية التي فرضتها دينامية شبكات التجارة الموازية في المجال 
الحدودي التونسی - الليبى» منذ dole‏ الشانینیات (ومركزها مدينة بنقردان)» سرعان ما انتشرت مثيلاتها على 
کامل التراب التونسي مدنا وقرى (مديئة الم مثلا). ومن المؤكد أنه لا يمكننا فهم هذه الظاهرة وسرعة 
انتشارها على امتداد دول الجنوب من دون الرجوع إلى السياق العام الذي أفرزها آلا وهو «العولة»؛ فإذا 
آلقینا نظرة على خريطة الشبكة العالمية للتجارة الموازية» سنجد أن هذه الأسواق تتوزع في معظم القارات؛ 
خصوصًا في WS‏ من البلدان العربية والافريقية والآسيوية» التي أصبح بعض من عواصمها كدبي 
(الامارات العربية) وفايا (تشاد) والخرطوم (السودان) وطرابلس (ليبيا)» أو شنغهاي (الصين)»ء من المرافئ 
الكبرى للتجارة الموازية والزودة لشبكات التوزيع العالمية (ينظر الخريطة (14) والخريطة (15) في اللحق 
(G)‏ 

من هذا العطی. Ob‏ الشبكات التونسية للتجارة الموازية تنخرط هيكليًا وتنظيميًا في سياق «العولمة 
المتخفية»» أو بمعنى Gol‏ العولمة التى صيغت لدول الجنوب ذات الدخل التدني والتى اتخذت من هذه 
الشبكات حصان طروادة لفتح أسواق موازية لبضائعها الجديدة التي غالا ما تكون ناذج مقلّدة لا تلتزم 
معاییر الجودة المميزة للبضاعة الأصلية؛ من هذا المنظور الفني فهي «بضاعة موازية» تغري الستهلك بسبب 


إن هذه البضاعة الموازية المصئعة بتكنولوجيا أميركية في الصين ودول جنوب آسياء بإشراف الشركات 
عبر-الوطنية» وبتمويل من المؤسسات المالية الأميركية والأوروبية الکبری» تكون معدّة للتصدير إلى أسواق 
a E: - 0 7 2 A‏ 2 
دول الجنوب» وتمنع منعًا Bl‏ من دخول أسواق دول الشمال التي تخصّص حصريًا للبضائع ذات المعايير 
الأصلية» حيث تشدّد الرقابة الديوانية في منع دخول البضائع الموازية أراضيها. 


ge‏ البضائع المقلّدة في العال» بحسب كريستيان شافانيو OP‏ نسبة تراوح بين 7 و9 في المئة من حجم 
التجارة العالمية» وتمثل التجارة الموازية في العالم 15 في المئة من مجموع المبادلات الاقتصادية العالية. 

تقدر إدارة الديوانة الفرنسية أن حجم البضائع المقلّدة التي تحجزها مصاها تضاعف SÍ‏ من 44 مرة 
بين عامي 1994 و2011 مرتفعًا من 200 آلف قطعة محجوزة إلى 8,9 ملايين للأعوام نفسها. LS‏ بلغت 
البضائع القلدة التي حجزتبها مصالح الديوانة الأوروبية في عام 2010 أكثر من 103 ملايين قطعة بقيمة 
قدرتها ب 1,1 مليار یورو ويُعزى ذلك إلى تطور التجارة الإلكترونية (E-commerce)‏ وبحسب المصدر نفسه 
تذكر غرفة التجارة العالمية أن جملة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي الرسمي فاقت الالف مليار دولار 
)1,000 ملیار دولار) في عام ۰2011 مع الاشارة ال Lal‏ توقعت تراوح تلك الخسائر بين 1,220 
و1,770 مليار دولار في عام 2015 . ك| يتضح من معظم الدراسات المهتمّة بالوضوع أن 0 في المئة 
من إنتاج هذه البضائع يقع في الدول الآسيوية» ولا سيا في الصين (الخريطة (16) في الملحق (3)). 
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الأدفاق البشرية والتجارية 
عير الحدود التونسية - الليبية 


4 , كع ويس : 7 
آولا: الادفاق البشرية 
مه ۵ t « + ۰ + ~a‏ « 
uot,‏ الثورتین التونسية والليبية في حركية العابر 
1 - الادفاق البشرية 
شهدت تونس بعد فتح الحدود مع ليبيا في 15 شباط/ فبراير 1988» وإبرام اتفاق ثنائي بعد تطبيع 
العلاقات الدیبلوماسية. تدفقا بشريًا لم تشهد البلاد له مثيلاء زاد وتبرته في إثر اتفاق قادة الدول المغاربية 
وتوقيعهم معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي في مراكش في 17 شباط/ فبراير 1989. 
على الرغم من التفاوت في النسب والأحجام» تطورت أدفاق الوافدين الليبيين والجزائريين والمغاربة 


على تونس بين عامي 1987 و1 ۰199 حيث تضاعف علد الليبيين إلى نحو مئة وسبعين ضعفاء وا مغاربة 
Lu‏ عشر By clans‏ اضعاف بالنسبة إل as LS cay E el‏ ا دول )0192( حیث شهد عدد اللیبیین 


الذين عبروا مراكز الحدود البرية مستوى قياسيًا في عام cael‏ فارتفع من 6,814 مسافرًا في عام 1987 إلى 
8 في عام 1988. 
الحدول )1-7( 
دخول المسافرين غير المقيمين بحسب الجنسية )2012-1979( 


الجنسية | مجموع بالنسبة الئوية 
العام ١ te‏ البلدان )2( )2/0( 
1980| 422,511 4,225 4,527 431,263 1,602,054 26,92 


ES‏ سس CS E‏ سس 


NINE 
INGE 
۳ 
۳۹ 


01 ال 


18,47 


30,13 


35,97 


40,86 


20,51 


14,14 


48,92 


44,69 


42,92 


63,76 


44,98 


34,14 


39,66 


31,58 


29,90 


33,15 


26,02 


26,39 


EE 


40,44 5,063,500| 2,047,900 38,900 | 1,280,700| 728,300 | 2002 
TM A ES ES AS 
39,44 2,780,800 32,400 
43,45 2,999,100 || 29,500 
42,41 2,927,900 | 29,100 


المصدر: تونس» وزارة الداخلية والتنمية المحلية» النشرية الإحصائية السنوية 2012. 


شهد نسق دخول الليبيين تونس انخفاضًا في عقد التسعينيات جرّاء العقوبات الدولية على ليبيا بسبب 
قضية لوكربي )15 نيسان/ أبريل 1992( حيث انخفض عددهم بين عامي 1991 و1992 إلى النصف 
(الحدول )0-72( 


الالالال الالالال 
infini‏ 


في إثر بدء الفاوضات بين ليبيا من der‏ وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى 
)2000 والتي انتهت باتفاق سمح برفع الحظر الدولي والعقوبات في أواخر عام 2003 222 شهد نسق 
دخول اللیبیین؛ ولا سيا من نقطة العبور امحدودية في رأس جدير» ارتفاعًا I5 Le‏ لیبلغ آوجه في عام 2009 
بتسجیل دخول نحو مليوتي ليبي )01,995,200( إلى البلاد. 

بقیت تونس تمثل بلد عبور بالنسبة إلى الخاربة والجزائريين طوال العقد الأول من إبرام اتفاقية اتحاد 
الغرب العربي في عام ۰1989 قبل أن تصبح وجهة للتسوق والسياحة بالنسبة إلى الجزائريين بدءًا من الألفية 
الثالثة» لتستقبل في عام 2010 نحو ملیون زائر. 

إضافة إلى ذلك مثلت تونس dhe‏ مهمة مسار هجرة الجزائريين نحو فرنساء حيث شهدت دخول 
5 جزائريًا في عام 1 198 مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا وفوز الاشتراكيين الذين قزروا 
فتح باب احجرة الشرعية وتسوية أوضاع المهاجرين السريين. وشهد تدفق الجزائريين انحسارًا في الأعوا 
التي تلت ليرتفع Bie‏ في عام 1985 إلى 769,555 زائرًا قبيل قرار السلطات الفرنسية اعتماد نظام 
التأشيرات في عام ۰1986 حيث لم يدخل تونس حينذاك إلا 297,506 جزائريين LS‏ نلاحظ في الجدول 


—» 


)1-7 
cle poe‏ نلاحظ أن نسق آدفاق الوافدین على البلاد من جموع البلدان (ولا Lu‏ الاوروبية منها) شهد 
تطوّرًا (are‏ بين عامي 1979 20125 مقارنة بأدفاق الغاربیین التي شهدت مستویات متفاوتة» نظرًا إلى 
خضوعها لتأثيرات سياسية طارئة من حين إلى آخرء أكان بين دول المغرب العربي el‏ على الضفة الشمالية 
للحوض الغربي للبحر الأبيض التوسط نذكر منها مشكلة الصحراء الغربية أو طرد العمال التونسيين من 

ليبيا في عام 1985 أو فرض نظام التأشيرات داخل هذا الفضاء. 

منذ فتح الحدود» أصبحت أدفاق المغاربيين الداخلين إلى تونس تراوح بين ثلث ونصف الوافدين من 
البلدان المختلفة» وحدث أن تجاوزت تلك النسبة بصفة استثنائية في عام 1991 لتبلغ 63.76 في المئة من 
مجموع البلدان» بعدما كانت لا تتجاوز 15 في المئة في عام 1987 (الجدول )0177( ومنذ فتح الحدود مع 
ليبياء ظل مجموع خروج التونسيين إلى هذا البلد محافظًا على الصدارة» حيث مثلت تلك الوجهة وحدها أكثر 
من نصف مجموع التونسيين إلى البلدان المختلفة (الجدول (2-7)). نلاحظ أيضًا تطور عدد سفرات 
التونسيين إلى ليبياء حيث ارتفع من 5400 في عام 1987 إلى 1,292,200 في عام 1991 LS)‏ نلاحظ في 
d al‏ )2-7( 


الحدول )2-7( 


تطور خروج التونسيين إلى البلدان المختلفة 
ونسبة القاصدين منهم ليبيا )2012-1987( 


عدد المسافرين إلى البلدان 


MET dum 
(1) /(2) | 


| 0.96. 5.400 556,900 1987 
53.86 808,200 1,500,500 1988 


66.12 1,215,600 1,838,300 1993 


29.07 842,500 2,897,400 2012 
EN EE E TS CAREN ES 


للاحصاء النشرية الإحصائية السنوية لتونس (تونس: المعهد. $1994 £2000 £2003 2007؛ 2010 


و2012). 


تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصاءات المتعلّقة بحركية العبور البري JE‏ على عدد السفرات, لا 
المسافرين» حيث يقوم الشخص الواحد بأكثر من سفرة في العام إلى ليبيا وذلك لاغراض تجارية. وبحسب 
ما تفيدنا به الاستبيانات الميدانية التي قمنا بهاء بلغ معدل وتيرة سفرات الشخص الواحد إلى ليبيا في العام 
8 مرة» وذلك في عام 2 199. ويتضاعف هذا المعدّل في الأعوام التالية» كا سنذكر ذلك في ما بعد في سياق 
حدیثنا عن الشبكات التي تنظم حركية التجارة الموازية في الفضاء الحدودي. 


في التسعينيات» بقي كثير من سكان الناطق الحدودية القريبة يزودون سياراتهم بالوقود من محطّات 
الوقود الليبية القريبة (على بعد كيلومتر واحد من المعبر)؛ إذ علاوة على تسهيل إجراءات العبور» كان سعر 
لتر البنزین الليبي يمثل ثلث سعره في جانب التونسي في عام ۰1992 ومع نسق ارتفاعه الحاصل في تونس 
وصلت النسبة في عام 2006 إلى نحو عشر سعره. آمّا الیوم فتتكفل شبكة مهرّيي المحروقات (من قبيلة 
الذهيبات) في ذهيبة بتزويد السوق من خلال ارتباطها بشبكات نقل المحروقات نحو عموم مدن الجنوب 
التونسي» حيث يقوم تجار كثر بعرضه للبيع في حاويات بلاستيكية على قارعة الطريق بسعر يقارب نصف 
ثمن البنزين في حطات الوقود الرسمية. 

يمكن أن نستشف من الجدولين (1-7) و(2-7) مدى الحركية البشرية التي شهدها الفضاء الحدودي 
بشكل متواصل منذ فتح الحدود كمجال عبور للجنسيات المختلفة» حيث بقي معبر رأس جدير أكبر معبر 
بري يستقبل ذاك العدد من الأدفاق البشرية على مدى AST‏ من عقدين من دون توقف يذكر. فكما شهد 
دخول 1,863,531 مسافرًا وخروج 1,685,736 في عام 1988 032( نراه في العقد الأخير لا يزال 
ile‏ على النسق نفسه. 

إضافة إلى ذلك مثل الفضاء الحدودي لكثير من التونسيين الآتين من أنحاء البلاد المختلفة وجهة 
للتسوّق. وأثرت هذه الحركية البشرية في التطور العمراني الكبير الذي شهدته المدن والقرى المحاذية للطريق 
الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدنين وبنقردان» حيث انتشرت الطاعم ومحلات البيع بأنواعها وتأسست أسواق 
كبرى في مدن الفضاء الحدودي من تطاوين إلى مدنين وبنقردان» مثلت مقصدًا لكثير من المتسوّقين من 
داخل البلاد وصلت إلى حد تنظيم سفرات أسبوعية بالحافلات تنطلق من العاصمة وكبريات OAM‏ التونسية 
باتجاه السوق المغاربي وأسواق الجملة في بنقردان. 

يشعر الاتي إلى هذا الفضاء الحدودي أنه دخل - في أوجه منه - منظومة موازية؛ فابتداء من الحدود 
الشمالية لولاية مدنين - في واد الزاس بالتحديد - يعترض المرء «الصرافة» ملوحين برزم من العملات 
الأجنبية بقصد التبديل للعابرين في الاتجاهين» في مشهد يتكرّر على طول الطريق الرابطة بين وادي الزاس 
ورأس جدير. وعادة ما يراهم المرء واقفين مستظلين بشجرة» أو بقرب محلات منشأة لبيع الزيوت 
والحروقات المهربة من ليبيا؛ ذلك كله من دون أن يتعرّضوا للتوقيف أو المساءلة» في عملية «غض الطرف» 
من السلطات. وان كانت لتلك السياسة غير العلنة كلفة على الاقتصاد الوطني» فذلك OY‏ الحكومة 


اضطرّت إلى ذلك حتى تنفس عن تلك المناطق المهمّشة» وتمتصّ البطالة المتفشية اء ولا سيا بين شبامها. 

من جانب آخرء ساعدت التجارة الموازية على دعم الميزان التجاري التونسي» خصوصًا قطاع المحروقات 
وبعض المواد والأجهزة والآليات التي كانت تستوردها الدولة بالعملة الصعبة (كالآليات الصناعية 
والفلاحية» وبعض المواد الغذائية وغيرها). إلا أن بعض القطاعات الانتاجية كقطاع الملابس والأقمشة 
والنسيج وبعض الصناعات والحرف الصغری في البلاد تضرّر من المنافسة الجديدة التي استحدثها الاقتصاد 
الوازي أمام الاقتصاد الرسمي. الأمر الذي جعل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية qot‏ لدى 
السلطات مرّات عدة» من دون جدوى تذكر. بل مع مرور الوقت» أصبحت الدولة شريكًا في استباحة Jle‏ 
الاقتصاد الرسمی حيث أدغمت SVE BU‏ من الاقتصاد الموازي متورعة في ثلاث مناطق كبرى غير 
معلنة في خريطة البلاد التونسية (الخريطة (17) في الملحق )3( وانتظمت على ذلك النحو إلى تاريخ الثورة 
التونسية التي شهدنا في إثرها تعميم ما سمیناه «تسامح القانون» على عموم البلاد ولا سي بالنسبة إلى بيع 
المحروقات: 

- الجال الأول لتسامح القانون: تركز في الولايات الحدودية (مدنين وتطاوین) حيث سمحت 
السلطات بالتصريف الموازي للعملات عن طريق «صرّافة» ومحللات للصرف انتشرت من وادي الزاس إلى 
بنقردان وطريق رأس جدير وذهيبة. 

- المجال الثاني لتسامح القانون: اقتصر على عموم الجنوب التونسي إلى الحدود الجنوبية لولاية صفاقس» 
وبالتحديد مدينة الصخيرة التي كانت ALI BE‏ الجغراني المسموح به لعرض المحروقات وزيوت السيارات 
الهربة من ليبيا وبيعها في OE‏ على قارعة الطريق. 

- المجال الثالث لتسامح القانون: امتذ إلى عموم البلاده حيث ۸ 5 الدولة مانعًا من إنشاء أسواق على 
شاكلة «سوق ليبيا» في عموم الدن التونسیت وأصبح «سوق المنصف باي» في العاصمة و«سوق LN‏ من 
أكبر الأسواق المرادفة لأسواق ليبيا في الجنوب» متزودین من الشبكة نفسها في البدء» ثم أصبحت لهم 
شبكاتهم الخاصة في ما بعده حيث تعرض للبيع سلع استهلاكية ومعدات إلكترونية وتجهيزات منزلية 
وزرابي (سجاد) ومفروشات وملابس وغيرها. 


2- تأثير الثورتين التونسية والليبية في حر كية المعابر 

ومستوى الادفاق البشرية 

شهدت الشهور الأولى من عام 2011 انخفاضا حادًا في حركية العبور البشرية في المعبر الحدودي رأس 
جدير نتيجة ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 1 في تونس وانطلاق الثورة الليبية في 7 شباط/ فبراير 


1" كم أن احتدام المواجهات العسكرية بين الثوار الليبيين وكتائب القذافي في الشهور التالية جعل آلاف 
العمال الأجانب المقيمين في ليبيا يلجأون إلى تونس عبر بوابتي الحدود البرية التونسية - الليبية. ونلاحظ في 


الجدول (3-7)» الخاص بحركية السافرین» دخول 45,835 LARS‏ من جنسيات مختلفة عبر بوابة رأس 
جدير في شباط/ فبراير 2011 (الصورة (16) والصورة (17) في الملحق (4)). 


الجدول )3-7( 
حركية عبور المسافرين ووسائل النقل في المعبر الحدودي رأس جدير 
في خضمٌ الثورتين التونسية والليبية )2011( 


tale | | - E x 5 E T : 
5 آخر‎ 


T 

67,349 | 2,576 | 64,773 2,209 |61,292|86,544| 1,182 65,766 | 76,890 

80,478 | 48,160 45,835 |70,818 ]28,548 | 1,485 65,748 | 2,129 |67,877 
تشرين الأول/ 

54,639| 96,407 | 113 |48,510|52,337|13,096|[ 81 
أكتوبر 2012 

cee Bn 88,401| 2,697 110,500|40,516 
كانون الأول/‎ 

132,379 71,017 7,054 |35,577|36,319 
ديسمير 2012 


المصدر: تو نس » الکتب الحدودى للديوانة بر pl‏ جدير» 2013. 
ر: نوس ودی ادیو انه تراسن ی 


الجدول )4-7( 
حركية عبور السافرین ووسائل النقل في pall‏ احدودي في ذهيبة 


)2010-2012( 


حركية المسافرين حركية وسائل النقل 


سيارات n aus‏ سيارات سيارات 


19,479| 2 don 10,121 = 55 8,991 23,146 | 1,413 | 58,779 | 12,954. |2010 


أجنبية 


الجموع العام 133,968 
ps] na fr 26,346|298,300| 5,944 |212,417| 79,939 |364,701| 5,490 |280,174| 79,037 |2011‏ 72,666|30,750 
المجموع العام 663,001 


BET 189,126 ener - ete 175,250|2012‏ حر 


المجموع العام 796,845 

المصدر: تونس» المكتب الحدودي للديوانة بذهيبة» 2013. 

Jef‏ تدفق اللاجتین عبر بوابات احدود als)‏ جدیر وذهیبة) منحی تصاعدیا عل مدی الشهور الثالية 
حيث وصل ذروته في صیف ple‏ 2011 لیبلغ مئات آلاف الاشخاص من جنسیات تلفة (ليبيون» 
مصریون» سودانیون تشادیون» صومالیون بنغال» صینیون وغیرهم). وجری ایواء بعضهم في خیم 
الشوشة بإشراف الجيش التونسي بالتعاون مع الفوضية السامية للأمم التحدة لشوون اللاجتین في تونس 
(الصورة )18( والصورة (19) في اللحق (4)). آما السواد الأعظم منهم فجری ایوائه في مدن الجنوب 
التونسی» في القاعات الرياضية الغطاة» ودور الشباب وعند العائلات التونسية التی فتحت أبوابهاء 
Lo pat‏ للعائلات الليبية. وقدّرت الفوضية السامية للأمم التحدة لشوون اللاجتين عدد الأجانب 
العاملین في ليبيا من جنسیات مختلفة» من وا إلى تونس عبر العابر البرية على مدی الشهور الستة التي تلت 
بداية الثورة الليبية في شباط/ فبراير 2011 بنحو 200 آلف لاج كد فقا في انتظار ترحیلهم إلى بلدانهم 
الأصلية. LS‏ جاء في تقرير المفوضية أنها تتکفل بشؤون 0 شخصا في خیم الشوشة Mn‏ 
السلطات التونسية على مقربة من معبر رأس جديرء والذي یستقبل نحو 4670 LEY‏ وأشارت الفوضية 
YI‏ ترعی أيضًا نحو ثانين آلف لیبی مقیمین لدی العائلات التونسية. آما منظمة الهجرة الدولیة» فقدرت 
عدد اللاجتین الداخلین من جنسیات مختلفة من العابر نحو 256 الك GBD asus‏ 

شهدنا في هذه الفترة مدا تضامنيًا تونسیّا لتغطية حاجات اللاجئين (مواد غذائيةء أدوية» ملابس أغطية» 


ومفروشات وأموال» وبطاقات شحن هاتفية)» وكانت مؤسسات المجتمع المدني (اللجان المحلية لحاية 
الثورة وجمعية افلال الأحمر التونسي) تنسق مع مؤسسات الدولة )9 AY‏ ومعتمديات وجيش وطني) وكان 
هذه الجمعيات دور رائد ومحوري في التنظيم والإشراف الميداني الباشر على عمليات الإغاثة» وكذلك الذور 
الجهوية والمحلية للاتحاد العام التونسي للشغل التي سخرت فضاءاتها لتخزين مواد الإغاثية والاعانات 
الالاتية من ولايات البلاد. 

شهد pall‏ احدودی فى ذهيبة أول مرة في تاريخه توافد مئات آلاف الليبيين بسبب حوادث الثورة الليبية 
id‏ موازاة نضاعف عدد التونسیین الناشطین فی میدان التجارة الوازية والتهریب لیزداد عدد التونسیین 
القاصدین ليبيا من 8,991 Lads‏ في عام 2010 إلى 79,939 شخصًا في عام ۰2011 حيث شهد نشاط 
التهريب في الاتجاهين تطورا قياسيًا لم يظهر في ذلك العام في عدد المحاضر السجلة لدى مكتب الديوانة 
الحدودي في ذهيبة التي وصلت إلى أقل من نصف معدّل عددها في الأعوام LOU‏ (151 محضرًا في عام 
1 بعدما كان 349 محضرًا في عام 8302010 الجدول )7-6( مع العلم أن إجمالي حركية العبور من 
هذا المعبر ارتفع من 133,968 شخصًا في عام 2010 إلى 663,001 في عام 11 ۰20 أي بزيادة بلغت نحو 
colos Lad‏ (احدول 4-7)). 

إضافة إلى ذلك» شهد المعبر في ذهيبة في تلك الفترة حوادث أمنية بالغة الخطورة نتيجة الحرب بين الثوار 
وکتائب القذافي (الصورة )16( والصورة )17( في الملحق (4)). وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء 
سقط المعبر في أيدي الثوار الليبيين في 21 نيسان/ أبريل 2011» hs‏ 13 عنصرًا من الجيش الليبي بينهم 
ضباط إلى تونس» حيث أوقفهم الجيش التونسي. 

تجدر الإشارة هنا إلى تماسك أجهزة الدولة وصمودها بان الحالات الآمنية الطارئة في عموم البلاد وعلى 
تخومها؛ إذ على الرغم من الازدحام الشديد الذي شهده المعبر (الصورة (20) والصورة (21) في الملحق 
(4)) والإشكالات الأمنية احاصلة cad‏ فان قوات الأمن والحرس والجيش والديوانة قامت بدورها في 
حاية الحدود والثابرة في عملها الدؤوب ليلا dol s‏ وهذا دليل على متانة هياكل مؤسسات الدولة ورسوخ 
تقاليدها مهما بعدت عن المركز ورزحت تحت الأوضاع القاسية. فهياكل الدولة الوجودة على الحدود 
التونسية - الليبية تعرّضت - دون مثيلاتها في سائر البلاد - إلى تداعيات ثورتين امتذتا من 17 كانون 
الأول/ ديسمبر 2010 إلى 14 كانون الثاني/ ینایر 2011 في ما يتعلق بالثورة التونسية» ومن 17 شباط/ 
فرایر 2012011 تشرین الأول آکتوبر 2011 بالنسبة إلى الثورة الليبية. 


« مه‎ ) + A Fld 
ثانيًا: الأدفاق التحارية‎ 
ما يكون مستوى التبادل التجاري بين الدول مقياسًا لدينامية اقتصاد بلد ما وکا لقدراته‎ dole 


الإنتاجية والتنافسية في سوق تبادل حر. واعتمادًا على ما سبق» نجد أن مستوى التبادل التجاري الرسمى في 
تونس لا يزال يشهد انخرامًا في الميزان التجاري لمصلحة دول الشمال (أوروبا (LS grat‏ والصين في مقابل 


ضعف في حجم التبادل مع دول الجنوب» ولا سيا دول المغرب العربي على مدى العقود الثلاثة الأخيرة» 
وتعد الدول الأفريقية استثناء لصلحة الميزان التجاري التونسي؛ إذ على الرغم من إبرام معاهدة اتحاد D AM‏ 
العربي في 17 شباط/ فبراير 1989 لغرض الاندماج الاقتصادي بين الدول الخمس الموقعة» واعتماد خطة 
استراتيجية للتنمية في ما بينها تدعو بموجبها إلى إرساء منطقة تبادل حرٌ للمنتوجات الغاربية )3 آذار/ 
مارس 1991) تكون أولى خطواتها رفع الحواجز الديوانية وتوحيد المعايير والرسوم الجمركية بقصد تكوين 
سوق مغاربية مشتركة تسمح بالتنقل الحرٌ للأشخاص والمنتوجات المغاربية في انسجام مع باقي دول «dul‏ 
خصوصًا القوانين الأوروبية المعتمدة في هذا الشأن. لكن على الرغم من كل ما سبق, لم يجد معظم تلك 
البرامج - إلى حدود يومنا هذا - طريقها نحو التنفيذ. 

في المحصّلء بدا تأسيس اتحاد المغرب العربي كأنه آقرب إلى انخراط الانظمة الغاربية في السياق العالی 
الجديد ومتطلباته» منه إلى استجابتها لتطلّعات شعوبها إلى الوحدة والعمل الشترك حيث تزامن تأسيسه مع 
بروز كيانات اقتصادية وجيوسياسية كبرى في مناطق عدة من العالم» وسقوط جدار برلين رمز انتهاء الحرب 
الباردة» وافتتاح العام حقبة جديدة تجلت فيها المعالم الأولى للعولمة» من خلال الثورة الرقمية وتقانة الاتصال 
الحديثة. ومن تلك الكيانات التى أفرزتها التحولات الحيوسياسية والاقتصادية نذكر بالقارة الأميركية 
الجموعة الاقتصادية لدول ay LI LS pal‏ اسيك ةق 26 آذار/ مارس» واتفاقية التبادل dies d‏ 
أميركا في عام 1994« بعدما کان اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا قد دخل حيز 
التنفيذ منذ عام 1989. 

أما في القارة الأوروبية فنجد اتفاقية ماسترخت في عام 1992 التي أسست الاتحاد الأوروبي SAN)‏ عن 
الجموعة الاقتصادية الأوروبية) ومنظمة شنغهاي للتعاون في آسيا الوسطى في عام 1996» وتوقيع دول 
رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي» واتفاق منطقة جنوب آسيا للتجارة الحرة في عام 1995. أما في 
جنوب شرق آسيا فوقعت رابطة دول جنوب شرق آسيا اتفاقية للتبادل ا لحر في عام 1992 

لم تكن تونس بمنأى عن تلك التحولات العالمية» إذ وجد النظام نفسه أمام الانخراط مبکرّا في أحد 
مداراتها العولة تحوّطًا من أي طارئ سياسي يمكن أن يزعزع طبيعة الحكم واستقراره» فسارع بابرام اتفاقية 
شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 17 تموز/ يوليو 1995 )15 دولة أوروبية)» بصفة منفردة من دون الرجوع 
إلى شرکائه في اتحاد المغرب العربي» بل على العكس من ذلك شهدنا Kils‏ حتدمًا بين دوله (ولا lew‏ بين 
ا مغرب وتونس) في طلب منصب الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي. 

تهدف تلك الاتفاقية إلى إنشاء منطقة «المنطقة الاقتصادية الحرّة الأورومتوسطية) zone de libre-échange)‏ 
é(euro-méditerranéenne‏ حيث يجري تبادل السلع والخدمات ورآس (JUI‏ باستثناء التنقل ا حر للتونسيين نحو 
دول الاتحاد الأوروبي» وهي تعوض الاتفاقية البرمة في عام 1976. وتضمّنت اتفاقية الشراكة رفع الحواجز 
الجمركية أمام المنتوجات الصناعية الواردة من آوروبا على أربع مراحل تمتد على 12 Gle‏ ابتداء من 1 آذار/ 
مارس ۰1998 ول ینتظر الجانب التونسي دخول تلك الاتفاقية حيز التنفيذ ليسارع منذ 1 كانون الثاني/ ینایر 


6 بالبدء في رفع الحواجز الجمركية النصوص ele‏ 

لم ينعكس الانفراج في العلاقات بين الدول المغاربية وقتئذ إلا GU‏ على مستوى التبادل الاقتصادي 
الرسمي مقارنة بتطوّر العلاقات مع دول الاتحاد الآوروبيء كما تبينه أرقام الصادرات والواردات للعقدين 
المنصرمين. 

تحسن التبادل التجاري بين تونس وليبيا بعد فتح الحدود وتطبيع العلاقات في عام ۰1988 حيث 
ارتفعت الصادرات التونسية من 3.9 ملايين دينار في عام 1986 إلى 141.9 مليون دينار في عام 1990 
(الجدول 5-7( لتصل إلى 1,293.2 مليون دينار في عام 2012 (الجدول 6-7)) إلا أن هذه الأحجام 
تبقى متدنية مقارنة بأحجام التبادل مع الدول الأوروبية التي لا زالت تستأثر بأكثر من 60 في A‏ من 
العاملات التجارية لتونس مع دول العالم (الجدول 7-7( والجدول (8-7)). وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
حجم الواردات الرسمية مع الدول المغاربية الذي بقي es‏ مقارنة بالدول الأوروبية. وإذا ما استثنينا 
التطور النسبي في المبادلات التجارية مع ليبيا (في جانبيها الرسمي والموازي)ء بقي معظمها من حصة البلدان 
الأوروبية» وم تشهد تغيرٌ | على مر العقود الأخيرة (2012-1986). 


الجدول )5-7( 
الصادرات والواردات بحسب البلدان )2000-1986( 
(بالمليون دينار) 


SA GGG GG 
2 م | فنا‎ ED EE | م دم‎ fm 
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الصادر: تونسء البنك المركزي التونسی» ۰1993 وتونس. العهد الوطني للإحصاء » النشرية الا حصائية 
السنوية لتونس. الأعداة 33.32.30 و34 (تونس: العهد» سنوات ختلفة). 


الحدول )6-7( 
الواردات والصادرات بحسب القارات والبلدان )2012-2010( 
(بالمليون دينار) 


2012 2010 


à‏ | ریت a er‏ مرت | رت[ 


الصدر: تونس. العهد الوطني colar DU‏ النشرية الإحصائية السنوية لتونس» العدد 55 (تونس: 
المعهد. 2012). | 

GUI‏ ما Gat‏ الإحصاءات المتعلقة بالواردات من ليبيا بعد فتح الحدود معها وظهور التجارة الوازیق 
le‏ أصبحت تفتقر إلى صورة دقيقة عن وضع الواردات الحقيقي من هذا البلد المجاور؛ ففي حين يشير 
الجدول )977( إلى توريد ما قيمته 45,4 مليون دينار لعام ۰1992 تشير المعطيات التي أفرزتها دراستنا 
بشأن ظاهرة التجارة الموازية في العام نفسه إلى أضعاف تلك القيمة» حيث بلغ مستوى الواردات بطريقة 
موازية ما قيمته 539.2 مليون دينار» أي ما يمثل 92.23 في المئة من Sle]‏ التوريد الفعلى (يُنظر الجدول 
)9-9( في الفصل التاسع). | 


نلاحظ في العقد الأخير تطورًا في المبادلات التجارية مع القارة الأفريقية استفادت فيها تونس بفائض في 
ميزانها التجاري على مدى تلك الفترة» وبلغت الصادرات التونسية إليها ذروتها في عام 2012 بقيمة 
3 مليون دينار (الجدول 6-7) في مقابل 2,776 مليون دينار بعنوان واردات منها للعام نفسه. 

آما المبادلات التجارية لتونس مع القارة الاسيوية فشهدت هي الأخرى تطورًا كبيرّاء ولا سيم مع الصين 
التي استفاد میزانها Gobel‏ من الواردات التونسية التي cab‏ 2,633.1 ملیون دینار رت ب 
924.8 و1 مليون دينار 3( عام 2010) في مقابل صادرات بقيمة 5 ,31 مليون دینار في عام 2012 S)‏ 
ب 67,5 مليون دينار في عام 2010( ونعزو هذا إلى تأثير السوق الموازية على السوق الرسمية وتوجّه هذه 
الأخيرة نحو تكثيف تبادها مع مراكز الإنتاج الآسيوية التي باتت منتوجاتها تحتل نسبة مهمة من السلع 
العروضة في فضاءات التسوّق الرسمية الكبرى بالمدن التونسية والعاصمة. 

لاحظنا من خلال جرد البضائع التي eor‏ من د GJ‏ (عن طريق التجارة الوازیة) سلعًا استهلاكية 
متنوعة (كالآرز والشاي والقهوة والزيوت النباتية Core‏ كانت AS‏ الخزانة العامّة مبالغ كبيرة من 
العملة الصعبة لتوفيرها في السوق المحلية. 

أما من جانب الصادرات الرسمية إلى ليبياء فإن دراستنا الميدانية أثبتت أن للتوريد الموازي أثره في 
ازدهارهاء حيث إن نسبة من السلع الاستهلاكية التونسية الصدرة إلى ليبيا تعود إلى السوق التونسية من 
خلال التجارة الموازية بعدما تكون قد استفادت من التخفيضات التى يمنحها صندوق التعويض الليبى على 
سعر بيعها في السوق الداخلية إضافة إلى الفرق في سعر الصرف بين سوقي الصرف الرسمية والموازية.. 

تعد كثير من التونسيين على التزود بالنتوجات التونسية التوافرة في أسواق ليبيا النتشرة في الدن 
التونسية (عجلات cibles‏ مواد تنظيف وبعض منتوجات الصناعات الغذائية ...إلخ) بأسعار منخفضة 
مقارنة بالسوق الرسمية. وعلى الرغم من الضرر الحاصل عند بعض تجار السوق الرسمية وشکواهم من 
منافسة التجارة الوازية لقطاعهم. فان السلطات أدركت أن هذه الأخيرة صارت من أبرز الداعمين للقدرة 
الشرائية للمواطن وللصادرات التونسية عمومّاه ما یساعدها عل الحافظة de‏ الستوی العیشی لدی 
التونسیین والحد من وطأة البطالة في ظل ما E‏ به البلاد من أزمة اقتصادية واجت‌اعية تنذر من حين إلى آخر 
بالانفجار. 

على العکس من US‏ فإننا نجد أن نسبة من الصادرات التونسية نحو البلدان الأوروبية ما هي في 
الواقع الا منتوجات لوسسات آوروبية في تونس تحت قانون 27 نیسان/ آبریل 1972« أو في إطار اتفاقية 
الشراكة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي البرمة في 17 تموز/ یولیو ۰1995 حيث تعد البلاد حاليًا آکثر من 
سبعة آلاف )7,074( مؤسسة DL ST‏ فعقب هذه الاتفاقية - في غضون خسة آعوام - تضاعفت 
الصادرات التونسية إلى فرنسا بنحو نصف قیمتها لترتفع من 1,451.6ملیون دینار في عام 1995 إلى 
7 ملیون دینار في عام ۰2000 وبأكثر من مرة ونصف الرة على مدی عقد» حيث كانت في عام 


0 نحو 822,3 ملیون دینار (اطوؤل (5-7)). لذلك oj‏ جداول الاحصاءات الرسمية العامة 
بالبادلات التجارية مع اخارج لا تعکس في الواقع حقيقة اقتصاد البلاد بالفهوم الوطني الصرف» بل تشمل 
في آوجه منها آجزاء من اقتصاد معولم وآخر مواز. 

کشفت الثورة التونسية عن منظومة فساد يديرها بن على والعائلات التنفذة القربة de‏ جعلت من 
o E‏ مم هر با فا کین فد أنشاك aus xs les‏ اعنم د نیت E‏ 
الا Je - dol‏ 2 مؤسسة كانت ملكا لعائلة بن che‏ منها 206 شات Jarppa‏ 
تخضع للقوانين السارية على المؤسسات الأخرى. | 

كشفت دراسة البنك الدولي من خلال المقارنة بين أحجام الصادرات المصرّح بها من الشركاء 
الاقتصاديين لتونس - بين عامي 2002 و2009 - والأحجام المعلن عنها من الشركات الوردة التابعة 
للعائلة الحاكمة» عن عملية تحايل منهجة تمثلت في التصريح بأحجام وأسعار قل للسلع الستوردة المصرّح 
Ga e‏ ل ل ا إلى إرساء منافسة غير نزيهة في السوق 
الداخلية نتج عنها إفلاس ب aie N‏ الول ah‏ و1 مليار 
دولار في الفترة SAM‏ )2225 


من النتوجات التي كانت تستوردها مؤسسات بن c le‏ السيارات من أوروباء والنتوجات الإلكترونية 
من الصین» وكانت تحرص de‏ تزييف ييف قيمتها عند التصریح بها لدى مصالح الديوانة على مستوى الأحجام 
والأسعار في الآن نفسه بمعدّل 8.1 في المئة أقل من قيمتها المسجّلة لدى الشريك الاقتصادي الأجنبيء ما 
یمکنها من دفع آقل ما يمكن من الرسوم الجمركية والضرائب. ويجعل أسعار سلعها أكثر تنافسية في السوق 
الحلية. وییرز ما سبق مدى التشابك الحاصل بين ما هو رسمي وغير رسمي ومواز في اقتصاد تقتسمه 
مراكز نفوذ ولوبيات وشبكات pe‏ حدودية لا تزال متحکمة في مفاصله في عموم البلاد. 


الجدول )7-7( 
الصادرات بحسب المجموعات الاقتصادية 
)2003-2012( 
(بالمليون دينار) 
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المغرب 
العربي 


ama pee 17,028.1|15,386.7| 12,006.6 | 11,052.2 pues] pue 2 


0 : اس ا ال 


23 EH EE 23,637 | 19,409.6] 15,558.1] 13,793.6 E 35 342.6 DET 


$2007 Ld EZ النشرية الإحصائية‎ La EL المصادر: تونس»‎ 
(201252011 


الشكل )1-7( 
الصادرات بحسب الحموعات الاقتصادية 


من مجموع البلدان 
100 


80 


"I 7۲ HW 


العام 12 20 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 


E‏ اتحاد المغرب العربى الإتحاد الأوروبى مجموع البلدان 


إضافة إلى ذلك» شهدت المبادلاات التجارية مع دول المغرب à Ty‏ العقد الأخير LS‏ تصاعديًا 
(خصوصًا مع الجزائر ولیبیا) لتبلغ ذروتها في عام ۰2012 der‏ جرى توريد ما قيمته 1,535 مليون دينار 
من الجزائر وتصدير ما قيمته 1,293 مليون دينار إلى Jaat) LJ‏ (7-6)). 


على الرغم من تطورهاء 3 ces‏ ی :اتاد لحرت العريي aa‏ كار اها يخم 
البادلات مع دول الاتحاد رورس خن آکثر من 7/0 في المئة من صادرات تونس هي مع الدول 
الأوروبية» في مقابل ما يناهز 8 في المئة فقط مع دول اتحاد المغرب العربي. أما الواردات فهي في معدل 5 في 
المئة مع دول اتحاد المغرب العربي في مقابل 60 في المئة مع دول الاتحاد الأوروبي (الجدول (7-7) والجدول 
)7 -8)). ونعزو هذا الضعف المزمن ن إلى انخرام البنية الاقتصادية لهذه الدول التي لم تتجه نحو بناء نسيج 
صناعي متكامل ضمن le‏ مغاربي مشترك ويستدعي هذا الأمر إرادة سياسية موخدة لدی صناع القرار في 
الدول المعنية تقفز بها فوق معوّقاتها التقليدية. 


الجدول )8-7( 
)2000-2012( )5.4410 دينار) 


2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 


1,441.0 1,520.6 | 2,319.0 1,309.4 1,320.3 917.4 800.7 


^ 


مجموع البلدان | 14,038.9 | 16,185.1 | 17,291.5 | 20,003.5 | 24,437.3 | 30,241.2 | 25,877.6 | 31,816.7 | 95.4 


الشكل )2-7( 


1 
العام 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 


| اتحاد المغرب العربى الاتحاد الأوروبى مجموع البلدان 


(232) قرار مجلس الأمن رقم 1506 القاضي برفع العقوبات على ليبيا في 12 أيلول/ سبتمبر 2003. 
)233( تونسء وزارة المالية» الإدارة الجهوية للديوانة بمدنین 1993 . 


(234) UNHCR Global Report 2011 (Genéve: 2011), p. 159. 


(235) World Migration Report 2011: Communicating Effectively about 
Migration, vol. 6 (Geneva: International Organization for Migration 
(IOM), 2011), p. 50. 


(236) Vincent Caupin, Libre-échange euro-méditerranéen: Premier 
bilan au Maroc et en Tunisie, Notes et documents/ Agence francaise 
de développement; 12 (Paris: Agence francaise de développement, 
2005), p. 39. 


(237) Bob Rijkers [et al], «Political Connections and Tariff Evasion: 
Evidence from Tunisia,» Policy Research Working Paper; no. 
WPS7336, World Bank Group, Washington, D.C., 2015, p. 38. 
(238) Ibid., p. 15. 
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الفصل الثامن 


رصد حركة التجارة الموازية 


à‏ الفضاء احدودی التونسی - اللیبی 
(الهن والشبکات) 


آولا: بروز الحركية التجارية الوازية بين تونس ولیبیا 


تعذدت العوامل التي جعلت من هذا الفضاء حاضنة لنشاط اقتصادي مواز» تجاوزت مستحکات 
وجوده حدوده لتقترن بها يشهده العالم من oM Sd‏ بنيوية عميقة» تختزها العولة وتنسجها شبکات عبر- 
وطنية» ترابطت في ما les‏ بشکل جرد الحدود من ثقلها السياسي التعارف عليه بين الدول» لتدرج ضمن 
دفاتر حسابیات العولة في خانة الكلفة الضافة الخاضعة لتقلبات السوق» وقانون العرض والطلب لا غير» 
أي بمعنی آخر» آصبحت الحددات السياسية النابعة من سيادة الدول على حدودها في مقام OE‏ آمام 
محددات الاقتصاد المعولم والکتل الجيوسياسية المهيمنة عليه. 

نشاهد في خضمٌ حركية التجارة الموازية في الجنوب الشرقي التونسي في آواخر الثانينيات كيف تحوّل 
الفضاء الحدودي التونسي - الليبي إلى SE‏ تتقاطع فيه مصلحة الدولة مع مصلحة الشبكات الناظمة له 
حيث تصبح الدولة شریکا موضوعيًا مع التاجر الموازي والمهرّب والصرّاف في إدارة المجال» ساعية كأي 
متدخل في ذلك النشاط إلى حفظ مصا حهاء لكن من دون مساس بالمصالح ال حيوية لباقي المتدخلين. وسبق 
أن فصّلنا التقاسم غير المعلن للمجال الوطني من خلال سياسة غض الطرف وتسامح القانون مع أشكال 
مختلفة من النشاط مخلة بالتشريعات المعتمدة بالبلاد. 

من الواضح أن حركية التجارة الموازية» بصفتها منتَجًا للعولة المتخفية» استفادت من العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية الداخلية» والثقافة الحلية لسكان المناطق الحدودية التي مثلت فيها روابط العشيرة 
وما دونهاء ونزعة الترحال والتنقل» والتخفي والنفور من كل سلطة مركزية pal‏ ساتها. ووجدت في 
منظوماتهم الانتاجية التقليدية من قبیل الرعي والترحال وتجارة القوافل والتهریب من ناحية» وتاریخ النطقة 
الحافل بالحركية البشرية الناتجة عن امحجرات إلى الدول الجاورة طلبًا للرزق أو اللجوء جراء الثورات على 
الدولة الركزية من ناحية آخری» البيثة اللائمة لتطور SIS‏ النشاط ودیمومته. هذا اضافة إلى سياسة 
التهمیش التي استهدفت هذه الناطق لقاومتها الستعمر الفرنسي في فترة «dol‏ ومعارضتها التاريخية للنظام 


في فترة مابعد الاستقلال» كما سبق أن ذكرنا. 

تتشكل الشبكات المحلية الناظمة هذه ا حركية الناشئة أساسًا من عدد من المتدخلين» نذكر منهم: 

- «تجار CI‏ وهم الناشطون في نقل البضائع بصفة متواترة بين ليبيا وتونس على امتداد الطريق الرابطة 
بين بنقردان وطرابلس» وبين ذهيبة وطرابلس. 

- «الصرّاف» أو الصيرفي الموازي. 

- التجار الصغار وتجار الجملة. 

- «الكناتري» أو ceo Sell‏ ویکنی أيضًا ذه التسمية المحلية صاحب رأس JU‏ 


تتنوع طرائق عمل تلك الشبكات بين ما هو ظاهر وما هو خفي» UKE‏ من فك بعض قواعدها الداخلية 
الناظمة وشيء من آسرارها من خلال المشاهدة واستجواب بعض الناشطين في المجال» ومن خلال 
الاستبيانات الميدانية في المعابر والأسواق bs‏ أثناء ورشات العمل الجهوية والوطنية. 

كانت هذه الأدوات قد يسرت ملامسة عدد من طرائق عمل تلك الشبکات. على غرار طريقة 
«البرنامج» وطريقة «الكرّاية» وطريقة «صغار التجار» والتهريب وغيره. إلا أنه تعذر علینا استقصاء طبيعة 
العلاقات بين هذه الشبكات المحلية ونظيراتها في الجانبين الليبي أو الجزائريء أو مع بعض أعوان الدولة من 
المتماهين معهاء وذلك لمحدودية الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة للدراسة. 


على طول الحدود البرية التونسية - الليبية التي E‏ على مسافة 480 كيلومترًاء يجري التواصل مع ليبيا 
عبر Col‏ رأس جدير وذهيبة» حيث عرف هذا الفضاء الحدودي تدفقا للأشخاص والبضائع لم يشهد له 
نظيرًا من قبل» حيث بلغ العدل اليومي لعابري بوّابة رأس جدير في عام 1991 أكثر من 10 آلاف شخص» 
وذلك بعيد فتح الحدود التونسية - الليبية للأفراد والبضائع في عام 1988. 


تمثل عملية المسح اليداني عن طريق الاستبيان التي قمنا بها في رأس جدير وذهيبة في تشرين الثاني/ 
رر 2012 وال ous deb‏ انرتسا افر هن Ld‏ یا تلهم اش Lis Sasa‏ 
في معبر رأس جدير بين عامي 1992 120065 والتي شملت عل التوالي 500 و400 تونسي آتين من ليبيا 
(معظمهم من «تجار اخط». ينظر الوثيقة (2) والوثيقة (3) في الملحق (1)). وقمنا JR‏ منها خلال يوم 
و(24) 5 )25( )26( و(27) في الملحق (4)). 

خصصنا لتجار «السوق المغاربي» (سوق ليبيا) في cola Es‏ في عام ۰2006 مسخا ميدانيًا عن طريق 
الاستبيان شمل 118 تاجرًا موازيًا (الوثيقة (1) في الملحق (1)). LS‏ قمنا بدراسات ميدانية في عام 1994 
à5‏ تحيينها في أعوام 1996 و2006 20125( كان جل اهتع‌امنا فيها متجهًا نحو جع العلومات والمعطيات 
التي ege‏ تهريب الآلات الفلاحية (جرارات فلاحية» آلات رافعة» معاصر ...إلخ) والواشی GA)‏ الاغنام 


ذهيبة ورس جدير التي كانت قد خزرت في هذا الشأن» إضافة إلى اعتمادنا على حاضر البضائع المحجوزة 
من جانب فرق الحرس الوطني في ولايتي مدنين وتطاوين» فضلا عن الاستئناس ببعض المعلومات التي 
استقيناها من بعض الناشطين في ميدان التهريب في الجهة. 

من جهة أخرىء قمنا بجرد البضائع المورّدة من «تجار (LAN‏ و«صغار التجار» بطريقة موازية تحت غطاء 
الاستهلاك الشخصيء أو غيرها من الطرائق التي يستعملونها لمراوغة الإجراءات الديوانية. CS‏ كان لمقابلاتنا 
مع القيادتين الامنية والديوانية في الجهة أثر في تلمّس مقاربات المسؤولين الميدانيين لهذا الوضوع. 

من هنا cle‏ حرصنا على ضرورة إشراك القيادتين الأمنية والديوانية (es‏ هياكل الدولة التونسية في 
ورشات عمل لعرض مقاربتنا للموضوع ونتائج بحوثناء باستعمال طرائق تفاعلية للخروج بتوصيات تجمع 
بين مصالح الشرائح الاجتاعية العاملة في هذا القطاع» ودرء الأخطار عن الاقتصاد الوطني ومؤسسات 
الدولة. 

يمكننا في هذه الرحلة عرض gal‏ ما أفرزته قاعدة بيانات الدراسة الميدانية والاستبيانات التي ذكرناها 
of‏ في شكل جداول وأشكال وخرائط وصور. 


GG‏ المهن الموازية 
TEN A» -1‏ 


o =‏ ا لخط» من الشرائح الأساسية العاملة في مجال التجارة الموازية» وهم المزؤّدون الفعلیون لما 
اصطلح على تسميته لدى التونسيين في عموم البلاد «سوق ليبيا» بالبضائع والواد الإستهلاكية. و«تجار 
اخط» كما تعود السكان المحليون بالفضاء الحدودي على تسميتهم هم شريحة التجار العاملين مباشرة على 
الخط التجاري «الموازي» بين تونس وليبياء الذي يمكن تحديد مجاله الجغرافي في الفضاء الحدودي الرابط بين 
ولايتي مدنين وتطاوين من الجانب التونسي» ومناطق السواحل الشالية للجهة الطرابلسية ومناطق الجبل 
الغربي من الجانب الليبي. l‏ 

Seno oll (ial eio e‏ قو ردان Ship bs‏ من ید gall‏ ا وروی زاس ی 
وذهيبة وطرابلس عبر جبال نفوسة من جهة المعبر الحدودي بذهيبة. ومن ميزات «تجار الفطّ» وتيرة تنقلهم 
العالية وسرعتها بين جانبي الحدود. إضافة إلى خبرتهم الطويلة في التعامل مع المتدخلين في الفضاء 
الحدودي. وغرسهم بجملة العناصر الناظمة له على جانبي الحدود. 

من جانب آخرء يمكن القول إن هذه الشريحة تشتغل ضمن «نواميس» داخلية ناظمة ها لا تسمح 
للدخلاء بالنشاط في مجال اختصاصها إلا بعد موافقة القائمين على هذه الشبكة عبر - الحدودية. ويبقى هذا 
الجال في الأغلب حكرًا على أفراد من أصيلي الناطق الحدودية» ولا lew‏ من عرش التوازين في بنقردان؛ 


وعرش الذهيبات في ذهيبة. LS‏ يمكن أن نجد Bae‏ من تجار «الخط» من أصيلى المناطق الداخلية للبلاد (بثر 
علي بن خليفة» بوحجلة» الشراردة» الرقاب» سيدي بوزید المكناسي . ..إلخ) يعملون ك «تجار thes‏ لكن 
تحت النواميس الخفية نفسها وبشروط هذه المنظومة الموازية في بنقردان» والتي طورت نشاطها نحو تجارة 
الجملة» فاسحة بعض المواقع ضمن هذا المجال لصغار التجار من المناطق الداخلية للبلاد. 


من جهة أخرى» نجد بين CLE JUD‏ من اختصّ في تبریب المحروقات من ليبياء ولا سيا عبر بوابة 
ذهيبة - وازن التي أصبح le‏ يع بالوافدين عليها من أنحاء البلاد للتزوّد بالمحروقات بكميات ما عادت 
السلطات قادرة (de‏ حصرها. ونتيجة ذلك» نجد أن هذا CLAW‏ للتجارة الموازية صار بعد الثورة يتمدّد 
بالتدريج نحو داخل البلاده حيث وصل إلى نواحي تونس العاصمة في ما يخص بعض السلع الاستهلاکیف 
إضافة إلى تجارة المحروقات المهرّبة من الجزائر من خلال شبكات أخرى غربي البلاد. 

تجدر الاشارة إلى أن النسبة الكبرى لشريحة العاملين في LL‏ (الذي يعنى بالتحديد dal‏ التجاري 
بنقردان - طرابلس)» مقارنة بعموم العاملين في شبكة التجارة الموازية» تخفي في جانب منها 23 هذا (LA‏ 
إلى باقي الجهات من خلال شرائح أخرى» كبعض «صغار التجار» أو ما اصطلح على تسميتهم We‏ 
LI‏ والتى أصبحت تسعی إلى الضغط على الكلفة من خلال التزود مباشرة من Lad‏ وبوتيرة رحلات 
متصاعدة. 

مکنتنا الاستبيانات الميدانية التى قمنا بها في ثلاث مناسبات على مدى عقدين من الزمن (1992- 
2 من رسم بعض الملامح ذات الطبيعة السوسيولوجية والاقتصادية هذه الشريحة العاملة في «تجارة 
ا لخط)» LS‏ تبرزها الجداول المتعلقة بالعينة الدروسة من المسافرين عبر المعابر الحدودية التونسية - الليبية. 


ا دول )1-8( 
السافرون بحسب الصنف الهني ومکان الاقامة (2012) 


المصدر: كمال العروسى» الاستبيان الیدانی 2012. 


يبين هذا الجدول التوزيع الجغراني الجديد لعابري الحدود في عام ۰2012 حيث بات أصيلو الولایات 
الحدودية لا يمثلون سوى 40.8 في المئة من العينة الدروسة بینا مثل أصيلو باقى الجهات الداخلية نسبة 
2 في المئة )29 فردا)» ول شريحة العّال (الفلاحيين واليوميين) نسبة .25 في المئة (37 فردًا) من 
العينة معظمهم من ولايات مدنين وسيدي بوزيد والقيروان. Lal‏ صنف التجار فلم تتجاوز نسبته 10.2 في 
المئة من الجموع. قدم معظمهم من مدن داخل البلاد (صفاقس قفصة الحّامات ...إلخ) بینا لم نجد له 
15 أصيلي الناطق الحدودية (بنقردان ومدنین وتطاوین وذهيبة)» 60 في المئة )3/5( منهم يشتغلون على 
Cap‏ والباقون یزاولون نشاطهم في مکان إقامتهم D Le‏ صفاقس والحّامات) كما يبينه امحدول (8- 
2( 


الحدول )2-8( 
الناشطون في «تجارة الخط» من مجموع العينة 
بحسب الصنف الهنی الأصلى ومكان العمل JH‏ )2012( 


مكان | (LEW‏ بنقردان | مدنين | تطاوين | دوز | صفاقس | الحمامات | تونس | ليبيا | الحموع 


— 
(o dabo CT) d'est‏ مح فد امزال Steal Gogh SAS)‏ الاک 
قثیلا بين الناشطين في (LAN‏ بنسبة 81.6 في المئة من الجموع )31 من أصل 38 فردًا)؛ ونسجّل استقطاب 
هذا النشاط الشرائح الضعيفة في الجتمع التونسي» ولا lee‏ النازحين منهم من الناطق الداخلية للبلاده 

حيث يمثلون نسبة 56.7 في المئة (21 من 37 فردًا). 


الحدول )3-8( 
الناشطون فى «تجارة os (Ld‏ مجموع العينة 
بحسب مكان العمل ومكان الإقامة )2012( 


0 


بقي الناشطون في «تجارة CL‏ على مر السنين محافظين على نسب عالية بين العاملين في قطاع التجارة 
الوازية من عابري مراكز الحدود (رأس جدير وذهيبة)» حيث ناهزت نسبتهم 77 في المئة في عام 2012 
)38 شخصًا من أصل 49 مستجوبًا LS‏ يبينه الجدول (3-8))» وهذا موشر دال على ترسخ «تجارة الفط» في 
هذا المجال» فما عاد أصيلو بنقردان يمثلون سوى 26 في المئة منهم» LS‏ لم تجاوز نسبة العاملين في مكان 
إقامتهم الأصل 4 في المئة من fot‏ العينة المستجوبة. Gi‏ الذهيبات فمجمل نشاطهم قائم على oe‏ 
المحروقات التي 2E‏ > عبر مسالك التهريب» لذلك نكاد لا نجد لهم ثرا ظاهرًا عند دراستنا «تجارة ا لخط» 


من جانب المركز الحدودي في ذهيبة في عام 2012. 

مقارنة بالأعوام الماضية» كان نشاط «تجارة (BLI‏ يستقطب نحو 72 في المئة )287 شخصًا من جملة 
0 مستجوب) في عام 2006( مثل أصيلو بنقردان منهم نحو 59 في المئة )169 شخصًاء كا يبينه الجدول 
UT (4-8)‏ الذين يزاولون عملهم في مكان إقامتهم الأصلي فهم لا يتجاوزون 22 في المئة )90 شخصًا). 
LS‏ سجلنا في عام 1992 نسبة تقارب 40 في المئة من العاملين في «تجارة (LAI‏ من عابري مراكز احدود 
)198 شخصًا من أصل 500 مستجوب. LS‏ يبينه الجدول )578( مثل أصيلو بنقردان نسبة 71 في المئة 
من العاملين على (bdr‏ (141 من أصل 198 شخصًا)ء Gl‏ نسبة العاملين في مكان إقامتهم الأصلي 
فسجّلت أعلى نسب لا Ob]‏ نشأة الظاهرة حيث بلغت نحو 54 في المئة من مجموع المستجوبين (أي 268 
شخصًا من صل 500 مستجوب) LS‏ يبينه الجدول (5-8). 


الحدول )4-8( 


الناشطون في «تجارة (Je‏ من مجموع العينة 
بحسب مكان العمل ومكان الإقامة (2006) 
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سيدي 1 


المصدر: كمال العروسى» الاستبيان الميداني» 2006. 


الحدول )5-8( 
الناشطون في «تجارة ore‏ من مجموع العينة 
بحسب مكان العمل ومكان الإقامة )1992( 
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يمكن أن نستشف من الجداول الثلاثة السابقة تطوّر نسب «تجار (Ld)‏ بين عموم الناشطين في التجارة 
الموازية من عابري مراكز الحدود (تجار صغار» موظفون» حرفيون ومتسوقون خواص) على مدى عقدين 
من 40 في المئة في عام 1992 إلى أكثر من 70 في المئة بين عامي 2006 و2012. کم نلاحظ في الفترة نفسها 
ازدياد عدد النازحين من المناطق الداخلية للعمل في مناطق غير مناطق إقامتهم الأصلية» حيث تطورت 
نسبتهم من 46 في المئة من العدد الإجمالي للناشطين في التجارة الموازية في عام 1992 إلى 78 في المئة في عام 
2006 893 ني المئة في عام 2012. GT‏ الطابع المناطقي أو القبلي الذي كان سائدًا في بداية التسعينيات 
فنلاحظ تلاشيه بالتدريج في مجمل أشكال النشاطء كما آشرنا إلى ذلك LT‏ واقتصاره على قطاع تجارة 
ايلم 


Ul‏ في ما Gat‏ عدد المباشرين لا يسمّى «تجارة الخط» في الفضاء الحدودي التونسی - الليبي» فيمكننا 
حصر عددهم أو في الأقل إعطاء حجم تقريبي لهم من خلال الاستبيانات الميدانية التي قمنا بها والمعطيات 
الإحصائية التي ae‏ حركة المسافرين عبر الحدود البرية. وللملاحظة» اعترضنا بعض الصعوبات في العمل 
في النقطة الحدودية في رأس جدیر وذلك لتمرّد بعض العاملين على (ai‏ على أى ciblu‏ وأعطى هو لاء 
إشاراك خفية لباقي العابرین بعدم التجاوب معنا للقيام بعملناء وهذه انور یکی أن dicii Gas‏ 
انتقالية كانت لا تزال الأوضاع الأمنية فيها في طور GEL‏ ولم یسعفنا ELI‏ الا مع بعضهم USE‏ من 
استجوامهم» وهذا ما یفسر قلة عدد الستجوبین بالنسبة إلى عام 2012 )49 شخصًا). 

بطبيعة J‏ لم يكن جميع التونسیین الذاخلین عبر العابر الحدودية dé‏ حیث آظهرت عملية الفرز 
Bae‏ من السافرین من غير التجار ما آثر في نتائج التحلیل الاحصائي للعيّنات العشوائية العقلنة التي قمنا 


بدراستها من ناحية مساهمتها في خفض ال معدل الإجمالي لوتبرة الرحلات للشخص الواحد إلى ليبيا في العام» 
ویظهر ذلك Cle‏ عند احتسابنا العدد الإجمالي التقديري co‏ حيث يتبين آنه بقدر ما يرتفع معذل وتبرة 


مسافرًا cote‏ بل یکون > من التجار. 

اعتادا عل الاحصاءات الرسمية Ale‏ بدخول التونسیین من العابر امحدودية العنية بدراستناه یمکن 
تقدیر عدد الأشخاص السافرین» حيث تشير الاحصاءات إلى عدد الرحلات السنوية المسجّلة في العابر لا 
إلى عدد الاشخاص. فهوّلاء یمکن أن یقوموا بعبور الحدود آکثر من مرة في العام مع تفاوت مقترن بالشريحة 
الاجت‌اعية التی ینتمون إليها (امحدول )12-8( والجدول )14-8( وذلك بحسب ما آفرزته دراستنا 
للعینات في الناسبات الثلاث. ونورد هنا تفاصیل احتسابنا عدد الناشطین في هذا الجال: 

(6-8) Jott} 
دخول التونسیین من معبري رأس جدير وذهيبة‎ 
(2012520065 1992 (للأعوام‎ 


العام 
A «11,162,100 1992‏ 1,257,900 
( نحت تسمية «آخحری») 


1,124,623 103,300 1,021,323 2006 


626,969 187,200 439,769 2012 


المصادر: تونسء المعهد الوطنى للإحصاء: النشرية الإحصائية السنوية لتونس» العدد 36 (تونس: 
cag‏ 1994(« النشرية الإحصائية السنوية لتونسء. العدد 55 (تونس: «gall‏ ۰2012 والکاتب 
Pius‏ $ زه لتوسن دوسس : 

الحدودية للديوانة في رأس جدير وذهيبة» 2013 . 


الجدول )7-8( 
معذل وتيرة الرحلات للشخص الواحد إلى ليبيا 
(للأعوام 1992 و2006 و2012) 
عبر معبري رأس جدير وذهيبة وعدد الناشطين في تجارة (LA‏ 


معدل وتيرة الرحلات حركة المسافرين السحلة 
للشخص الواحد في السنة (دخول التونسین) 


14,294 21,257,900 8 1,257,900 BOR 1992 


7,209 |=1,124,623/156 1,124,623 BE ND 2006 
"3,215 | =626,969/195 626,969 2012 


المصادر: المراجع نفسهاء وال العروسي» الاستبيانات الميدانية» ۰1992 62006 2012. 


# بحسب التحليل الاحصائي» يراوح معدل الرحلات للشخص الواحد - اعتمادًا على العينة المذكورة 
- بين 177 و213 شخصًاء مامش خطأ لا يجاوز 9 في المئة. 


الشكل (1-8) 
تزايد عدد الناشطين فى «تجارة (Ld‏ 


في الفضاء الحدودي التونسى - الليبى )2012-1992( 


عدد «تجّار الخط؟ © 


1992 
14294 عدد اتخار الخط» ]3[ 


على الرغم من تعذّر الحصول على الإحصاءات التي طلبناها من إدارة الحدود والأجانب بوزارة 
الداخلية» فاننا CS‏ - بالتعاون مع الإدارة الجهوية للديوانة في مدنين ومكاتبها الديوانية في رس جدير 
وذهيبة - من الحصول على إحصاءات do‏ بمصا حهاء والتي تخص حركة المسافرين في عام 12 20. 

US‏ المعطيات الرسمية الأخيرة بالتقاطع مع معطيات الاستبيانات الميدانية التي قمنا بها طوال عقدين 
من الوصول إلى نتيجة LSE‏ من إعطاء صورة تقريبية عن عدد الناشطين في مجال «تجارة MLL‏ كما يبينه 
الجدول )7-8( ونشير إلى Of‏ هذه الشريحة تمثل جزءًا من شبكة أوسع من الناشطين في قطاع التجارة 
الموازية» نجد فيها التجار المنتشرين في عموم البلادء في داخل المدن والأرياف في ما سمّي أسواق ليبيا 
(النصابة) والصيارفة الموازين (الصرّافة)» وغيرهم من الذين Glas‏ على ذكرهم في هذه الدراسة. 

نشير أيضًا إلى آننا d‏ نحتسب الناشطين في جال التهريب من أصحاب السيارات رباعية الدفع التعارف 
عليها Cle‏ جهتي ذهيبة وبنقردان بال (24)» وهي من نوع «تويوتا» وتسمى Cle‏ «تيوت». وهذا 
النوع من السيارات يتلاءم مع طبيعة المسالك الوعرة والصحراوية في المناطق الحدودية» تستعمل Lo pas‏ 
لتهريب البضائع المنوعة (العملات أو الواد خدرة أو الواد المسكرة)ء ea‏ تستعمل عربات أخرى 
بأصنافها المختلفة لنقل المحروقات (الصورة (28) والصورة (29) في الملحق (4)). 

نلاحظ من الجدول )7-8( أن عدد الناشطين في «تجارة (al‏ بين عامى 1992 و2012 في تناقص 
مستمرٌء وذلك نتيجة تنظم الشبكات الناشطة في هذا المجال» ويظهر هذا من خلال تنامي معدّل وتيرة 
الرحلات للشخص الواحد في العام من جهة» و تخصص شبکات التزود في SVE‏ معينة» وترك جانب منها 


إضافة إلى ذلك. انتشر في الأعوام الأخيرة في الأحراش الحدودية كثير من المحطات الموازية 
y‏ (الصورة )30( qot Me i C4) geil d‏ کر dele,‏ ولا بسن 
الساحلية منها. UT‏ الولايات الداخلية غرب البلاد فتتکفل شبكات التهريب المحلية بتزويدها هذه BSW‏ من 


الجزائر. 
2- مهنة «الصرّاف» 


على مدى «sie‏ بقيت ظاهرة الصيرفي الوازي أو ما اصطّلح على تسميته «الصرّاف». في المجال 
unu.‏ اكد وكير 
Ce iub ele‏ لهاجرین من آوروبا lads‏ وكانوا يارسون نشاطهم خلسة» مطاردين من 
واكب ازدهار ظاهرة «الصرافة الموازية» 41 45 التجارية والبشرية التى شهدها المجال الحدودي 
التونسي - الليبي بعد فتح الحدود وإنشاء اتحاد الغرب العربي )1989-1988( حيث أصبحت ظاهرة 
(مرئیة» (Le‏ طول الط الرابط بین واد الزاس GED‏ الشای لولاية مدنین) ونقطة العبور احدودية رس 
جديرء وكذلك الامر بالنسبة إلى مدينة ذهيبة الحدودية في ولاية تطاوین. 


آفرزت سياسة «غض الطرف» التي تنتهجها السلطة السياسية في البلاد آنذاك نشوء کثبر من حلآت 
الصرف في آسواق بنقردان وانتشار كثير من العاملین في هذا الجال على قارعة الطریق الوطنية رقم 1» على 
امتداد لفط واد اراس - oly‏ جدیر. 


تتشكل سوق الصرف الوازي من صنفین: 


- صاحب رأس JUI‏ ویسمی Cle‏ «الكناتري» (وهي مفردة في صيغة اسم الفاعل دخيلة محرفة عن 
اللغة الفرنسية التي تدل على «المهرّب» (Contrebandier)‏ واطمع «كناترية)» والاسم الدخیل المحرّف عن 
اللغة الفرنسية يسمّى «کنتره» (Contrebande)‏ اشتق منه فعل: «(LES‏ وهذا الصنف هو الزود احصري 
لسوق الصرف بالعملات الأجنبية الختلفة (أوروبية» أميركية» آسيوية وعربية ...إلخ). 


تعود هؤلاء «الکناتریة» على السرية في معاملاتهم العامة» فهم لا یزالون محافظین على تقالیدهم القديمة 
d‏ تجنب الظهور وعدم مارسة نشاطهم بصورة علنية» لذلك تجدهم يتواصلون بينهم بلغة مشفرة ورموز 
تحیل إن مصطلحات تقليدية في تربية of sd‏ اضر el SU‏ آو lage‏ من الفردات الوغلة نی 
الغموض. یشیرون بها إلى بعض العملیات (السروح. المدودء الضمي) والواقیت اللائمة للتهریب وغیر 
الملائمة له (مريم, نو GIL.‏ أو العملات (السلق أو العلوش (الدينار الليبي)» الحي (الدولار) ... إلخ) أو 
البالغ aa‏ آرنب (ملیون) ...إلخ) أو الجرّارات الزراعية (البراکیس) أو الذهب (الفحم. البعرور: 
الخرطان) والسجاثر (الیاجور» أي GAM‏ ويسمّون أعوان الديوانة والحرس الحدودي (BE go‏ ...الخ» 


فهم دائمو الحذر من SUED‏ (آي «الدولة» LS‏ یوصفونا) الذي جعل من ذلك المجال الحدودي مغن له 
ولن والاه» حيث عمّت فيه معاملات الرشوة والفساد في زمن النظام السابق. 

كان «الکناتریة» آکثر الشرائح العاملة في lé‏ التجارة الوازية توجَسّا من تغيير (SUED‏ سیاسته حيال 
نشاطهم. حيث یصبحون مطاردین من قبل آجهزته التي یدفعون ها بين الفينة والأخرى نصيبًا من آرباحهم 
في شکل حجوزات ila OU]‏ دهم بعض الخازن التي کانوا یودعون فيها بعض المنوعات من السلع أو 
الأموال. 

ربا كانت هذه العمليات نوعا من التذكير لتلك الشبکات بحضور الدولة élu ges‏ أو إتاوة غير 
معلنة تعادل تقريبًا الضريبة السنوية التي يدفعها نظراؤهم من تجار القطاع الرسمي على الدخل والأرباح. 

Z A p £ PX 1 £‏ 5 
إلا أن الفارق الوحيد هو أن البالغ التي یدیما القطاع الرسمي تَضمّن بالقباضات المالية» وتدخل في موارد 
الدولة» us‏ يذهب الجزء الأكبر من الإتاوات أو محجوزات المداهمة عادة إلى جيوب آطراف تلف ولا 
تستفيد خزينة الدولة منها إلا بالنزر القليل. 

إضافة إلى ذلك. فان الأداء السنوي في القطاع الرسمي يؤدى مرة واحدة» بینا يمكن أن یتکزر دفع 
الاتاوات في القطاع الموازي أكثر من مرة في العام» وذلك بحسب عدد الصفقات التي يمكن الكناتري 
عقدهاء مع أخذ قيمة الفوائد التي يجنيها من ورائها في الاعتبار. كا يلمّح بعض من حاورناهم إلى أن بعض 
عمليات المداهمة تجري بتنسيق مسبق بين الطرفين على غرار الرشوة المعتادة التى يتقاضاها بعض آعوان 
الدولة à‏ الفضاء الحدودي. وعل طول مسار التجارة الموازية à‏ عموم البلاد. 9 c‏ بعضص المصادر 


(241) 
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الميدانية المتعاونة» تعد ثروة بعض «الکناتریة» بعشر ات ملایین الدنانیر » ويعدر عددهم تقريبا بخمسة‎ 


وعشرين ME SUSY‏ یتوزعون في مجال ولايتي مدنين وتطاوين» ينتمي نحو عشرين منهم إلى مدينة بنقردان. 


- عون الصرف هو العامل في الحل أو على قارعة الطريقء الذي يتعامل مباشرة مع الحرفاء (تجار 
ومسافرون ومعظمهم من التونسيين والليبيين العابرين المجال الحدودي) ويسمى لیا (صراف». يتقاضى 
هذا الآخير من مؤْجّره «الكناتري» نسبة مئوية لكل عملية صرف يجريها مع الحرفاء» وهذه النسبة تراوح بين 
0.5 وا PUN à‏ وذلك بحسب حجم العملية. Gf‏ عملیات الصرف الکبری فتجری مباشرة مع 
«الكناتري»؛ وعادة ما تكون في محلات أو أماكن آمنة بعيدًا عن الأعين. 

في إحصاء ميداني قمنا به في أعوام الدراسة والبحث في الجهة» يمكن أن نقذر عدد مزاولي هذا النشاط 
على طول الطريق بين وادي الزاس - في مدنين الشالية - ورأس جدير بنحو 2500 شخص. غالبًا ما 
يقرنون نشاطهم ببيع شفرات اماتف احوال أو بعض البضائع الأخرى من قبيل الشاي أو الزيوت الغذائية 
أو الصناعية» إلى غير ذلك مما ala C‏ (الصورة )31( والصورة (32) في الملحق (4)). ونجد I‏ منهم - 
نقدّر عددهم بثلاثمئة «صرّاف» - قد تفرّغوا CIS‏ لهذا النشاط في أسواق خاصة بالصرف في مدينة بنقردان 
يتوزعون بين شارع تونس ورحبة الصرف (الصورة (33) في الملحق (4)). 


استفاد هذا النشاط كثيرًا من تطور حركة التجارة الموازية والتهريب بين تونس deo‏ بل كان له دور 
بارز استفادت منه ليبيا وتونس في فترة الحظر الجوي الذي فرضته الأمم المتحدة oe de è‏ ليبيا بين عامي 1992 
و2003. 


في تلك الفترة» ضاقت على ليبيا منافذ التعامل التجاري مع الدول الغربية» وأصبحت بوابة حدودها مع 

في تلك الفترة» شهدت البادلات التجارية التونسية - الليبية cb que hel‏ وشهدت سوق الصرف 
LUI‏ انتعاشة لم تعرف مثیلا do‏ حيث سجّل الدينار التونسي في مقابل الدينار الليبي بين عامي 1992 
bel 2000 5‏ مستوياته في سوق تبادل العملات (الشكل )2-8( 

كذلك» لعب الانخفاض الحاصل في سعر الدينار الليبي في سوق الصرف الموازي دورًا في انخفاض 
آسعار عدة مواد استهلاكية موردة من ل ليبيا في الأسواق الموازية التي انت نتشرت في عموم المدن التونسية» LS‏ 
eso en Lille etes ou EE‏ وگلا لاد هن te ally‏ اليو ع يار 
منخفضة غالبا ما تكون «مدعمة» في السوق الليبية. 

إضافة إلى ذلك. كان كثير من المواد والنتوجات التونسية المنشأ الصدرة إلى السوق الليبية من خلال 
المسالك الرسمية يعاد تبريبها إلى تونسء للإفادة من الفارق بين سعرها المدعوم في السوق الليبية ونظيره في 
السوق التونسية من جهة» وانخفاض سعر صرف الدينار الليبي في السوق الموازية من جهة آخری» مع 
الإشارة إلى أن سعر الدينار الليبي انخفض إلى ثلث قيمته في أيام الثورة الليبية (عام 2011 مقارنة بعام 
2010( ک| as‏ احدول (8-8). 


J 392-1‏ )8-8( 
قيمة الصرف الموازي للدينار الليبى 
في مقابل الدینار التونسي )2013-1988( 


2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 99 a Baal 


0.86 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.43 | 0.66 | 0.97 | 1.13 | 1.35 


الدينار 


201320122011 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006| 2005 | 2004 | 2003 | 2 2001) qu | 


الصادر: کال العروسى» بحوث ميدانية» ۰1992 ۰2005 2013. 


الشکل (2-8) 
تطوّر الصرف الوازي للدینار الليبي في مقابل الدینار التونسي 


(1988-2013) 


في قن 


ot COR‏ ای شو ذو gh‏ ذو ل 
CA RM PS) Ne e‏ 
کو کو دږ دږ کو کو دو کو دږ دو دو 


سعر الديتار الليبي مقايل الدينار التونسي (شراء) — 


الصادر: کال العروسى» بحوث ميدانية» ۰1992 ۰2005 2013. 

يظهر الدور البارز ل «الكناترية» في تحويلات العملة الصعبة التي يقومون بها لفائدة تجار ila‏ تونسيين 
ومغاربيين یتزودون مباشرة من الدول الآسيوية» خصوصًا من الصين. ويصل معدّل المبالغ X ell‏ نحو 
0 آلف دينار تونسى للتاجر الواحد» يفرض القائمون بعمليات التحويل عليها معلومًا یقذر ب 5 في المئة 


من قيمة المبلغ الحول بحساب سوق الصرف الموازي في بنقردان. |S‏ يمثل «الكناترية» حلقة وصل مهمة في 
شبكة تهريب العملة الصعبة إلى ليبيا عبر تونس لفائدة التجار الجزائريين» تكون أولى محطاتها مدينة قفصة 
لتنتهي في بنقردان» حيث يتكفل «الكناتري» المحلي بتهريبها إلى ليبيا مقابل عمولة تصل أحيانًا إلى أربعة 
آلاف دیتار تزنبی» پحسب da‏ لا (ORDRE‏ 

تجري هذه العملية BI‏ عن طریق pall‏ الحدودي في رس جدین أو عبر السالك البرية للتهریب» 
مستعملین سیارات رباعية الدفع» وذلك بحسب كمية الاموال الهزبة والأوضاع الأمنية» ليجري تحويلها 
إلى الصين عن طریق شبكة موسسات التجار الليبيين الوجودة في الصين (معظمها شر کات استيراد وتصدیر 
وشرکات شحن ونقل بحري وجوي)» على دفعات یمکن أن یتجاوز بعضها ملیون یورو. 

یتابع «الکناتریة؛ سعر الصرف العالي مباشرة على القنوات التلفزيونية الفضائية (CNBC «ds JI)‏ 
وشبکات الاتصال العالي على SIA) GUI‏ وهم یضیفون نسبة طفيفة مقارنة بقيمة العملة في السوق 
الرسمية التونسية عند البیع والشراء وتراوح بين صفر و7 في المئة بحسب قانون العرض والطلب. 
وبحسب بعض الصادر المقرّبة من الناشطین في هذا الجال العصي على الاستقصاء والدراسة بمناهج 
البحث التقليدية» يراوح الرقم اليومي للتحویلات الالية لقطاع الصرف الوازي (عملة صعبة ودینار ليبي) 
بين خمسة وسبعة ملايين دینار تونسي» غالبا ما تمثل فيها العملة الصعبة 25 في المئة. وبالتالي يراوح مقدار 
التحویلات الالية السنوية لهذا القطاع بين 1,825 و50 2,5 ملیون دینار. 


3 - مهنة «النصاب» و«تاجر الجملة الموازى) 


شهد معظم الدن التونسية فتح آسواق عُرفت ب سوق aud‏ أنشقت في بداية التسعینیات بشکل 
عشوائي في الناطق البلدية» عارضة سلعها على قارعات الطرق فوق مفروشات أو آلواح عرفت ب 
«النضبة» وعرف البائع باسم «النصاب» أو في ساحات Ré‏ فیها عدد من التجار بنوا دکاکین من الخشب 
والقصدیر سمّیت «برّاكة» (وهي اسم دخیل حرف عن اللغة الفرنسية يعني دكانا من الخشب (Baraque)‏ ثم 
سرعان ما تدارکت الجالس البلدية الأمره وخصّصت فضاءات بلدية بنت عليها دکاکین «X‏ واکترتها 
بمعلوم شهري $3 التجار الجدد الذین آصبح آحدهم یکنی ب «تاجر سوق ليبيا». 

اقتصرت تسمية «النصاب» على تجار «السوق الأسبوعی» على غرار آسواق مدينة مدنین الاسبوعية 
(وهي على خلاف ما توحي به التسميةء تقام في أكثر من یوم في الأسبوع: ثلائاء وخیس وسبت وأحد)؛ 
فمنذ عام 1992 قام الجلس البلدي في بنقردان ببناء سوق تجارية کبری أطلق علیها «السوق المغاربية»» 
شهدت انتشار دکاکین مبنية مع تخصصها في بيع منتوجات معينة (الصور )34( و(353) و(36) و(37) في 
اللحق (4)). La Lis‏ الجلس البلدي في مدنین قطعة أرض وسط المدينة بنى علیها التجار دکاکین جديدة 
وفق مثال معياري» ومثال تهيئة عمرانية Gil yo‏ عليه في عام 1 200( واکتراها هژلاء التجار بمبلغ شهري» 
وأطلق على السوق تسمية «السوق العربي». 


إضافة إلى ذلك» سرعان ما شهدنا في تلك الفترة بروز صنف آخر من الناشطين في هذا المجال» هم «تجار 
الجملة» الذين y‏ معظمهم من فئة «الكناترية» المعروفين في جهة بنقردان» وتميزت مدينة بنقردان آنذاك 
بهذا الصنف من التجار دون سائر المناطق الأخرى في المجال الحدودي التونسي - الليبي. 

فتح تجار الجملة ee‏ على طول الطريق التي تربط بين بنقردان ومنطقة الزكرة» وعلی طريق جر جيس» 
وحدیثا على طريق مدنين» واختصّوا بتزويد السوق المحلية والداخلية في البلاد بالبضائع. كا صارت 
محلاعهم he‏ للتجّار الوافدين من داخل البلاد للتزوّد بالسلع» بل أصبحت تنظّم رحلات على متن 
حافلات من الجهات المختلفة والمدن التونسية للتسوق (الصور )38( و(39) و(40) و(41) في الملحق 
)4((. 

ما عاد في مقدور أسطول الشركة الوطنية للنقل بين الدن في تلك الفترة القيام بتلك الرحلات» ما 
استدعی الاستعانة بأسطول شركات النقل السياحيء التى تأثرت سلبًا بعملية الغريبة في 11 نيسان/ أبريل 
2 التى استهدفت الكنيس اليهودي في جزيرة جربة؛ إذ متّلت هذه الرحلات فرصة لوكالات السفر 
لتغطية نفقاتها المتراكمة وتعويض خساترهاه وصار تقليدًا de‏ حيث بلغ عدد الحافلات التي توفرها 
الشركات في أيام المناسبات والأعياد القاصدة مدينة بنقردان نحو 180 حافلة في اليوم في عام 2006. 

أما بالنسبة إلى الأيام العادية» فكانت هذه الشركات توفر عشر حافلات صغيرة Coy‏ (الصورة (42) في 
الملحق (4)). وبحسب تقديرات إدارة بلدية بنقردان» في تلك الفترة» راوح عدد المتسوّقين الوافدين على 
أسواق ليبيا في الدينة بين 7 و10 آلاف زائر في اليوم. 

إضافة إلى توفيرها فرص عمل في تلك المناطق المهمّشة» ساهمت الحركة التجارية في توفير دخولٍ إضافية 
للبلديات المحلية» وتنشيط 4S A‏ العمرانية في We‏ الترابي. ويمكننا ملاحظة ذلك من خلال تطور مستوى 
الدخل البلدي السنوي لمدينة بنقردان من 0.21 مليون دينار في عام 1987 إلى 1.51 مليون دينار في عام 
2 . كما بلغ الدخل البلدي من «سوق لیبیا» وحدها في ذلك العام 1.20 مليون دينار بعد أن كان لا 
يتجاوز 0.36 مليون دينار في عام 1990. كما مکنت الدخول البلدية من ele‏ سوق كبيرة على Gub‏ 
جرجيس على مساحة 5 هكتارات ible‏ بسور طوله 1.5 كيلومتر أطلق عليها «السوق المغاربية»» افتتحت 
في عام 1992. وتضم هذه السوق نحو 600 دكان إضافة إلى إنشاء ساحة مجاورة لها تتسع تقريبًا ل 700 
مكان مخصّص لزاولة أنشطة تجاريّة صغيرة [أكشاك]ء ونلخص في الجدول (9-8) بعض المعطيات التي تمم 
تطور الدخل البلدي في بنقردان وعدد تجار سوق ليبيا فيها. 


الجدول )9-8( 
تطور الدخل البلدي وعدد تجار «سوق ليبيا» في بنقردان 


الموضوع عدد تجار الجملة | عدد التجار | عدد |الدخل البلدی | الدخل 


المصدر: بلدية بنقردان» 61992 ۰2006 2013. 


نلاحظ في الجدول (9-8) تدهور الدخل البلدي السنوي GA‏ من أسواق ليبيا في بنقردان في عام 
ل نحو 15 آلف élus‏ وذلك لعجز إدارة البلدية بعد الثورة على إلزام التجار دفع المعلوم البلدي 
الذي تفرضه على مبیعات «السوق الخاربية». ولم تختلف مدينة مدنین كثيرًا عن مدينة بنقردان في Jie‏ تأثیر 
حركة التجارة الوازية على النسیح الاقتصادي والاجتاعي والعمراني للمدینة» حيث شهدت هذه الأخيرة» 
بداية من آواخر الثانينيات» نقلة نوعية في OUS‏ تطورها السكاني» واتساع BE‏ العمراني والبلدي على مر 
الزمن G42),‏ 

ساهم الوقع الاستراتيجي لمدينة مدنین في جعلها مركا مهن للتسوق والتسویق» وصارت آسواقها 
الأسبوعية JE, lae‏ الوافدین عليها من الولایات والعتمدیات الجاورة (قابس» تطاوین» جرب 
جرجیس غمراسن» بني خداش» سيدي لوف مارث ...إلخ)» تجاورت فیها السلع الوازية الوردة من 
آسیا والصین - عن طریق bed‏ - مع السلع المحلية» وأخرى من مصادر ختلفة: ليبية وتركية ومصرية 
وسورية» وثالثة يورّدها العمال التونسیون الهاجرون - ولا سییا من eel‏ جرجیس والبثر الأحمر ومدنین - 
من البلدان الأوروبية. ویظهر هذا التطور جليًا من خلال الاتساع الجالي للسوق وتحسن بنیتها التحتية 
(الصور (43) و(44) و(45) و(46) و(47) و(48) في الملحق (4)). 


ما لا شك فيه أن هذه الحركية جوانب إيجابية من حیث التشغیل» وزيادة القدرة الشرائية للمستهلك» 
ولصغار الزراعین والقاولین الذين تمكنوا من شراء امحرارات الزراعية والحرافات وبعض الالات الصناعية 
بأسعار تصل إلى أقل من نصف آسعارها التداولة في السوق الرسمية التونسية» إضافة إلى توفير موارد مالية 
وجبائية إضافية للمؤسسات المحلية في الجهات المهمشة. 

إلا آن هذه الأسواق آثار جانبية سلبية لعدم توافر الشروط الصحية في كثير من الواد الاستهلاكية» سواء 
أتعلّق ذلك بمواصفات الانتاج أو بأوضاع العرض» فضلا عن إضرارها بالنظومة الإنتاجية للاقتصاد 
الوطني» ما جعل الاتحاد التونسی للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يطالب في كثير المناسبات بتدخل 


السلطات لوضع حذ هذه النافسة غير القانونية» لكن من دون جدوی. 
نلاحظ من خلال الجدول (10-8) تطور الدخول البلدية في مدينة مدنين المتأثية من سوق ليبياء لكن 
من دون أن يعطينا فكرة عن مقدار المبادلات فيه» ذلك أن مدخول الأسواق الأسبوعية الكبرى التى ينشط 
فيها التجار غير القارين - الذين نقدر أن عددهم يتجاوز الألف - يوجد ضمن حزمة من الأسواق المختلفة 
تفت فیها البلدية إلى خواص في «لزمة» سنوية موحّدة. 
الحدول )10-8( 
تطور الدخل البلدي وعدد تجار «سوق ليبيا» القارين في مدنين 


عدد النتصین 
buo‏ 


عدد التحار القارين 


العربي» (ابتداء من 
2001( 


بمقدار 90 دينار 


المصدر: بلدية مدنين» 2013. 
ثالثا: الشبكات الناظمة 
منذ بروز ظاهرة التجارة الموازية في أواخر الثانینیات في الفضاء الحدودي التونسي - الليبي» كان 


للمشتغلين التقليديين بتجارة التهريب في المنطقة وأصحاب رؤوس الأموال المحليين أو «الكناترية» الدور 
الرئيس في تأسيس شبكة ناظمة لهذه الحركية الجديدة. 


برزت أصناف عدة من المتدخلين المباشرين في هذه المنظومة المحلية شبه المستقلة» نذكر منها «تاجر 
ا لخط» الذي يزوّد ale‏ الخاصٌ (أو المشترك) وصغار التجار «النضّابة»» ونجد «الوسيط - المهرّب» (أو ما 
سمیناه «الوسيط الجمركي الوازيی»)» و«تاجر الجملة» (الذي يستعمل منظومة «الوسيط - ll‏ 
نفسها)» وصاحب رأس JUI‏ «الصرّاف». ويتتمي معظم العاملين في هذه الشبكات إلى المناطق المتاخة 
للحدود (توازين في جهة بنقردان وذهيبات في جهة ذهيبة)» Lo pes‏ کبار التجار وأصحاب سوق الصرف 
الذين يحرصون على تسيير شؤونهم ضمن حلقات عائلية مغلقة» لا تخرج في حدها الأقصى من حدود 
القبيلة. Li‏ في ما بخص فض الخلافات بينهم» فلا يزال للمتنفذين من أصحاب رؤوس الأموال من 
المعروفين بالحنكة في المجال دور nS‏ وعلى الرغم من بروز شيء من التمرّد في العقد الأخيرء على تلك 
الأعراف التقليدية عند جزء من جيل الشباب الصاعد من تجار الجملة» فانه بقي هامشيًا. 

یمکننا تصنيف هذه الشبكات الناظمة طذه الحركية التجارية في الفضاء الحدودي التونسی - الليبى 
بحسب الطرائق التي تعتمدها هذه الجموعة أو تلك في هذا النشاط نذکر منها: l‏ | 


1 - طريقة (البرنامج» 


هو عبارة عن تسمية He‏ لعملية تهريب منظمة تقع بالتنسیق بين مالك البضاعة والمهرّب (الذي 
یتصرّف في هذه الحالة كوسيط جرکی مواز) من جهة» وأعوان محدّدين من أجهزة الشرطة والجمارك على 
SD ciuis. E‏ بكس saecu‏ من هه o‏ وعر costar‏ هذا انامه سارت 
«الهرّب - الوسيط» محمّلة بكميات كبيرة من البضائع الاستهلاكية في أوقات يُتفق عليها ans‏ من دون 
خضوعها للتفتيش أو دفع الرسوم الجمركيّة. 

code‏ هذا في مقابل مالي يقتسمه آفراد من الأجهزة الرسمية الرابطة في الفضاء الحدودي» وهؤلاء في 
الواقع یمثلون 25 قليلة منهاء لكنهم يتسبّبون في حدوث ضرر بالغ لسمعة العاملين في هذه الأسلاك 
الوطنية وطيبة الدولة» التي لم يعرها النظام السابق قدر ما أعار لديمومته في الحكم. 


2 - طريقة «الکرّایة» والشريحة العاملة فى معبر رس جدير 


ظهرت طريقة «الكرّاية» في العقد الآخير مع ازدهار تجارة الجملة وتمرير حاويات من السلع المورّدة من 
الصين ودبي وتركيا عبر الموانئ الليبية ومعبر رأس جدير الحدودي إلى داخل تونس بكميات غير لافتة» لكن 
بصفة متواترة» مستعملين «كرّاية» (آي حمالة مترجلین) يسعون بين جانبي الحدود رواحًا وإيابًا دونا انقطاع 
إلى أن تُتقل حمولة الحاوية بالكامل. آما عن آطوار العملية» فتنطلق عند اختیار المالك التونسی ميناء طرابلس 
لاستقبال سلعه الآتية من موانئ الصين أو سورية أو تركيا أو qu»‏ وذلك للتهرّب من الرسوم الجمركية 
الفروضة في الوانی التونسية (6 في المئة في ليبيا في مقابل 33 في المئة في تونس). 


يبرم الاتفاق بين المالك والمهرّب («الوسيط الجمركي الموازي») الذي يكون عادة من أصيلي المنطقة 
الحدودية على تسلّم البضاعة في طرابلس وتسليمها إلى صاحبها في مكان مجدّده في داخل تونس ile)‏ ما 
تكون العاصمة) وتكون تلك المرحلة الأخيرة من العملية. وتجري هذه العملية على مراحل ciae‏ على النحو 
الآتي: 

- المرحلة الأولى» من ميناء طرابلس إلى مدينة زلطن» يصطحب فيها مالك الحاوية «الوسيط الموازي» 
لنقل البضاعة في رحلة واحدة إلى مدينة زلطن» وحال الانتهاء من تخزينها في تخازن في المدينة يعود المالك إلى 
تونس ویتکفل الوسیط» بباقي المراحل لقاء مبلغ مالي يتفق GE‏ عليه مسبقًا. يقوم «الوسيط» في هذه الأثناء 
بالاستعانة بمجموعة من العمال التشاديين أو السودانيين من أجل إعادة تقسيم البضاعة ولفها في أجزاء على 
شكل 55 ep‏ أو ما يصطلح على تسميته Cle‏ «ربطة» (جمع (bby‏ 

- المرحلة الثانية» يقوم فيها «الوسيط الموازي» Le se‏ بنقل البضاعة إلى رأس جدير على آقساط ويستعين 
بمجموعة من التونسيين من Oging‏ «كرّاية» (الصور )49( و(50) و(51) و(52) في الملحق (4)) 
لإدخاها راجلين إلى الجانب التونسی من الحدود حیث RÉ‏ كل «كرّاي» «ربطتين» متوازنتین تكون واحدة 
على ظهره وثانية على صدره ويمرٌ مها من DAT‏ الليبية إلى الديوانة التونسية من دون رسم جمركي» علاوة 
على تجتب إضاعة الوقت في الطابور الطويل» عند استعماله عربة نقل. ويقوم «الكرّاي) بهذه المهمّة لقاء أجر 
قدره 10 دنانير للحمولة الواحدة بعد قطع مسافة تقدر بكيلومتر واحد وختم جواز سفره لدى شرطة 
الحدود (الصورة (53) في الملحق (4)). 

- المرحلة al‏ تجمع البضاعة بعد خروجها من مصالح الديوانة التونسية cd‏ في سيارات تتظرها 

بعد البوابة b ed‏ ينها ola js‏ حیث venega Udi E‏ «بالوسيط الوازي» وذلك في 
انتظار نقلها إلى المكان الذي we‏ صاحب البضاعة مع «الوسيط الجمركي الموازي» حيث تنقل de‏ متن 
سيارات أجرة تونسية. 

be auk DS 50. je (2129913: disease E 
يصطحب البضاعة شخصان (عادة ما يكونان شريكين للمهرّب»» یتکفلان بدفع الرشاوى إلى بعض‎ 
(شرطة» حرس» دیوانة) على طول الطريق. ويستعملون في أحيان أخرى تقنية‎ dake الاعوان من أسلاك‎ 
یکلفوا واحدًا منهم باستكشاف الطريق في سيارة مكتراة تسیر أمامهم على بُعد مسافة» وعلى‎ ob «الکشاف»‎ 
JUI BUI اتصال دائم معهم عن طريق‎ 

في السح الاستبياني الذي قمنا به في عام 2006 على عينة من 400 شخص من التجار الموازين العابرين 
لعبر رأس جدير الحدودي» تمثل شريحة الكرّاية نسبة 39 في المئة )156 شخصًا) من العينة المستجوبة 
J pth!)‏ (11-8)). وتتکون هذه الشريحة من عدد من الفئات الاجتاعية والمهنية» Gb‏ في مقدمها العّال 
وصغار المزارعين التي fF‏ 83 في الثة منها )156/ 0130 يُنظر الجدول (12-8)). 

إضافة إلى بعض الفئات العرضية كالمتقاعدين وربّات البيوت من مناطق أخرى والتلاميذ والعاطلين من 


العمل من الحاصلين على شهادة جامعية» انخرطوا ضمن هذه الشريحة الجديدة التى أصبحوا يمثلون 
8 في المئة من مجموعها (19/ ۰156 ينظر الجدول (11-8)). 


الحدول )11-8( 
وسائل النقل المستعملة من الفئات الاجتماعية والمهنية العاملة 
في الفضاء الحدودي 


EE E‏ م مخضت 
Depp exe‏ 


SESI 


كا اك الك اذا فكي اق لهذا لل ندا 
Se‏ اك =[ فنك pols [ae [a‏ 
ep e‏ كك نر خا يا Pepper‏ 


100| 5 | 100 ne 


— 2006. 
يظهر السح الميداني لعام 2006 أن العنصر النسائي لا يمثل سوى 2 في BN‏ من الناشطين في SLE‏ «تجارة 
edat‏ وتمثل النساء «الكرّاية» فيه نسبة الثلثين )2/3( Lo‏ تشتغل قلّة من العنصر النسائي سا 
الخاص. وتبلغ وتيرة Ga de‏ إلى ليبيا بمعذل 176 رحلة في العام ويتحدر معظمهن من الأوساط الحضرية 
والريفية من المناطق الداخلية PDS UJ‏ 
احدول )12-8( 
خصائص شر محة | ال الراجلين «الكراية» 


التجارية (بالدینار 


EE‏ تن :| م 
Low pepper eem‏ 


3 - طريقة Ju ih‏ التحار» 


یتکفل 35.9 في المئة من «صغار التجار» في سوق ليبيا في بنقردان (السوق المغاربية) بعملية التزوّد 
بوسائلهم الخاصّة (الجدول (13-8)) مباشرة من LUS‏ البيع التي WE‏ ما تكون في ليبياء ويقوم بعضهم 
بالتزود من بلدان أخرى مثل مصر وسورية» وني حالات آخری تتوسع دائرة بلدان التزود لتشمل تركيا 
ودبي والصين (الجدول (17-8)). 

غالبّا ما يجري إدخال هذه السلع عبر بوّابات الحدود البرية تحت ذريعة الاستهلاك الشخصيء فتعفى من 
دفع الرسوم والمستحقات الضريبية للدولة إلا في ما قل وندر من الحالات التي يتجاوز فيها التاجر حدود 
الاعفاء الضريبي. ىا نجد عند «صغار التجار» أعلى نسبة في عدد الرحلات إلى ليبيا في العام الواحد» وذلك 
لتدارك النقص الحاصل في الكميات المسموح بتوريدها للشخص الواحد تحت غطاء «الاستهلاك 
الشخصى». 

تطورت وتيرة الرحالات للشخص الواحد إلى ليبيا من 88 مرّة في العام CS‏ تبينه نتائج الدراسة الميدانية 
لعام 1992« إلى معدل 156 55e‏ بالنسبة إلى عام 2006( لتصل إلى معدل 195 مرّة بالنسبة إلى عام 2012 
J sat)‏ (14-8)). 


الجحدول )13-8( 
طريقة تزوّد «صغار التجار» بالبضائع (بالنسبة ا مئوية) 


عن طريق وسيط | عن طريق تاجر جملة طرائق متنوعة 


(34241) 


احدول )14-8( 
وتبرة الرحلات لليبيا للشخص الواحد )200651992 و2012) 


(بالنسبة الئویة) للأشخاص في العام 
الصنف 
UE‏ و2 pes uU Ea‏ 


243.6 115.3 12195| 7497 
1 


ZI DIES 37300] 16247 E LE 


المجموع 500 | 400 49 100 | 100 | 100 5662391441591 | 88.3 | 156 195 


المصدر: كال العروسي» 61992 62006 2012. 


اخحدول )15-8( 
عدف «صغار التجار» بحسب البلدان المقصودة للتزود بالبضائع 


SRE D 
| 
كه‎ 7 


المصدر: ark‏ 2006. 
Ju‏ تعدّد مصادر التزوّد على الازدهار المتنامي الذي ما فتئت تشهده هذه السوق منذ بروزها في عام 
58 وکذلك (pde‏ طلبات الحرفاء وأذواقهم. حيث شهدنا ,115 هذه السوق الاستهلاكية الجديدة 
ol‏ من جهات وشرائح اجتماعية تلف ومعظمها من سکان مدن الشمال الذین یمتلون 52.54 في المئة من 

.))16-8( J ttl) حرفائها‎ 


(16-8) Jott 
مرتادو السوق المغاربي في بنقردان بحسب الأقاليم (بالنسبة الئوية)‎ 


xa 


52.54 12.71]34.75 


نلاحظ من المعطيات التى استنتجناها على مدى عقدين من الاستبيانات اليدانية التى قمنا بها أن نسبة 
«صغار GE‏ تقلصت في ما عرف ب «تجارة الفط» لتصل في عام 2012 إلى 2 في dll‏ من جموع العاملين 
على «الخط)» بعدما كانت JR‏ نسبة 60 في المئة» كما يبينه الجدول (17-8). 


احدول )17-8( 
تطور نسبة «صغار التجار» العاملين في «تجارة qeu‏ 


النسبة المئوية 
ل«صغار التجار» 


Lo pes pepe 
لفائدة‎ GES من جهة آخری» وعلى مدى العقدين الماضيين» نلاحظ تزامئًا في تقلص نسبة «صغار‎ 
نلاحظ في الجدول )18-8( والجدول‎ LS مع تقلص نسبة البضائع التي شملها الرسم الديواني»‎ (LL «تجار‎ 
والجدول (20-8) المنحى التصاعدي في نسب البضائع المعفاة من الرسم الديواني» التي حتى إن‎ (19-8) 
خضعت فبنسب متدنية مقارنة ب كانت عليه في الأعوام الأولى لبروز ظاهرة التجارة الوازية.‎ 


» «تجار الخط» | «صغار التحار) الجموع 


احدول )18-8( 
أحجام وقيمة السلع الموردة بطريقة موازية 
ونسبة العفاة منها من الأداء الديواني بحسب استبيان ple‏ 2 199 


نسبة الأداء 


E 


(3, gii 


معدات كهربائية منزلية | 896 (وحدة) | 6,863.390 81.35 
مواد تنظيف منزلية 20,564 (وحدة) 34,050.580 77.78 


20.41 24,891.980 | ($2 9) 5,899 


تو ن سحائ )12 
ye Pan‏ 6 (وحدة) | 1,107.060 17.36 


830.670 (als) 5,200 
4,082.300 (als) 8,957 


فر 


- 282 (als) 1,600 بطيخ (شمام)‎ 
28,573.800 | (is) 20,630 | 


1,374.50 


(كلغ) 


5,249.170 


1,442,630 | (H9414 | 
40.83 92.090 
47.860 
s 
26.500 
44.040 


57.370 
62.980 
IN 
201086170] - 


0 (وحدة) | 34,240 


المصدر: كال العروسي, 1992 ف 
احدول )19-8( 
نسبة الرسوم على السلع الموردة بطريقة موازية 


بحسب استبيان عام 2006 


إحمالى ثمن الشراء 5 "m UP‏ 5 
(بالدينار التونسي) نسبة الاداء (بالنسىة المنوية) 


معدات كهربائية منزلية 
2 بينها لواقط فضائية) 


a 
LT NES 


المصدر: كال العروسي» 2006 
الحدول )20-8( 
أحجام وقيمة السلع الموردة بطريقة موازية 
ونسبة الرسوم الديوانية الفروضة عليها 
بحسب استبیان عام 2012 


سس 


يبدو أن هذه الشبکات ما عادت تكتفي بجلب السلع بصفة متواترة تحت غطاء الاستهلاك الشخصي 
السموح به بل Us‏ نشهد دحول كر من البضائم دات الطایع التجاري الواضح من دون خضوعها لرسم 
os‏ أو في الاقل متناسب مع أحجامها وقیمتها؛ LS‏ يبينه احدول )8 -21(. 


احدول )21-8( 


طبيعة السلع الوردة بطريقة موازية ونسبة الأداء الديواني الوظفة علیها 
بحسب استبیان سنة 2012 (بالدینار التونسی) 


بالتالي» يمكننا إدراج معظم تلك البضائع التي تدخل عبر المعابر الحدودية بصفة متواترة عن طريق «تجار 
امخط» المتمرّسين في النشاط في خانة «التجارة الموازية»» وذلك باعتاد أحد العناصر المذكورة في تعریفنا ها 
كشبكة من العاملين دأبت على مراوغة الإجراءات والتراتيب القانونية الجاري بها العمل (كالاستيراد المتواتر 
للسلع المعدّة للاستهلاك العائل» في حدود الكمّية المسموح بها قانوتا) أو بكميات كبيرة باستعمال وسائل 
غير مشروعة (الرشوة) أو عبر السالك البرية» وهي عمليات لا يشملها الجرد ولا تخضع للقوانين الرسمية 
الناظمة لقطاعها LS‏ لا تغطيها الجباية ضريبة أو إعفاء. 


4- مسار «حاویة» من الصين إلى تونس 


لئن سبق وقدّمنا في دراستنا تعريفات تفصل بين التجارة الموازية والتهريب» OB‏ وجودهما d‏ بو A25‏ 
واحدة سميناها «اقتصادًا موازيًا» لم تكن ضرورة دالّة على التقاء موضوعي لظاهرتين منفصلتين هیکلیّا عن 
«الاقتصاد الرسمي» للبلاد فحسبء بل هي دالّة كذلك على ترابط عضوي Les‏ في عدد من المفاصل 
الخاصة بالآليات العتمدة في منظومة التجارة الموازية» خصوصًا في جانبها JUI‏ واللوجستی 


سنفرد لهذه العلاقة المتشابكة أنموذجًا يساعدنا على فهم LUS‏ الترابط المفصلية بين النشاطين في الجال 
الحدودي التونسي - الليبي وعلاقة هذه الشبكات بعضها ببعضء ونتتبّع من خلال هذا الأنموذج الحي 
«مسار حاوية» تحتوي على بضائع معينة («شاشات مسطّحة» مثالا) تشحن من الصين لفائدة طالبها من كبار 
التجار في إحدى أسواق تونس العاصمة. 

نعرض في ما gb‏ المراحل التي 22 بها «الحاوية»» أو كا يسميها تجار القطاع الموازي في عموم التراب 
التونسی «الكاذرة» (تعود آعوان الديوانة التونسية على تسميتها «الكونتنير) (Contenaire)‏ بالفرنسية): 

يقوم التاجر صاحب الطلبية بالاتفاق مع أحد «الكناترية» (الصيرفي الموازي) في بنقردان بشأن المبلغ 
الذي يريد تحويله إلى الصين بالعملة الصعبة (وعادة ما يعد المبلغ مئات آلاف الدنانير التونسية» وغالبًا ما 
يكون معدله في حدود 300 ألف دینار). 


تحتوي بنود الاتفاق الحاصل بين الطرفين على تسلّم المبلغ بالعملة الصعبة في العاصمة الصينية بيجين» 
الصفقة بالتسليم والاستلام في الموعد الذي يتفق عليه الطرفان. ففي هذا الموعد يكون صاحب البضاعة أو 
وكيله في الصين قد اتصل به وكيل «الكناتري» ليسلمه البلغ المتفق cale‏ وفي OV‏ نفسه يقوم التاجر - إن 
كان تونسيًا - أو من يوكله بتسليم المبلغ بالدینار التونسي وبإحدى العملات العالمية إن كان جزائريًا te‏ 
ويكون خط الحاتف بين بنقردان وبيجين مفتوحًا مباشرة بين الأطراف حتى تام العملية بالکامل. 

بعد eU]‏ عملية الصرفء يتكفل وكيل «الكناتري» في الصين بوصل التاجر بمترجم صيني يصطحبه 
للتسوّق في المحلات التجارية الكبرى لشراء البضاعة أو تصنيعها (مع العلم OÙ‏ هناك من التجار من يحمل 
معه LES geil‏ لتقلیده» أو تصنيع أنموذج خاص به). 

في خطوة ثانية» بعد شراء البضاعة یتصل التاجر بإحدى شركات الشحن. التى غالبًا ما تکون مشتركة 
«ليبية - صينية» أو «تركية - صينية»» GUNT,‏ معها على MS‏ بكراء حاوية على حساب التاجر» وشحن 
البضاعة ou‏ إلى ميناء طرابلس أو مصراته. ويمكن في بعض الحالات نقل البضاعة dé‏ كسبًا للوقت» 
لكن بكلفة أعلى كثيرًا. 

في الحالات كلهاء یسلم التاجر للشركة عنوانه في تونس» ثم يُتفق على كلفة النقل التي 7 تستخلص في ما 

2 WE 3 5 & 4, 5 1 ۰ 5 o 
بعد بالمقر الرئيس في طرابلس» أو فرعها في زلطن (ليبيا)» ويستلم التاجر من شركة الشحن رمزا خاصًا‎ 
تصل الحاوية إلى ميناء طرابلس أو مصراته - بعد نحو شهر- حيث يجري استلامها من وكيل الشركة‎ 
بعد تدخل متنفذين في نظام القذافي» واستلام عمولة (خارج إطار القانون) من الشركة بحسب حجم‎ 
«الكادرة» (الحاوية) التي يقع إفراغ حمولتها في مدينة زلطن (على بعد 35 كلم من الحدود التونسية) في خازن‎ 
ما تكون تابعة لرجال أعمال معروفين من يملكون مكاتب في العاصمة‎ WE) بيرة تابعة لشركة الشحن‎ 


ent uh 


في هذه الأثنای يجري إعلام التاجر التونسي بوصول بضاعته» ليتنقل لاستلامها بعد استخلاص 
مصاريف الشحن» وعادة ما تكون في حدود سبعة آلاف دولار. في الوقت نفسه يكون التاجر قد نسق مع 
صاحب شركة نقل موازية (تونسي الجنسية» يكون حصريًا من heel‏ مدينة بنقردان) لنقل بضاعته من زلطن 
إلى المخازن التى يملكها الناقل في بنقردان بكلفة تقذر ب 500 دينار للحمولة الواحدة على متن شاحنة 
MET do‏ ويقدّر عدد الرحلات اللازمة لنقل كامل البضاعة سبع رحلات ux‏ ما يجعل 
الكلفة الإجمالية لنقلها من زلطن إلى بنقردان تناهز 3500 دينار تونسي. 

في اليوم العلوم الذي تتوافر فيه ظروف العبور «الآمن» للبضاعة يتكفل الناقل بادخال البضاعة على 
متن شاحنات متوسطة الحجم - استعملت بكثافة بعد الثورة - أو في سيارات صغيرة يملكها «تاجر الخط» 
عبر المعبر الحدودي - LS‏ كان معمولا به قبل الثورة - حيث يقوم المعني بدفع 300 دينار ليبي (خارج إطار 
القانون) لمن ینتحل صفة «وسيط جمركي» في الجانب الليبي. UT‏ في الجانب التونسي من المعبر فيستخدم 
الناقل علاقاته Gay ASL‏ اعتبار الشاحنة تحمل بضاعة استهلاكية متدئية الأداء. وعلى طول الطريق بين 
رأس جدير وبنقردان (32 كلم) يدفع الناقل إتاوات غير قانونية عن كل شاحنة تمر بنقاط المراقبة. 

قبل الثورة» كانت السلع تدخل بطريقة مغايرة لما بعدهاء حيث كانت تقشم على متن سيارات صغيرة 
وأحيانًا أخرى عبر المترجلين «الکزاية»» وتدوم العملية فترة أطول. أما بعد الثورة فأصبح النقل بشاحنات 
متوسطة الحجم وبشكل مكثف عبر العبر. وعند الاغلاق الموقت للحدود أو تشديد الرقابة عليهاء تعتمد 
مسالك التهريب على متن سيارات رباعية الدفع. 

تقدر الكلفة الإحمالية لنقل «الکادرة» من مخازن زلطن إلى ازن بنقردان ب 5600 دينار كحاصل )300 
دينار تونسي + 500 دينار تونسی) 7 x‏ سفرات بعد استخلاص معاليم النقل ل «تاجر الخط» (صاحب 
شركة النقل الموازية في بنقردان). 

GE‏ التاجر صاحب البضاعة مع «ناقل مواز» آخر عادة ما ينصحه به الناقل الأول» لنقل البضاعة هذه 
الرة في اتجاه تونس العاصمة (عادة ما تكون مخازن التاجر في أحواز العاصمة). 

يتفق مع الناقل الثاني على مبلغ معين» وعادة ما تراوح كلفة النقل للشاحنة الواحدة ذات الواصفات 
المذكورة أعلاه بين 3500 و4000 دينار تونسي» حيث تصل إلى المخازن المذكورة في قافلة يكون في مقدمها 
صاحب شركة النقل في سيارة مكتراة معروفة باسم «سيارة الکشاف» بعدما يكون قد راوغ «الحواجز» 
الأمنية والديوانية "غير المضمونة)» بتسيير سواق الشاحنات التي تتبعه عن بعد عبر هاتفه الجوّال حانًا إياهم 
على السير عند خلو الطريق من المخاطرء أو على التريث أو التوقف أو التخفى في بعض الأماكن ريثا تزول» 
وعادة ما يكون الناقل على علاقة وطيدة مع المرتشين من الأعوان. | 

على اعتبار أن الكلفة الجملية لنقل البضاعة من بنقردان إلى تونس العاصمة هي تقريبًا 3500 دينار عن 


كل شاحنة» يمكن تبويب de‏ مصاريف الناقل الموازي من بنقردان إلى تونس كالآتي: 1000 دينار لكراء 
الشاحنة؛ 1000 دينار للشخص الناقل؛ 1500 دينار لمصاريف الطريق. ومن الأقوال المتداولة بين 
أصحاب شركات النقل الموازية عند سؤالهم من زملائهم عن حالة الطريق قوضم: «الطريق يأكل» ويعنون 
بذلك كثافة الدوريات وارتفاع مصاريف الطريق الناتجة عن الرشاوى. 


(240) Land Cruiser HZJ79L 4x4 pick up Toyota. 


0 بحسب مصادرنا بلغت ثروة بعضهم Xo‏ مليون دينار. 
)242( جرى توسعة المنطقة البلدية في مدنين في عام 1996« الأمررقم 0 بتاريخ 6 . 
Kamel Laroussi, «Commerce informel et nomadisme moderne:‏ )243( 
Etude de cas: La Dynamique transfrontaliére tuniso-libyenne dans le‏ 
sud-est tunisien de 1988 à 2006» (Thése de doctorat en Histoire et‏ 
civilisations, Ecole des hautes études en sciences sociales‏ 
(EHESS), Paris, 2007), p. 182.‏ 
)244( الدلاع هي التسمية التونسية لما يعرف في المشرق العربي بالبطیخ. 
)245( عادة ما تكون الشاحنة من نوع إيفيكو (VECO)‏ ذات السعة المرجعية العمول بها. 


الآثار الاقتصادية للتحارة الموازية 


آولا: آثر التجارة الموازية والتهريب على القطاع الفلاحي 


يعتبر بروز التجارة الموازية من الأسباب التي شجعت شرائح كثيرة من شباب الأرياف على العزوف عن 
العمل في النشاطات الفلاحية والانخراط في آحد مجالات التجارة الموازية LS‏ ظهر في الاستبيانات الميدانية 
التى قمنا مها (کصرّاف أو نصاب. أو عامل على ED‏ أو «كرّاي» وال غير ذلك من أعمال النقل 
AA‏ 

انعكست آثار هذه الظاهرة الجديدة على معظم مفاصل منظومة الإنتاج الفلاحي في الجهة. حيث تقلص 
مستوى اليد العاملة الفلاحية من ناحية العرض مع ارتفاع الكلفة؛ إذ ابتداء من عام 1988» شهدت أجور 
العمال الفلاحيّين ارتفاعًا ملحوظًا وصل حدّ الضعف كا هو الشأن مثلا في LUS‏ الرعي أو OU]‏ مواسم 
البذر أو الجني ما اضطرٌ بعض كبار الفلاحین إلى الاستعانة باليد العاملة الأجنبية (مغاربة) في مواسم جني 
الزيتون الذي بلغت كلفة اليد العاملة فيه حدود ثلث المدخول. 

إضافة إلى ذلك» شهدت الأسواق التونسية دخول كثير من المنتوجات الفلاحية الليبية (كالبطاطا 
والقوارص وغيرها) وأخرى مورّدة عن طريق ليبيا (كالشاي والقهوة والسکر والزيوت النباتية واللوز 
والتونة والأرز والموز والتفاح وجوز اند إلى غير ذلك). وأفاد بعض العاملين في مكتب المراقبة الصحية 
للمنتوجات الفلاحية المورّدة من ليبيا أن السلطات التونسية في التسعينيات اضطرّت إلى منع دخول بعض 
أنواع النتوجات الفلاحية متذرعة بأمراض cle pts‏ وذلك لتعديل العرض بالسوق المحلية التي صارت 
تعاني انخفاضًا كبيرًا في أسعار بعض النتوجات (خحصوصًا البطاطا والقوارص». ما آثر سلبًا في منظومة 
الإنتاج الفلاحي التونسي» وأحدث مالا Coats‏ | تكن أسواقنا المحلية مهيئة له» ما جعل منظمة الاتحاد 
الوطني للفلاحة والصيد البحري تطلق صيحة فزع مطالبة بتدخل الدولة لحاية مصالحها. 

توضح الدراسات اليدانية التي قمنا مها على مدى العقدين الماضيين أن شريحة العمال والعمال الفلاحيّين 
وصغار الفلاحين يمثلون نسبة عالية من الشرائح المتعاطية للتجارة الموازية» حيث سجلت نسبة 68 في المئة 
في عام 1992( وبقيت محافظة عليها إلى عام 2006( وبقيت |جالا مستأثرة بأعلى نسبة من الجموع العام 
للمعدل الرجَح لمجموع الأعوام حيث قذرت ب 74.4 في المئة (الجدول (1-9)). 


الحدول )1-9( 


جرد للأصناف العاملة في شبكة التجارة الموازية 
في الفضاء الحدودي التونسی = الليبى (رآس جدير وذهيبة) 
بحسب وظيفتهم الأصلية في الاعوام 1992 9495012520065 


2012 2006 1992 


Te 


الصادر: کال العروسى» دراسات ميدانية» رأس جدير - ذهیبت 2 2006 012 2. 


الشکل )1-9( 
الأصناف العاملة في شبكة التجارة الوازية 


في الفضاء احدودی التونسی — الليبى 
(رأس جدير وذهيبة) بحسب وظيفتهم الأصلية 
في أعوام 2 199 و2006 و2012 


تا فلاح 


0 عامل فلاحي 
8 عامل يرمي 


O‏ حرفي 


تاجر 
Ill‏ تلميذ 


8 عاطل من العمل „ø‏ 


5 متقاعد 
العام 2012 


tee, 2 
ربه منز‎ BH 


الصادر: کال العروسى» دراسات ميدانية» رأس جدير - ذهيبة» 61992 ۰2006 2012. 
من جهة أخرى» آظهرت إحصاءات وزارة الفلاحة في عامي 1990 و2005 أن حجم اليد العاملة 
العائلية في قطاع الفلاحة (معين عائلي) قد تقلص بصفة كبيرة» حيث غادر نحو 400 آلف ناشط هذا الجال 
بين عامی 1987 و2005 أي بنسبة تقذر ب 68 في المئة (ينظر الجدول )2-9( والشكل (2-9)). LS‏ 
تقلص عدد الفلآحين لتلك الفترة نفسها Le‏ يناهز 83 ألف فلاح بنسبة JA‏ 28 في المئة. 
في الخلاصة؛ يمكن أن نستنتج من المعطيات التي أوردناها LAT‏ أن لدينامية ظاهرة التجارة الوازية الأثر 
الأكيد في نزوع بعض من الشرائح التي كانت تشتغل في الفلاحة من معينين فلاحيّين وعمال وصغار فلاحين 
للاشتغال في هذا المجال الجديد بصفته مورد رزق أساسياء GE‏ كشريحة التجار أو العاطلين من العمل من 
حاملى الشهادات الجامعية. أما باقى الأصناف من حرفيين وموظفين ومتقاعدين أو ربات بيوت» فان عامل 
تحسين دخلهم العائلي يبقى السبب الرئيس المحفز لاشتغاهم في هذا القطاع. 
احدول )2-9( 
تطور العاملین في القطاع الفلاحی (من دون احتساب الأجراء) 
فی wisi‏ بين عامی 200551976 


العام 1976 | 1980 1985 | 1987 | 1990 1991 1995 2005 


الصنف 
معين عائي 520100 - 574000 600000 0 - 230000 196000 
z%‏ 226000 020070 76 7600013 720013 00000138 29300012880013 


Tunis, Ministère de , «1991 المصادر: تونس وزارة الفلاحت إحصائيات المسح الميداني لسنة‎ 
l'agriculture et des ressources hydrauliques, direction générale des 
études et du développement agricole, «Enquéte sur les structures des 
«exploitations agricoles 2004-2005,» Janvier 2006, «httpsimbitdyo-JLia-- 


الشكل )2-9( 
تطور عدد الناشطين في القطاع الفلاحي في تونس )2005-1976( 


700000 
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الشكل )3-9( 


تطور نسبة اليد العاملة العائلية (معين (Ele‏ 
من مجموع الناشطين في القطاع الفلاحي 
(من دون احتساب الأجراء الفلاحيين) T‏ تونس 


يتبين لنا من الدراسات الإحصائية الرسمية المتعلّقة بولاية مدنين 2 تقلص نسب الناشطين في قطاع 
الفلاحة مقارنة بها يشهده قطاع التجارة والخدمات من تطوّر وإقبال» حيث سجلنا بين عامي 1984 
و1989 ارتفاعا في نسبهم في هذا القطاع من 38.2 إلى 47.5 في adl‏ وانخفاضا ها في قطاع الفلاحة من 
6 إلى 21.7 في المئة» وهي نصف نسبهم المسجلة لعام 1975 حيث بلغت حينها 41.9 في المئة من 
جموع الناشطين في القطاعات الثلاث. 

من جانب آخره بظهر آثر التجارة الوازية والتهریب في نسبة المكننة في القطاع الفلاحي في عموم تونس؛ 
حيث إن «تورید» GNT‏ الالیات الوراعية من جرارات ومحاريث ومعاصر زیتون وحاصدات - os‏ 
وجرافات التي قمنا بعرضها ÚT‏ في الجدول (4-1). يأتي هذا في ظل نسبة مکننة ضعيفة في الضیع الفلاحية 
حيث آوضح e‏ الذي قامت به وزارة الفلاحة في عام 1987 2440© توافر 29 آلف جزار ل 376 آلف 
Cole‏ ضيعة فلاحية» ویوجد آکثر من AD‏ الجرارات في شال البلاد )20,030( ویتوزع الباقي على 
وسطها وجنوما )8,970( 

بلغ dle]‏ عدد الجرّارات التي أحضرت من ليبيا عبر مسالك التهریب منذ فتح الحدود التونسية - الليبية 
في عام 1988 إلى حدود عام 2012 نحو 8 آلاف جرّار )7,863 جرارّا» Sel‏ على دفاتر المحاضر الشهرية 
لدى المكاتب الحدودية في ذهيبة ورأس جدير)» ويناهز هذا العدد نسبة 20 في المئة من أسطول الجرارات 
المتوافر عند أصحاب الضيع الفلاحية القذر ب 39,069 جرارًا )332005 


بحسب دراسة قامت ما الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية (وزارة الفلاحت 2500)2005) 
ترجع ملكية هذا الأسطول إلى 32,800 فلاح» حيث يملك 89.9 في المئة منهم جرارًا واحدًا. ویتوزع هذا 
الأسطول بنسبة 55.6 في المئة على فلاحی الشمال و36.3 في المئة على فلاحی الوسط في مقابل 8.1 في i‏ 
فقط على فلاحي الجنوب. | | 


الجدول )3-9( 
تطوّر أسطول الجرارات في الضيع الفلاحية في تونس 


العام 1987 1995 2005 


آسطول الجرارات فى تونس 0 | 35,090 | 39,069 
أصحاب الضيع الفلاحية 293,000|282,000|376,000 


E 


Tunis, Ministère de l'agriculture et des ressources المصدر:‎ 
hydrauliques, direction générale des études et du développement 
(agricole, (Enquête sur les structures 


الجدول )4-9( 


1987 | 1995 | 2005 
العدد 
39,069|35,090|29,000 


الصادر: کال العروسى» دراسات ميدانية رأس جدير - ذهیبت 2 2006 012 2. 


الشکل )4-9( 
آسطول احزارات الهربة من ليبيا 


مقارنة بأسطول الجرارات في تونس 


72١ 


۱ n. 
2005 2012 


L 


1995 


8 أسطول الجرارات في تونس 
8 أسطول الجرارات المهربة من ليبيا 


الصادر: كال العروسى» دراسات میدانیة» رأس جدير — ذهیبق ۰1992 ۰2006 2012 . 
ثانيًا: انعكاسات التحارة الوازية على الاقتصاد التونسی 


Ul‏ من حيث البادلات التجارية» فانعکست هذه الظاهرة على الاقتصاد التونسی Che‏ بسبب تهریب 
السلع الدعومة حكوميًا إلى ليبياء وإيجابًا نظرًا إلى تورید الحروقات وبعض الآليات الفلاحية وغیرها من 
الواد والبضائع التي تستوردها تونس بالعملة الصعبة. وکانت دراسة جهوية el‏ بها اتحاد الصناعة والتجارة 
والصناعات التقليدية في عام ۰1990 استنادا إلى معطیات وزارة المالية» قد أظهرت أن نحو تسعة آعشار 
(9/10) السلع العروضة للبيع في آسواق ليبيا في مدنین 0598 من ليبيا تحت غطاء الاستهلاك 
JED gati‏ 


إضافة إلى ذلك» شهدت أسواق الجهات الحدودية في تلك الفترة Lakas‏ ملحوظًا لدور الديوان التونسی 
للتجارة في ما يتعلق بتزويد السوق ASIA‏ حيث يظهر من خلال مقارنة العطیات المسجلة لدى 
الإدارة الحهوية للديوانة في مدنين والمعطيات المتوافرة لدى الديوان المذكور لعامى 1989 و1991 البون 
الذي ما فتی and‏ بين السوقين الوازية والرسمیة» عل مستوی تخطية الحاجات الاستهلاكية للمواطنین في 
الجهة. حيث ناهزت تغطية «سوق لیبیا» (الذي 5 095 شبکات التجارة الوازية عبر العبر الحدودي في رس 
جدير كما یتبین في الجدول )5-9( والجدول (6-9)) هذه الحاجات نسبة 90 في المئة» فيا اقتصر دور السوق 
الرسمية على توفير نسبة قليلة من المستلزمات. 


الحدول )5-9( 
نسبة تغطية السوق الاستهلاكية عن طريق المسلك الموازي في مدنين )1989( 


مصدر| كمية التزويد عن طريق | كمية التزويد عن طريق الديوان | النسبة المئوية لتغطية الحاجات 


3 وحدة 


0 وحدة 


المصدر: تونسء الديوان التونسي للتجارة والإدارة الجهوية للديوانة في مدنین 1989. 
الجدول )6-9( 

نسبة تغطية السوق الاستهلاكية عن طريق السلك الوازي 
في مدنين (1991) 


التزوید | كمية التزويد عن طريق | كمية التزويد عن طريق الديوان | النسبة المئوية لتغطية الحاجات 
والنسبة| pee‏ رس جدير (طن) التونسی للتجارة (طن) من خلال السوق الموازية 


Ulud dai 


المصدر: تونس» الديوان التونسی للتجارة والإدارة احهوية للديوانة في مدنين» 1991. 


أوضحت دراستنا الميدانية» أن نسبة كبيرة من السلع التي تزوّد بها أسواق ليبيا ا لجهة» متأتية من التجار 
عابري الحدود وجالبي السلع تحت غطاء الاستهلاك الشخصي (الجداول (18-8) و(19-8) 5 )20-8((« 
وهي عادة ما تكون معفاة من الرسم الجمركي من الجانب التونسي» إضافة إلى أنها تحظى بخفض السعر من 
صندوق الدعم الليبي» ما يجعل هامش الربح فيها Le‏ وأسعار بيعها في «آسواق ليبيا» لا تقبل المنافسة. 


على So‏ السنين» لا تزال نسبة «التوريد الموازي» من إجمالي التوريد الفعلي من ليبيا JEE‏ مستوى Jle‏ على 
مستوى الثلث (ینظر الجدول )9-9( وكانت هذه النسبة قد ناهزت 77.14 في المئة في عام 12 20. 


الجدول )7-9( 
رقم المعاملات التجارية الموازية السنوي (بضاعة استهلاكية) 


سفرة واحدة 


(بالدینار التونسی) 


العام | مستجوب 


المصادر: کال العرومی» دراسات ميدانية رس جدير - ذهيبة» ۰1992 ۰2006 2012. 


من الوکد لدينا أن المعطيات الإحصائية التى استنتجناها من الاستبيانات الميدانية لا ترتقى إلى درجة 
المعطى الثابت بقدر ما تعطي للباحث والتقصی في هذا المجال جملة من المؤشرات والتوجّهات التي تقترب 
أكثر من غيرها إلى الواقع؛ ففي ما az‏ | التطوّر المذهل الذي شهده رقم المعاملات التجارية pl‏ 2012« 
مقارنة بالأعوام المرجعية الماضية )1992 5 2006( وجب توضيح بعض السائل المتعلقة بالجانب التحليلي 
الإحصائي. 

إن الأوضاع الأمنية المتردية على الحدود التونسية - الليبية غداة الثورتين اللتان شهدهما البلدان ل تمكننا 
من استجواب عدد آکبر من عابري دود الأمر الذي كان سیقلّل من هامش al‏ ويمكننا من ثيل أكثر 
قربا من الواقع. 


وفرت لنا العينة العشوائية المعقلنة مادة أوّلية يمكن اعتمادها باعتبار تمثيليتها لأصناف العابرين للحدود» 
IU‏ كانوا eT‏ مسافرين عادیین. GÍ‏ العدد Ue I‏ لتعاطي «تجارة الخط)» والذي قدّرناه ب 3215 شخصًاء 
فمكون في الواقع من خليط من «تجار صغار» و«تجار (ale‏ و«ناقلي بضائع» عاملين على (Llp‏ لفائدة تجار 
الجملة في بنقردان. 

من جهة آخری إذا قسّمنا رقم المعاملات السنوي لعام 2012 على عدد «تجار CLAN‏ لوجدنا (By‏ سنويًا 
للمعاملات التجارية يتجاوز معدله 516 آلف دينار للتاجر الواحد. يبقى أن في هذا الرقم نظر باعتبار أن 
«تاجر Cal‏ يمكن أن يمثل Bae‏ من التجّار في الآن نفسه فهو غالبًا ما يحمل بضاعة مشكّلة تعود لعدد من 
الموكلين له في تونس لقاء أجرة تراوح بين 150 و1000 دينار» وذلك بحسب نوعية البضاعة و«مطبّات» 
السار في المجال الحدودي الذي غالبا ما يتعرّض فيه إلى العرقلة وشيء من الابتزاز المادي من أعوان الدولة 
الليبية» وأحيانًا أخرى من الجانب التونسي الذي أصيب بعض أجهزته الأمنية والديوانية بدورها بشيء من 
هذا السلوك. 

Biel‏ على ما سبق نقدّر أن معدّل رقم المعاملات التجارية السنوي يكون في الواقع آقل تما نحصل عليه 
من عملية القسمة المذكورة. ونظرًا إلى العدد JEU‏ للتجار في أسواق ليبيا في داخل البلاد» والذين يكلفون 
jo‏ الخط» بنقل بضائعهم عبر رأس جدير وبنقردان فان هذا الرقم يرتفع. وعلى الرغم من ذلك» يبقى 
رقم العاملات الإجمالي السنوي )19 1,662,094,8 دينارًا تونسيًا) [By‏ يلامس الواقع وذلك للمعطيات 
التي سنوردها؛ فالرقم السنوي للمعاملات الذي توصّلنا إليه بالنسبة إلى قطاع التجارة الموازية والتهريب في 
الفضاء الحدودي التونسي - الليبي في عام 2012 )1,66 مليار دینار) يتماشى مع الأرقام التقديرية التي 
آوردها AD‏ من الخبراء في دراسة للبنك الدولي عن المناطق الحدودية التونسية من الجانبين الجزائري والليبي 
في عام 2013( والتي قدروها le‏ يراوح بين 1,8 مليار دينار (باحتساب قيمة البنزين الهزب من الجزائر) 
و2,4 مليار دينار» وذلك وفق طرائق الاحتساب المتبعة في JI‏ ,2323 


شهد سوق الجملة الموازي في مدينة بنقردان في الأعوام الأخيرة dai‏ كبيرًا من حيث رقم معاملاته 
التجارية» ثمّ من حيث توزعه الجغراني في المدينة على امتداد طريقي جرجيس ورأس جدیر وأخيرًا طريق 
مدنين» فضلًا عن انتشار مستودعات معدّة للتخزين قرب مساكن التجار في مقاسمهم الفلاحية في أحواز 
المدينة. وربا تكفي زيارة ميدانية إلى مدينة بنقردان للاطلاع على الحجم اهائل للأدفاق التجارية التي 
أصبحت تلك المدينة مسرحًا هاء فهي Oly‏ عرفت بكونها منطقة عبور حدودية» OB‏ صبغة المركز التجاري 
الک eee‏ ات ا هلها ونا فيان ذلك الأسواق إلا cs‏ امن evel‏ تقر عد غار 
الجملة فيها بنحو 70 تاجرّا؛ وتخصّص كثير من هؤلاء في تجارة الأجهزة الإلكترونية والآلات الكهربائية 
النزلية (نذكر منها أجهزة تلفاز رقمية ذات شاشات مسطحة كبيرة الحجم» هواتف جوّالة» ثلاجات. أجهزة 
طبخ» آلات غسل» مكيفات هوای مضحات مائية» مولدات كهربائية ...إلخ)» فيا تخصص آخرون في بيع 
العجلات المطاطية أو الأقمشة والمفروشات والأغطية والملابس والأحذية أو المواد الغذائية والآواني المنزلية 


أو مواد التجميل والعطور. CS‏ نجد تجار جملة في ميدان المحروقات وزيوت المحركات في بنقردان وذهيبة 
يزؤدون شريحة كبيرة من التجار الصغار الذين تخصص آلاف منهم في بيع هذه المواد وانتشروا - ولا سيا 
بعد الثورة - في عموم البلاد بعد أن كان نشاطهم لا یتعذی مدينة الصخيرة (ولاية صفاقس) جنوبًا. 
إحمالاء بحسب الاستبيان» يبلغ المعدّل السنوي لرقم المعاملات التجارية للتاجر الواحد 516 آلف 
دينار» ويوافق هذا الرقم ما ينجزه سنويًا بعض تجار الجملة في التجارة الوازية في بنقردان بحسب مصادر 
آخری. لكن على الرغم من هذه الحركة التجارية الناشطةء فان الدخل البلدي السنوي من أسواق ليبيا في 
بنقردان لا یعکس Liles‏ حجم البادلات في السوق الحلیف حيث d‏ يبلغ في عام 2012 إلا 15 آلف «lus‏ 
بعد أن كان نحو 1,2 مليون دينار في عام 221992 ولعل ذلك يعود إلى الانفلات الأمني والاداري في 
عقب الثورة» من ناحية» ولامتداد Ske‏ البادلات التجارية إلى خارج آسوار السوق وأطراف المدينة» من 


ناحبة ثانية. 
الحدول )8-9( 
قيمة الواردات السنوية من ليبيا عن طريق التجارة الموازية (بالدينار التونسي) 


إحمالي قيمة الواردات 
الموازية 


539,143,600 519,303,600 19,840,000 1992 


374,228,780 372,125,280 2,103,500 2006 
1,662,814,819 1,662,094,819 720,000 2012 


المصدر: کال العروسى» دراسة ميدانية» رأس جدير - ذهيبة» 6200661992 2012. 


(9-9) J td 
إجمالي قيمة الواردات التونسية من ليبيا‎ 
عبر المسالك الرسمية والموازية (بالمليون دينار تونسي)‎ 


2012 2005 1992 


موازية 539.2 374.2 | 1,662.8 


FX je 


نسبة التوريد الموازي من إجمالي التوريد 23 :92 


الصادر: کال العروسی. دراسة ميدانية» ۰92 62006 ونونس. العهد الوطنى La WU‏ التبادل 
التجاري حسب البلدان - الواردات حسب البلد» تونس» 2013. 


ثالثا: الفضاء الحدودي منطقة اقتصادية موازية 


تحوّل الفضاء الحدودي في الجنوب الشرقی على مدى أكثر من عقدين إلى ما يشبه «منطقة اقتصادية 
موازية» توطّدت Les‏ عرى شبكات We‏ وأخرى إقليمية وعالية حدّدت معالم منطقة موازية للتبادل 
التجاري عبر - وطنى» أصبحت فيها مقصدًا لكثير من cal JE‏ بغية العمل أو التسوّق العائلى أو التزود 
بالسلع التجارية أو الهجرة غير الشرعية أو غيرها من الغايات. | 

Caii «الكناتري» و«الصرّاف» و«النصاب» و«تاجر‎ He جموع من اصطّلح على تسميتهم‎ Ta 
و«تاجر الجملة»» وكذلك أعوان الديوانة والامن» جملة المتدخلين الفاعلين في هذا الفضاء والمؤثرين في‎ 
حركة الأدفاق التجارية والبشرية العابرة له أو القاصدة إياه. فنری أجهزة الدولة العاملة في هذا الفضاء‎ 
المنظومات المحلية‎ IE تسعى إلى تعديل تلك الأدفاق بها يخدم المصلحة العليا للدولة واقتصاد البلاد» بين‎ 
الموازية في إنشاء مناطق اقتصادية تديرها بحسب مصالح شبكاتها التي أصبحت تنافس الدولة في إدارة‎ 
الجال نفسه» وهي وضعية يمكن أن تصل إلى حد التصادم بين الطرفين.‎ 

يمثل ما اصطلح على تسميته «تجارة الخط» شریانا محوریّا في ديمومة النشاط الوازي في هذه المنطقة» 
حيث أصبح يستقطب عددا كبيرًا من الباحثين عن شغل قادمين من المناطق الريفية المختلفة في البلاد» وان 
مثل أصيلو منطقة بنقردان الكتلة LS en MI‏ تبينه الجداول (3-8) و(4-8) و(5-8). 

تتشكل الشرائح العاملة في Gad‏ من وافدين من داخل البلاد» انضموا إلى شبكة التوريد الموازية» 
حيث يقومون بجلب السلع من ليبيا وترويجها في مناطق آخری» يعبرون الحدود في أرتال متتابعة من 
سيارات سياحية وتجارية في مشهد يستحضر تاريخ القوافل التجارية الصحراوية التي كانت تعبر المنطقة في 
حقب تاريحية سابقة. 

هذا التنقل التواتر بين ue‏ التزود والتزويد في المنطقة الاقتصادية الوازية يشبه إلى de‏ كبير ما كان يقوم 
به البدو الرخل من تنقل موسمي قصد الانتجاع بمواشيهم في مناطق خصبة معروفة بوفرة الماء والرعی 
حيث تقوم هذه المجموعات في الحالتين بالتنقل برأس UL‏ قصد تنميته في مناطق ذات جذب اقتصادي 


(الشكل 5-9). 


الشكل (5-9) 
تجارة الخط في المنطقة الاقتصادية الموازية 


BLY!‏ إلى ذلك» أصبحت هذه المنطقة وجهة كبار التجار من مناطق داخلية» يقصدونها بغية التزود بسلع 
من خارج البلاد» والتنسيق مع الناشطين الموازين في المجال من صيارفة ووسطاء جمركيين وناقلين لاستقبال 
بضاعتهم الواردة من السوق الصينية عبر الموانئ الليبية مرورًا بالمخازن النتشرة على جانبي الحدود. 


الحدول )10-9( 
مكان التزود/ مكان البيع للعينة المستجوبة )1992( 


ii i | 


CI TESEL E 


e 
N 
= 


N 


w‏ = سرا 


ani 


لمصدر: AUTE‏ 
حافظت مدينة بنقردان في هذا الفضاء على موقعها المتميز كمركز استقطاب كبير هذه المنطقة الاقتصادية 
الموازية» لعدد من الأسباب» منها ما يتعلّق بأسواقها التي EE‏ المستقطب الحصري للسلع الوافدة» والوجهة 
LL MI‏ للمتسوّقين والتزودین من داخل البلاد» بینا صارت مدينة زلطن في ليبياء ابتداء من العقد الأول من 
الالفية الثالثة» الوجهة المفضلة للتزوّد بالسلع عوضًا عن زوارة التي كانت الوجهة الأولى في عام 1992 
LS)‏ تبينه الجداول )10-9( )011-9( (12-9))» وذلك للأسباب التى ذكرت آنفا في الجزء التعلق ب 
«مسار حاویة». وساهمت css‏ عي ع pesi‏ عل bi os‏ اقفر sla d‏ ار راز 

هذه المنطقة الاقتصادية الموازية» تكوّنت من عدد من أصناف وشرائح ذكرناها سابقًا. 


الجدول )11-9( 
مكان التزود/ مكان البيع للعينة الستجوبة )2006( 


obe‏ زلطن | بوک‌اش | طرابلس | صراطة | الزاوية زوارة | جميل | بنغازي | مصر الجموع النسبة المئوية 
التزود 


سا 
a‏ 
فى 
ea‏ 


= 


Ww 
co 


e 
N 


e 
Ut 


e 
N 


e 
M 


Ww 


e 
N 


e = 
N 


le 
0 


الصدر: کال العروسى» الاستبیان «lul‏ 2006. 


احدول )12-9( 
مکان التزود/ مکان البیع للعينة الستجوبة )2012( 


مکان | بوكياش | زلطن | طرابلس | وازن | نالوت | کباو | حوامد | تيجي | زنتان | ليبيا | الجموع | النسبة المثوية 
التزود 


ملاحظة: ثلاثة من المستجوبين كانوا في ليبيا في زيارات عائلية dy‏ يجلبوا معهم بضاعةء لذلك ۸ حتسبوا 
في الجدول فانخفض العدد die YI‏ من 49 إلى 46. 


المصدر: کال العروسى» الاستبيان الميداني» 12 20. 


)246( العدل الر (la moyenne pondérée) a>‏ يحتسب باستعمال الصيغة الرياضية الآتية: 
X 21Yyi nx, avec n =}, n,‏ 


N= 500+400+49= 949 


70 تونس» المخطط احهوي للتهيئة في ولاية مدنين» الادارة العامة للتهيئة الترابية» وزارة التجهيز» 
7» ص 52419915062 15. 


.1987 تونس» وزارة الفلاحة» إحصائيات المسح الميداني لسنة‎ (248) 
(249) Tunis, Ministére de l'agriculture et des ressources 
hydrauliques, direction générale des études et du développement 


agricole, «Enquéte sur les structures des exploitations agricoles 
2004-2005,» Janvier 2006, <https://bit.ly/2JLia40>. 


(250) Ibid. 


EET (251)‏ اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» المؤتمر الجهوي à‏ مدنین» 7 IA‏ 
أغسطس 1990. 


(252) Lotfi Ayadi [et al], «Estimating Informal Trade across Tunisia’s 
Land Borders,» Policy Research Working Paper; no. WPS6731, 
World Bank Group, Washington, D.C., 2013, p. 10. 


)253( بحسب بلدية بنقردان. 


الملا 
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اللحق C1)‏ 
الوثيقة 1 : استمارة استبيان 
العينة المقصودة: تجار سوق ليبيا ببنقردان» جويلية 2006 


]= معطيات عامة: 


2( مكان الولادة: دوم تین 
aie‏ 


4( الحالة الاجتاعية: 
5( المستوى التعليمي: 
أمي 
المرحلة الأساسية 
المرحلة الإعدادية 
ale M‏ الثانوية 
المرحلة الجامعية 
دراسات عليا 
6( النشاط 
المحل على وجه الكراء أو ملك: 
كراء: ملك: 


قيمة الضريبة (المعلوم البلدي) السنوية: MN‏ 
۰ 


خاص: ouis‏ عائلي: 


2- التحارة الموازية ودورها في الإدماج الاجت‌اعي لبعض الفئات 
ما هی دوافعك الاساسية لتعاطی التجارة الموازية؟ 

الانقطاع المبكر عن الدراسة | 

البطالة خصوصًا بعد التخرج 

الرغبة في ممارسة النشاط التجاري 

مساعدة أحد أفراد عائلتك العامل في قطاع التجارة 
من هم التجار السیطرون على السوق في بنقردان؟ 


آبناء المدينة 
الوافدون من مناطق آخری 

ما هي نظرة الحیطین بك بعد انخراطك في هذا النشاط؟ 
إيجابية 


إذا كانت الإجابة بالاجاب اذكر أمثلة: 

ما هي أوجه التغيرات التي طرأت على وضعك العیشی؟ 
ناء مسكن | 
شراء سيارة 
الزواج 
القرينة من العرش: 


خارجه: خارج المنطقة: 


هل لاحظت تحسنا في المردود الادي بين المهنة التى كنت تمتهنها ومهنة التجارة؟ 
م 
إذا ما توقف النشاط التجاري الموازي لسبب أو لآخر إلى أي ميدان مهنى تنتقل؟ 


وأنت تمتهن التجارة في السوق المغاربية هل تمارس مهنة إضافية إذا أتيحت لك الفرصة؟ 


| irn 


إذا كانت الإجابة بنعم اذكرها: 


هل نستطيع أن نتحدث عن طبقة غنية خلقتها التجارة الموازية؟ 
سا 
3 - التجارة الوازية وتآیرها على الشهد الحضري في بنقردان 


اذکر بعض آشکال التطور احضري الذي شهدته الدينة على إثر ازدهار السوق الغاربية 


كيف ساهم الحاتف الجوال في تنظیم حركة السوق؟ 


أذكر بعض الامثلة: EE E AT en AE E E nn A‏ 
4 - التجارة الوازية وتأثيرها على الواقع الاقتصادي المحلي 
في مدينة بنقردان 


باعتقادگ ما هو SE‏ التجارة الوازية على النشاط الفلاحي في الجهة (هل تراجع هذا النشاط لفائدة 
قطاع التجارة الوازية el‏ بالععکس آسهمت هذه الا خبرة في إنائه)؟ 


هل درت عليك مهنة التجارة أرباحًا مادية استثمرتها في أعمال آخری؟ 


Is 
إذا كانت الإجابة بنعم اذكر بعض هذه الأعمال:‎ 


5- على مستوى التزود بالسلع والعلاقات النضمة له 
مصدر السلع : 


e ae nu 
v تجلب البضاعة بنفسك‎ 

حد أفراد عائلتك ( وسيط 

) وسيط‎ id 

تشتري من 2 
i‏ من تجار يجلبون البضائع با 

m IIS 

اد 3 

ذكر بعض الأمثلة إن 

إل وجدت 


إلى أي جهة 
wee |‏ ۲ 
ida oe‏ 

تنتمي غلبية حرفاتکم؟ 


هل من صعوبات تعترضکم و 


مات 


إن وجدت آذکرها 


الوثيقة 2: استبيان خاص بالتجار العابرين 


معبر رس جدير الحدودي بين تونس وليبيا )1992( 


كمية السلع التجارية والسلع ذات الطابع الاستهلاكي الخاص الموردة من ل١54‏ 


cce NECEM E EE ee‏ مر Late‏ الخاص 


الوثيقة 3: استبيان خاص بالتحار العابرين nes‏ رأس جدير احدودی بين تونس 
Lis‏ )2012-2006( 


كمية السلع التجارية والسلع ذات الطابع الاستهلاكى الخاص الموردة من ل22 


5" T qd $2 . XY. Y j 


معاليم الديوانة مكان البيع أو مكان التزود | السعر (دينار) | الكمية (وحدة | اسم البضاعة السلع 
الاستهلاك للوحدة أو كغ أو كلغ) 


السلع ذات الطابع 
الاستهلاكى 


3 


الخاص 


راس Jui‏ التحاری: 


| 

| 

| 
الوثيقة 4: جريدة العمل 


عناوين جريدة العمل بتاريخ 9 عوز/ یولیو 1962 التى أوردت آخبار معركة الجلاء ببنزرت Qs‏ 
آقصی الجنوب التونسی (الناظور 233) 


اللحق )2( 


منطقة حدودية عازلة في الجنوب التونسی 


أصدر رئيس الجمهورية محمد المنصف الرزوقی قرارًا جمهوريًا يقضى بإنشاء منطقة حدودية عازلة في 
الجنوب التونسی (ينظر الخريطة آدناه). واتخذ هذا القرار بتنسيق مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش البري 
والمتفقد العام للقوات المسلحة في 29 آب/ أغسطس 2013. ويأتي هذا القرار إجراءًا وقائيًا موقتا (لدة (ple‏ 
للحد من ظاهرة — البضائع والسلاح à‏ المجال الحدودي التونسي- الليبي والتونسي = الجزائري à‏ 
الجنوب التونسي. 


المصدر: رئاسة الجمهورية التونسية» 29 آب/ أغسطس 2013. 


اللحق )3( 
الخريطة )1( 
مناطق التزوّد والتزويد المستقطبة لحركة التجارة الوازية بين تونس وليبيا 


الخريطة )2( 
المناطق A‏ شملها المسح بالاستبيان والدراسة الميدانية 


الخريطة )3( 
جغرافيا الجنوب التونسي 


الخريطة )4( 
المرافئ aly‏ المراكز الفينيقية في الشمال الأفريقي بين القرنين الرابع والسادس قبل 
الميلاد 


Jacob Festus Ade Ajayi et Michael Crowder, Atlas historique المصدر:‎ 
de l'Afrique, Sous la direction de Catherine Coquery-Vidrovitch et 
.Georges Laclavere (Paris: Jaguar, 1988), p. 47 


الخريطة )5( 
المرافئ aly‏ المراكز الرومانية في الشمال الأفريقي )6235( 


الخريطة )6( 
التحصينات الدفاعية الرومانية في الجنوب التونسى: 
«خط اللیماس» وأهمّ أبراج الراقبة العسكرية فيه 


Massimo e Marino Zecchini, Sahara tunisino: guida ai pozzi © المصدر:‎ 
alle sorgenti (Italia: Centre d'études et de recherches sahariennes 
.Douz, 2004), p. 66 


مفتاح الخريطة (6): أماكن التحصينات الدفاعية الرومانية وأساؤها 
بالعربية والفرنسية واللاتينية 


ele‏ لك 
ene |e |‏ 
ee me à‏ 


بية 

2 

لنصورة 

Ad Templum Kebilli 

(nome non identificato) Margab Edieb 
2 


عرب 

توز 

دوز 

الم 

Turri Tamellani Telemen 

| 

2: 

yeh 

رمادة 


Cidamus Ghadames غدامس‎ 


الخريطة )7( 
«تونس الرومانية»: مدى انتشار الأبراج الرومانية لمراقبة الحدود 
في الجنوب التونسي 


Mohamed Fakhfakh (sous la dir.), Atlas de Tunisie, Sous le المصدر:‎ 
patronage de Georges Laclavére, Les Atlas Jeune Afrique (Paris: 
(Editions Jeune Afrique, 1979 


الخريطة )8( 
الجال القبلي في الجنوب الشرقي التونسي بين القرن العاشر والرابع عشر هجري 
(أواخر القرن السادس عشر والتاسع عشر ميلادي) 


الخريطة )9( 
طرق تجارة القوافل الصحراوية في القارّة الأفريقية في القرن التاسع عشر 


Elikia M'bokolo, Afrique noire: Histoire et civilisations, t. 2: المصدر:‎ 
(XIXème-XXème siècles (Paris: Hatier; AUF, 2004 
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الخريطة )12( 
المسالك والنقاط السوداء لعمليات التهريب في منطقة بنقردان (ولاية مدنين) 
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الخريطة )13( 
السالك والنقاط السوداء لعمليات التهريب في منطقة تطاوين 


المصدر: تونس. الإدارة العامة للحرس الوطنی» 2013. 


الخريطة )14( 
شبكة التجارة الموازية cal‏ محطاتها في العالم 


Christian Chavagneux et Franck Seuret, «Les Contrebandiers المصدر:‎ 
de la mondialisation,» Alternatives économiques, no. 216 (Juillet-Août 
.2003), pp. 38-54 


الخريطة )15( 
شبكة التجارة الموازية وأهمّ محطاتها في الجال العربي والأفريقي 


Karine Bennafla, «Tchad: L Appel des sirènes arabo- المصدر:‎ 
islamiques,» Autrepart: Revue de sciences sociales au Sud, no. 16: 
Afrique noire et monde arabe: Continuités et ruptures (2000), pp. 67-86 


الخريطة )16( 
مناطق الانتاج والاستهلاك للسلع القلدة ومسالك توزيعها ني العام 


المصدر: الجمهورية الفرنسية الإدارة العامة للديوانة الفرنسية» 12 20. 
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الخريطة )19( 
الوانیء والمطارات المعنية مباشرة بالمنطقة الحرة 


المصدر: بلدية بنقردان» 2014. 


الخريطة )20( 
الطرقات والسكة الحديد 


المصدر: بلدية بنقردان 2014. 
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الخريطة )23( 
فرضية «القطب الاقتصادى الحدودى» 


المصدر: المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ووكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات المولندية» 
4 . 


الخريطة )24( 
فرضية «جسور التعاون احدودي» 


المصدر: المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ووكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات المولندية» 
4 . 


اللحق )4( 


الصورة )1( والصورة )2( 
من مجمع القصور بمدنين في بداية القرن العشرين 


الصورة (3) 
اللجنة المشتركة لترسيم الحدود التونسية - الطرابلسية في طرابلس في 19 أيار/ مايو 
1910 


وقوفا من cell‏ إل clad‏ عد i asl call‏ طارق» جول مايى دي جاردان جمال باي» داود 
أفندي» ميکال» سالم أفندي. 

جلوسًا من اليمين إلى اليسار: جول لوبوف» رشيد باي» دي بورت دي لافوسء توفيق باشا. 

المضدر: ليون فكار» أسرار ترسيم الحدود التونسية الليبية 1911» دراسة وترجمة الضاوي موسى 
(تونس: [د. ن.]» 2012( ص 25. 


الصورة (4) 
وضع آخر ناظور (رقم 233( 
على الحدود التونسية - الليبية )26 شباط/ فبراير1 191) 


المصدر: المرجع نفسه. ص 1 26. 


الصورة (5) 
صورة جماعية آمام الناظور 233 بعد تحريره من القوات الفرنسية (22 تموز/ يوليو 
1961( 


(في الصورة عبد الله عبعاب BE‏ وحدة الصحراء وعلي الرزوقي معتمد رمادة والعرومي بن إبراهيم 


المصدر: عبد الله عبعاب» شهادة للتاريخ: مذ کرات. الجزء الأول: 1961-1917 تقديم فتحي ليسير 
وعلي عبعاب (تونس: [د. ن.]» 2010)» ص 421. 
الصورة (6) 
مركب يحمل مهاجرين سريين تونسيين احتجز في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية (7 
آذار/ مارس 2011( 


المصدر: وكالة رويترز - إيطالياء آذار/ مارس 2011» نشرت في: 10/3/2011 Le Figaro,‏ 


الصورة (7) والصورة (8) 
سيارة مهربين (من نوع ال «424) احتجزها الحرس الحدودى الليبى (11 أيار/ 
مايو 2013) على متنها خدر القنب الهندى (مادة CGU JD‏ وقوارير من الكحول 
الفاخرة المهربة من الجزائر 


# تسمية محلية متداولة بين المهربين للسيارة ذات الدفع الرباعي التي يستخدمونها في المسالك الوعرة 
وهي من نوع «تويوتا لاند کرویزر» ذات محرك بسعة 6 اسطوانات و24 صمام يختصرون تسميتها ب )24( 
أو «التیوت». 
المصدر: حرس الحدود الليبي» 2013. 
الصور )9( (10) 1125( 
والتونسی. والمتكونة عادة من الجعة والكحول الفاخرة (فودكا) والسجائر والآدوية 
على متن سيارات «التيوت» (من نوع 24196( حزيران/ یونیو13 20 


المصدر: حرس الحدود الليبى» 2013. 


المصدر: تونس. الإدارة العامة للحرس الوطنى» 2013. 


الصور )012 )13( (14) و(15) 
طرق تهريب المحروقات ووسائل نقلها برا وبحرًا (عبر ميناء الكتف ببنقردان) 


المصدر: تونس. الإدارة العامة للحرس الوطنی» 2013. 


الصورة (16) والصورة (17) 
المعبر الحدودي ذهيبة - وازن في آثناء معارك الثوار الليبيين لتحريره من كتائب 
القذافي» وتدفق اللاجئين من جنسيات عدة إليه (مصريونء بنغال» فلبينيون» 
تايلنديون ...إلخ)» آذار/ مارس 2011 


الصورة )18( والصورة (19) 
خيم «الشوشة» في رأس جدير في صائفة 2011 


الصورة (20) والصورة (21) 


ازدحام في المعبر الحدودي في ذهيبة جرّاء التوافد اليومي لآلاف الليبيين إلى تونس في 
إثر غلق المعبر الحدودي في رأس جدير من شباب محتجين من أهالي بنقردان في 
كانون الثاني/ يناير 2013 


الصدر: من شريط الأخبار للتلفزة الوطنية 2. 


الصورة (22) و(23) 
القيام بالبحث اليداني في العبر الحدودي في رأس جدير )1992( 


الصورة (24) والصورة (25) 
فريق البحث الميداني في المعبر الحدودي في رأس جدير )2006( 


الصورة )26( والصورة (27) 
فريق البحث الميداني في العبر الحدودي رأس جدير وذهيبة )2012( 


الصورة )28( والصورة (29) 
آنواع وسائل نقل المحروقات في ذهيبة 


المصدر: كال العروسي» 2013. 
الصورة (30) 
«محطة موازية للمحروقات» تقع في أحراش ذهيبة بعد أن أفرغت سيارات ال )24( 
الرابضة قربها حمولتها ني انتظار الوقت الملائم للرجوع إلى التراب الليبي AL‏ 
حمولة أخرى عن طريق وسيط ليبي 


الصدر: كال العروسي» 2013. 
الصورة )31( والصورة (32) 
«الصرّافة» في حلات أو على قارعة الطریق الوطنية رقم واحد الرابطة بين بنقردان 
وراس جدیر 


الصورة(33) 
دكاكين «الصرّافة» بسوق الصرف الموازي في مدينة بنقردان 
وسيارة ليبية متوقفة أمامها لتبديل العملة 


Po 


الصورة (34) والصورة (35) 
منظر خارجي لسوق ليبيا (السوق المغاربية) في بنقردان )2006( 


الصورة (36) والصورة (37) 
منظر من داخل سوق ليبيا (السوق المغاربية) في بنقردان (2013-2006) 


المصدر: کال العروسي. 
الصور )38( )39( (40) و(41) 


متاجر البيع بالجملة في طريق رأس pte‏ في بنقردان (منطقة النهضة) (2006- 
2012( 


الصدر: كال العروسي. 
الصورة (42) 
بعض الحافلات الصغيرة الوافدة إلى «السوق المغاربي» في بنقردان من جهات مختلفة 
أمام سور السوق 


الصورة (43) والصورة (44) 
«سوق ليبيا» فى مدنين (2 199) 
دكاكين قصديرية و«نصابة» على قارعة الطريق 


po 


المصدر: كال العروسي؛ 1992. 
الصورة (45) والصورة (46) 
توسّع «سوق ليبيا» في الحال البلدي في مدنين 
السوق الأسبوعية (الوادي القبلاوي) (2002) 


الصورة )47( والصورة (48) 
بلیب «سوق لیبا» فى adde‏ دکاکین Le‏ 
(«السوق العربي». ملك بلدي) )2006( 


الصور )49( )50( )51( و(2 5) 
«الكرّاية» في المعبر الحدودي في رأس جدير من الجنسين و کل الأعمار 


الصورة (53) 
السار الذي يسلكه الحّالون الراجلون «الكرّاية» في نقطة العبور الحدودية في رس 
جدير (صورة فضائية) 


(254)السلع المعفاة من المعاليم الجمركية 
المكان : نقطة العبور رأس الجدير 

الاتجاه : من ليبيا إلى تونس 

جنسية المستجوب : تونسية 

عدد المستجوبين : 500 شخص. 
)255( السلع المعفاة من المعاليم الجمركية 
الکان: نقطة العبور رأس الحدير 

الاتجاه: من ليبيا إلى تونس 

جنسية الستجوب: تونسية 


عدد المستجوبين: 400. 
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